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مقدمة التحقيق ۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإنسان» ورش عليه من نوره الثابت بالبرهان» فمن أصابه 
من ذلك النور اهتدى» وصار من أهل المعرفة والإييان» واستمسك بالمسائل الشرعية» 
والأدلة الاجتماعية» والقياسية» والأحاديث النبوية» والقرآن» ومّن لم يصبه ضلّ وغوى. 
وانہمك في بحر الإنكار والطغيان» وطعن في الذاكرين الموحدين أهل الوجدٍ والوجدان؛ 
لجهله وعدم معرفته بقواعد الملل البيضاء الإسلامية وشريعة الرحمن» فسبحانه من إله علّم 
من شاء» وجهّل مَّن شاء» وهدى مَن شاءء وأضل مَّن شاءء لحكمته الإهية قبل الأماكن 
والأزمان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشين وزيغ اللسان. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله» الشارع الناسخ لسائز الشرائع. 

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في دين الله الملك المستعان 
وعلى الأئمة المجتهدين الفارقين بين الحلال والحرام» والحق والباطل. 

وبعد ... فهذا كتابٌ عظيم من نفائس التراث التي لم يجد الزمان بمثله؛ حيث 
حججه الساطعة» وبراهينه القاطعة» بالأدلة الواضحة الدامغة. 

وإن الكتاب السقيم الذي رد عليه الشيخ السَّمَنُوديء من الكتب التي راجت بين 
الوهابية ومزعومتها السلفية» فقد طبع في مصر سنة ١1١194‏ هف ثم في حيدر آباد بال هند ثم 
مصورًا في بيروت سنة ۱۹۸١‏ ثم طبع بمؤسسة الريان- لبنان- سنة ١575‏ هف تحقيق: 
عقيل بن محمد بن زيد المقطري الياني» وقدم له: مقبل بن هادي الوادعي» ثم طبعته 
الأخيرة بمكتبة ابن تيمية بالجيزة» تحقيق أحمد سليمان. 

وقد كان هذا الكتاب «الصارم ٠..‏ بمثابة الأداة المحركة لأوعية العلم ممن وقعوا في 
شباك الجهل والضلالة دون أن يشعرواء فتراهم ينعقون وراء كل ناعق؛ وذلك لقلة 
معارفهم واطلاعهم» وحدود بحثهم في العلوم الشرعية وما يتعلق بهاء وليس هذا 
بالغريب علّ. فقد سبق لي أن وقعت منذ طفولتي في هاوية الوهابية السلفية» وحققت في 
منواهم وانتصرت جهلاً مني لبدعهم» وقد كنت أسكن بالمنطقة التي كانت منبعًا للجهل 
ومحاربة أولياء الله الصالحين حتى هدانا الله بفضله ومنته» والحمد لله رب العالمين. 
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3 مقدمة التحمَيو 


وأيضاامن العجيب أن.ظل .هذا الكاب خبيسا فى الخرائن ما يزيد عل فزن من 
الزمان» حتى يأذن الله في هذه الحقبة من السنين والأحداث؛ ليخرج الآن رادا على كل 
معتر ض جَهول. 

قال الشيخ الإمام المحدث سيدي عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ذفنه: في «فهرس 
الفهارس» (70/75) في ترجمة أبي الحسنات خاتمة علماء المند وأكثرهم تأليقًا وأتمهم 
تحريرًا واطلاعًا وإنصافا: عبد الحي بن عبد الحليم اللكتوي الأنصاري المندي: «وله في 
مسألة زيارة القبر النبوي وشد الرحال له عدة مصنفات منها: «الكلام المبرر في نقض 
القول المحكم». و«الكلام المبرور في رد القول المنصور». و«السعي المشكور في رد المذهب 
المأثور»» قال #د: «ألفتها ردًا لرسائل من حج ولم يزر قبر النبي يل وحرم زيارة قبره 
المعهودة في العصور الإسلامية». 

وكتبه هذه الثلائة هي كالرد على «الصارم المنكي» لابن عبد اهادي الحنبلي الذي 
قال عنه المترجم أيضاً في محل آخر: «راجعته فوجدته منقلبًا على نحر شيخه. ودعوى أنه | 
يقدر أحد من المخالفين على معارضته صادر عن الغفلة» فقد رده على أحسن وجه ابن 
علان» ورددت كثيرًا من مواضعه في «السعي المشكور». 

هذا وإليك الدرة الفاخرة والحجة الباهرة سائلاً الله أن يجعل هذا العمل خالصًا 
لوجهه الكريم» وأن يتقبله منا وينفع به طلبة العلم الجادين. 

ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للأخ الحبيب (محب الشعراني) محمد عبد القادر 
نصار الجودي النقشبندي» حيث تعاونه معنا في نشر هذا الكتاب المبارك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلق 
أجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه المقربين المكرمين؛ وسلم كثيرًا. 

كتبه: أبو الحسنين/ أحمد فريد المزيدي/ بداره «الحقيقة المحمدية لإحياء تراث 
السادة الصوقية» ٠.٠١٠٤١۳١۲۷‏ 
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مقدمة التحقيق ٥‏ 


النعريف بالشيخ السبكي 

هو الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الورع الناسك الفريد البارع المحقق المدقق 
المفنن المفسر المقرئ المحدث الأصولي الفقيه المنطقي الخلاني النحوي اللغوي الأديب 
الحافظء أوحد المجتهدين» سيف المناظرين» فريد المتكلمين» شيخ الإسلام» حبر الأمة» 
قدوة الأئمة» حجة الفضلاء» قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تام السبكي الشافعي. 

ولد سنة ثلاث وثانين وستمائة ب«سبك؟ المنوفية. 

برع في الفقه والأصول والعربية وأنواع العلوم» وقرأ القراءات على الصائغ» وسمع 
الشاطبية والرائية من سبط زيادة» والحديث عن الشرف الدمياطي» والنحو عن أبي حيانء 
والتصوف عن القطب سيدي ابن عطاء الله السكندري» وسمع منه المزّيء والذهبي 
والبرازالي. وقدم دمشق قاضيًا سنة تسع وثلاثين وسبعماثة. 

قال فيه الصَّفْدي: الناس يقولون ما جاء بعد الغزالي مثله» وعندي أنهم ظلموه 
بهذاء وما هو عندي إلا مثل سفيان الثوري. 

انتهت إليه رياسة العلم في وقته عن تحقيق وحسن اطلاع. 

له: تكملة شرح المهذب. والدر النظيم في تفسير القرآن العظيم» والابتهاج في شرح 
المنهاج» السيف المسلول على من سب الرسول» شفاء السقام» معنى قول المطلبي: إذا صح 
الحديث فهو مذهبي - بتحقيقنا - وغير ذلك كثير جدًا. 


توفي سنة سبع وخمسين وسبعاثة بمصر. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء »)73157/١(‏ الوافي بالوفيات (57/ 578). 
التعريف بالشيخ السّمنودي 

هو الشيخ العلامة الحجة الذي لم يجد الزمان بمثله في رده على المعترضين في عصره: 
سيدي إبراهيم بن العالم الصالح الورع التقي الشيخ عثمان بن شيخ الإسلام وعالم الأنام 
قدوة العاملين ومفتي المسلمين الشيخ محمد أبي داود بن الأستاذ الفقيه الشيخ داود 
السمنودي بن الشيخ السمنودي المنصوري العطار الخلوتي - رضي الله تعالى عنهم. 

هكذا ترجم لنفسه في مقدمة كتابه الحافل: «سعادة الدارين»» ومما ذكره أثناء 
مقدمته للسعادة حيث ذكر وقائع خاصة ببلده «المنصورة» قال ما خلاصته: «نزل 
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1 مقدمة التحقيو 


با منصورة شخص من الجاعة الخوارج الضلالية المعروفين بالوهابية الذين ظهروا في القرن 
الثاني عشر» وذلك سنة 177١‏ ه ولم يباغني خبره إلا بعد أن فشى أمره» وهو يجتمع 
بالعوام» ويبث لهم عقائد جماعته» ويحملهم على القول ببدعته». 

قلت: ومن وقتها حينئذ أخذ الشيخ في الرد عليهم في خطبه ومجالسه. في سمنود 
والقرى من حوطاء وكذلك في القاهرة» ولم يكتف بذلك بل صنف كتابين عظيمين لم ير 
الزمان مثلهما في الرد على الوهابية وجذورها التيميةء فأخرج لنا: «سعادة الدارين ..٠؛‏ 
للعامة والخاصة» ثم صنف كتابه هذا: «نصرة الإمام السبكي ..» للخاصة وخاصة 
الخاصة؛ ليكون حجة يفخر به الزمان وتدحض به الشبه الباطلة المستندة للواهيات 
والأوهام. 

وسبحان الله العظيم إنه من العجيب أن الشخص الذي كان رأس الفتنة والضلالة 
بالمنصورة ما زال له أتباعٌ وذيول بها إلى الآن» فترى هذه البلدة حاوية لرءوسهم الماوية» 
وهي في العلوم والمعارف خاوية. 


التعريف بابن عبد ال هادي 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الصا حي الحنبلي. ولد سنة 
خمس وسبعائة. وسمع أبويه» والقاضي تقي الدين سليان» وأبا بكر بن عبد الدائم 
وزينب بنت الكمال» وابن بصخان, والأندرشي» وهذه الطبقة» ولازم الحافظ المزي فأكثر 
عنه وتخرج به واعتنى بالرجال والعلل» وتفقه بابن تيمية» وكان من جلّة أصحابه» ودرس 
بالمدرسة الصدرية. وولي مشيخة الضيائية» والصبابية. وتصدر للاشتغال والإفادة. تحرج 
به خلق. 

له: الصارم المنكي» هذا المردود عليه» وجزء في الأحاديث الضعيفة والموضوعة في 
منهاج السنة لابن تيمية» وشرح كتاب العلل لابن أي حاتم» والمحرر في أحاديث 
الأحكام» وتنقيح التحقيق للذهبي. 

توفي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى. 

وانظر: العبر في خبر من غبر (۱/ 07 7)» والدرر الكامنة (۳/ .)١74‏ 
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نصرة الإمام السبكي ۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وبه نستعين على كل مبتدع في الدين» والصلاة والسلام على 
إمام المتقين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ما انتصب عالم لنضرة الشرع المتين» 
وقام بأعباء الأحاديث فحاج بها المبطلين. 

أما بعد... فأقول وأنا العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم السمنودي المنصوري 
ابن العالم الفاضل الشيخ عثان السمنودي ابن شيخ الإسلام» وعالم الأنام» مفتي 
المسلمين» وقدوة العلماء العاملين» العلاّمة الشيخ محمد أبي داود السمنودي ابن الأستاذ 
الكامل الشيخ الحاج داود السمنودي ابن الشيخ أحمد السمنودي العطارء عاملهم الله تعالى 
بإحسانه. وأحلهم من فضله وكرمه دار رضوانه آمين: إنني لما فرغت بحمد الله تعلل من 
تأليف كتابي «سعادة الدارين في الرد على الفرقتين الوهابية ومقلدة الظاهرية» المشتمل أيضًا 
على تاريخ إنشاء بلدتنا «المنصورة». وحادثة مفتيها المشهورة» وتعرضت فيه لبيان حال 
الشيخ أحمد بن تيمية الحنبلي الحراني الملقب بشيخ الإسلام المتوفى سنة (۷۲۸ه)ء فرددت 
عليه فيه بعضًا من أفاحشه وأباطيله» ونشرته بين الأنام» اتفق أن طبع بعد ذلك بقاهرة 
مصر المحروسة الكتاب الجليل» العديم المثيل» المسمى ب «شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام» عليه أفضل صلاة» وأزكى سلام» الذي ألفه في رد ما زعمه الشيخ أحمد بن تيمية 
المذكور في مسألة زيارة القبر النبوي المكرم» والسفر إليهاء وإلى زيارة بقية القبور» العلامة 
الكبير» والعلم الشهيرء قاضي قضاة الأنام» شيخ الإسلام» حجة الناظرين» الشيخ تقي 
الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي, المجمع على ديانته وعلمه وإمامته» 
وبلوغه مرتبة الاجتهاد. المتوق سنة ١١۷ه‏ فاهتم أحد الأغبياء بإغراء بعض من لا 
خلاق هم» فطبع بالقاهرة المذكورة الكتاب الذي وضعه بعض تلامذة أحمد بن تيمية 
المذكور» وهو محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسي الحنبلي أحد الأذكياء المتوفى سنة 
(٤٤۷ه)‏ لردٌ كلام الإمام السبكي المذكورء وسماه ب«الصارم المنكي»» وارتكب فيه كل 
تحقير للإمام المرقوم» وتعصب فيه لشيخه المذكور بالباطل؛ مع أن العلأمة البارع الشيخ 
ابن علان الصديقي قد رده عليه أحسن رد في كتابه الذي أسماه «المبرد المبكي» كما صرح 
بذلك في شرحه على المناسك للإمام النووي» حيث قال فيه ما نصه: لا نظر لإنكار ابن 
تيمية للزيارة كا أشرنا إليه» فإنه كا قال العز بن جماعة: عبدٌ أضله الله. 
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۸ نصرة الإمام السبكي 


وقد أطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقلء وتجرأ بعض تلامذة ابن 
تيمية فرد كلام السبكي» وسماه: «الصارم المنكي» أي: بالنون. ورددت عليه ذلك في «المبرد 
المبكي» أي: بالموحدة» وهو لطيف أعان الله على إتمامه. انتهى. 

وحيث إني لم أقف للآن على كتاب «المبرد المبكي» المذكور مع إطالتي البحث عنه 
وقد انتشر بالطبع كتاب «الصارم المبكي» المرقوم ولا سيما في ديارنا المصرية. 

وقد استخرت الله تعالى إشفاقا على إخواني المسلمين من كلام المبطلين في كتابة 
كليمات عليه تبين بعض ما فيه من الافتراء والمبالغة والتناقض والمغالطة والآراء السخيفة 
والأقوال المزورة المردودة والدعاوى الكاذبة والزخارف الباطلة ضاربًا صفحًا عما أساء به 
الأدب في حق الإمام السبكي لخروجه عن المقصود. مستمدًا في معظم ما أكتبه عليه من 
كتابي السابق ذكره. 

ومن بعض رسائل مولانا العلآمة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي الهندي المكني 
7 الحسنات المتوفى سنة (104ه) مسميًا ذلك ب «نُصرة الإمام السبكي برد الصارم 
المنكي» معولاً على صفحات النسخة المطبوعة منه المذكورة للتسهيل على المطلع؛ مستعيئا 
بالله سبحانه وتعالى» ومتوكلاً عليه وراجيًا الفوز بجنات النعيم لديه» فإنه أعظم مأمول» 


قوله في صفحة )٤(‏ من صارمه: حتى زعم -يعني: السبكي - أن ما نقله الشيخ أبو 
زكريا النووي في شرح مسلم» عن الشيخ أبي محمد الجويني من النهي عن شد الرحال» 
وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين وإلى المواضع 
الفاضلة» ونحو ذلك هو ما غلط فيه على الشيخ أبي محمد وإن ذلك وقع منه على سبيل 
السهو والغفلة. 

قال: ولو قاله يعني: الشيخ أبا محمد أو غيره ممن يقبل كلامه الغلط لحكمنا بغلطه 
وأنه لم يفهم مقصود الحديث. فانظر إلى كلام هذا المعترض المتضمن لرد النقل الصحيح 
. بالرأي الفاسد... إلخ. 

أقول: هذا شيء عجاب ولا يرتضيه أولو الألباب. فإن الذي حكم على الشيخ أي 
محمد الجويني بالغلط في قوله المذكور هو الإمام النووي نفسه في شرحه «صحيح مسلم» 
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في باب «فضل المساجد الثلاثة»؛ كا بِّنه السبكي في «شفائه»» وسبق النووي إلى رد قول 
الشيخ آي محمد المذكور الإمام حجة الإسلام الغزالي وعبارته في كتاب «أسرار الحج من 
الإحياء» مع يسير من شرحه للسيد مرتضى الزبيدي تحت حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد...»"إلخ صورتها. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع عن الرحلة لزيارة 
المشاهد الفاضلة وقبور الصالحين» وحمل النهي على التحريم» وعنى بهذا البعض والد 
شيخه إمام الحرمين» ووافقه القاضي حسين» ومن المالكية القاضي عياض» ومن الحنابلة 
أحمد بن تيمية» وألف في ذلك رسائل. 

وقد رد التقي السبكي في هذه المسألة بكتاب مستقل ذكر فيه الأحاديث التي وردت 
في إباحة شد الرحال لزيارة الأنبياء والصالحين. 


وقد نقل النووي مقالة الجويني» والقاضي حسين» والقاضى عياضء وقال: هو 
غلط. ومعنى «لا تشد الرحال»: لا فضيلة في شدهاء وسبقه ا الغزالي إلى ذلك 
فقال: وما تبين لي أن الأمر كذلك أي: ما ذكروه من حمل النهي على التحريم» بل الزيارة 
مأمورٌ بها. 

قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا هُجِرًا»" بضم الماء 
رواه مسلم. 

والحديث المذكور في الباب إنما ورد في المساجد التي يصلي فيهاء وليس في معناها 
مشاهد الخير؛ لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متاثلة متساوية ولا ا وفيه مسجد 
معظم» فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر مع وجود المسجد في بلده. 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۳۹۸)» ومسلم (5/ .)1١15‏ 

قال السبكي: ليس في الأرض بقعة ها فضل لذاتها حتى يسافر إليها لذلك هذه الثلاثة» وأما غيرها؛ فلا 
يسافر إليها لذاتهاء بل لمعنى فيها من علم أو جهاد أو نحو ذلك» فلم تقع المسافرة إلى المكان بل إلى 
من في ذلك المكان. [شرح الزرقاني .])75١ /١(‏ 

(؟) رواه مسلم (5077/7)» ومالك في «الموطأ» (۳/ .)٤۲۸‏ 

يقال: أهجر في منطقة هجر إهجارًا إذا فحش» وكذلك إذا أكثر الكلام فيا لا ينبغيء والاسم الهجر 
بالضم. وهجر هجر هجرًا بالفتح إذا خلط في كلامه وإذا هذى. 
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وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله تعالى» ثم ليت 
شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
مثل قبر إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم؟! 

والمنع من ذلك في غاية الإحالةء ونهاية الامتناع» وإذا جوز ذلك مع التسليم فقبور 
الأولياء والعلماء والصالحين في معناها من غير مانع» فلا يبغد أن يكون ذلك من أغراض 
الرحلة المندوب إليهاء كا أن زيارة العلماء في الحياة من جملة المقاصد المهمة» انتهت. 

وقال الإمام النووي في باب «سفر المرأة مع محرم إلى الحج» من شرحه لصحيح 
مسلم أيضًا بعد حكايته قول الشيخ أبي محمد الجويني المذكور بحرمة شد الرحال» وإعمال 
المطي إلى غير المساجد الثلاثة: وكون القاضي عياض أشار إلى اختيار هذا القول ما نصه. 
والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون: أنه لا يحرم, ولا 

قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إننا هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة 
انتهى» ومعلوم أن مقابل الصحيح هو الفاسد". 

واستدل السبكي على وقوع الخلل في عبارة النووي التي ذكرها الخصم بزيادة 
التمثيل فيها بالذهاب إلى قبور الأنبياء والصالحين المقتضي لكون الشيخ أبي محمد يقول 
بحرمته | قاله كل من إمام الحرمين والرافعي والنووي نفسه في «شرح المهذب» من أن 
فرض المسألة في قصد المساجد» وبإشعار كلام النووي في شرح مسلم في باب «فضل 
المساجد الثلاثة» بم ذكرء وحمل عليه كلام الشيخ أبي محمد الجويني المذكور. كما بينه في 
شفائه. 

وقال العلآمة ابن حجر في «الجوهر المنظم» أثناء كلامه على حديث: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...“" إلخ ما لفظه على أن في شد الرحال لغير المساجد الثلاثة 


مذاهب. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: يمنع» وربما قال: يكره» ورب قال: يحرم. 
)١(‏ انظر: شرح النووي على مسلم (9/ .)٠١١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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وقال الشيخ أبو علي: لا يحرم ولا يكره. وإنا المراد حصر القربة في الشد لتلك 
الثلاثة وغيرها لا قربة في الشد إليها. 

وهذا هو المعتمد عندنا بل هو الصواب» ومن ثمّ غلط النووي وغيره الشيخ أبا 
محمد فيا مرّ عنه» وبحث السبكي أنه إن قصد بذلك التعظيم فالحق الأول وإلا فالحق 
الثاني انتهى. 

فأي عيب على التقي السبكي في ذلك. وحينتئذٍ ظهر كنار على علم أنه لا حق 
لخصمه في التشنيع عليه بها ذكره» وأنه من البطلان بمكان فأنصف. 

قوله في صفحة (7): ومناسكه ومصنفاته -يعني: شيخه ابن تيمية- طافحة بذكر 
استحباب زيارة قبر النبي يل. 

وقوله في صفحة (۸): وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي ي. 

أقول: كلماته الآتية تشهد بأن شيخه المذكور يمنع نفس زيارة القبر النبوي المكرم» 
وينهى عنها ويجعلها غير مقدورة» وغير مشروعة» وممتنعة» ومن البدع المنهي عنهاء ىا 
يحرم السفر إليهاء ويجعله سفر معصية. 

فمن تلك الكلمات قوله في صفحة :)۲٤(‏ ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى 
المدينة لأجل قبر النبي ل بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده» ويسلمون عليه في الصلاة» 
ويسلم من سلم عند دخول المسجد والخروج منه» وهو مدفون في حجرة عائشةء فلا 
يدخلون الحجرة» ولا يقفون خارجًا عنها في المسجد عند السورء وكان يقدم في خلافة أبي 
بكر وعمر أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق» وهم الذين قال الله فيهم: 9فَسَوَفَ 
أت اله بوم یچم نوه42 [المائدة:04]: ويصلون في مسجده كما ذكرناء ولم يكن 
أحد يذهب إلى القبر» ولا يدخل الحجرة؛ ولا يقوم خارجها في المسجد. 

ومنها: قوله في صفحة (۲۷): وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر؛ ولم يقصد 
الصلاة في مسجده» وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده ي عليه في الصلاةء بل أتى 
القبر ثم رجع؛ فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله و ولإجماع أصحابه ولعلماء أمتى 
وهو الذي ذُكر فيه القولان أحدهما: أنه حرم والثاني: لا شيء عليهء ولا أجر له» والذي 
يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية» يصلون في مسجده يل ويسلمون عليه في 
الدخول للمسجد. وفي الصلاة إلى قوله: وما علمنا أن أحدًا من علاء المسلمين استحب 


هذا. 
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ومنها: قوله في صفحة (۳۷): وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قر 
النبي بء وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي يِه بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها 
أحاديث ضعيفة» بل موضوعة... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (51): فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبره. لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده إذا كان المسافرون» والزوار لا يصلون إلا إلى 
مسجده» ولا يصلي أحد إلى قبره» ولا يدخل إلى حجرته... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (58): وقال الشيخ أيضًا: السفر المسمى زيارة له إنا هو 
سفر إلى مسجده» وقد ثبت بالنص والإجماع: أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى 
مسجده والصلاة فيه. 


وعلى هذا فقد يقال: هيه عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى 
قبره؛ فإن ذلك غير ممكن لم يبق إلا شدها إلى مسجده. وذلك مشروع بخلاف غيره؛ فإنه 
يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه إلى قوله: فلا يقال: إن زيارته بلا شعك رحل مشروعة 
ومع شد الرحل .منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد. وفي قبور الشهداء وغيرهم من 
أموات المسلمين... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (59): أنه لم يُعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم 
زيارة قبره لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب» فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة 

ومنه قوله في صفحة (00): وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمد عليها 
في الحديث والفقه أصل عن الرسول ي ولا عن أصحابه في زيارة قبره» أما أكثر مصنفات 
جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء في قوله» وهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي 
تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مع ما يذكرون من أحكام المدنية» وإنما يذكر ذلك 
قليل منهم» والذين يذكرون ذلك يفسرونه بإتيان المسجد کا تقدم» ومعلوم أنه لو كان هذا 
من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها في زمن الصحابة والتابعين لكان ذلك مشهورًا عند 
علماء الإسلام... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (51): لكن علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في 
قبره؛ فليست من العمل المقدور ولا المأمور... إلخ. 
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ومنها: قوله في صفحة :)۷١(‏ وأما نفس بيته عند قبره فلا يمكن أحدًا الوصول. 
ولم يشرع هناك عمل يكون هناك أولى منه في غيره» ولو شرع لفتح باب الحجرة للأمة... 
إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (77): ومعلوم أن مجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور 
غير مشروعة ولا ممكنة» ولو كان في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة 
ومكنوا من فعل تلك العبادة عند قبره» ولم يمكنوا إلا من الدخول إلى مسجده. والذي 
يشرع في مسجده يشرع في سائر المساجد.. إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (۷۳): وأما ما شرعه لهم؛ فهو الصلاة والسلام عليه في كل 
مکان» وألا يتخذوا بيته عيدًا ولا مسجدًاء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار 
القبور. 

ومنها: قوله في صفحة :)١١7(‏ ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن بعدهم إذا دخلوا المسجد للصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر 
الله» ودعاء له» ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه 
هناك ولا يقفون خارج الحجرة» كا لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبره إلى قوله: 
بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة :)١١5(‏ بل يستحب لهم -يعني: أهل المدينة- زيارة القبور 
كما يستحب لغيرهم الاقتداء بالنبي يله ولكن قبر النبي 4 خص بالمنع حًا وشرعاء كا 
دفن في الحجرة, ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة» كا يزار سائر القبور فيصل الزائر 
إلى القبر» وقبر النبي #۶ ليس كذلك؛ فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن» وهذا 
لعلو قدره وشرفه ... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة :)١٠١(‏ وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول ل لا 
يشرع الوصول إلى قبره إلى قوله: وهذه الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع» ولا 
هي أيضًا ممكنة فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المسلمين ... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة :)١١7(‏ والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته» وكان 
عليه خلفاؤه وأصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة من تركهم زيارة قبره أكمل في القيام 
بحق الله وحق رسوله 5 ... إلخ. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


1١‏ نصرة الإ مام السبحي 


ومنها: قوله في صمحة :)١117(‏ وكا مس حكمة الله دفنه ي حجرته. ومع الناس 
من مشاهدة قبره والعكوف عليه والريارة له وبحو دلك؟ لتحقيق توحيد الله وعباديه 
إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة :)١18(‏ فلو أذن الرسول وي لهم في زيارة قبره ومكنهم مس 
ذلك؛ لأعرضوا عن حق الله وع حق الرسول... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (۱۱۹): فهذا وغيره ثما يبيى أن ما نهى عنه الناس ومُنعوا 
منه» وكان السلف لا يفعلونه هو زيارة قبره... إلخ. 

ومنها: قوله في صفحة (15): وإن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع مس ريارة 
قبره كما تزار القبور هو من فضائله. إلخ 

ومنها: قوله في صفحة :)١57(‏ وأما زيارة قبره كا هو المعروف في زيارة القبور. 
فهذا ممتنع غير مقدور ولا مشروع 

ومنها: قولة في صفحة :)٠١١(‏ إن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد 
ہی عن ذلك ولو كان قبره یزار کا تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء شهداء أحد 
لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته» وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا 
المسجد. وهم لم يكونوا يفعلون لا هدا ولا هدا بل هذا من البدع كا بين ذلك أئمة العلم. 

ومنها: قوله في صفحة :)٠١١(‏ فهذا يبي أن وقوف أهل المدينة بالقبر وهو الذي 
يسمى زيارة لقبره من البدع التي لم يمعلها الصحابة. وإد ذلك منهي عنه إلى قوله فلهدا 1 
يكن بالمدينة منهم من يزؤر قيره باتفاق العلماء ١‏ 

ومنها: قوله في صفحة )۲۷١(‏ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر 
وعمر وعثان وعلي #: يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون. ولم يكونوا يأتود 
مع ذلك إلى القبر يسلمود عليه لعلمهم -رصي الله تعالى عنهم- با كان النبي يله يكرهه 
من ذلك» وما نهاهم عنه. 

ومنها: قوله في صفحة (۲۸۲): واختلفوا فيس سافر لمجرد زيارة القيرء فمنهم مر 
قال: سفره مباح» وهم الأقلون. ومنهم من قال. سمره منهي عنه. وهم الأكثرون والحجة 
معهم. ولم يقل أحدٌ من مجتهديهم أن سمره طاعة وقربة؛ وإنما دهب إلى ذلك هد 
المعترض... إلخ. 
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ومنها: قوله في صفحة (385): وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك 
أو للصلاة والدعاء؛ فإنه لم يشرعه لهمء بل نهاهم عنه إلى غير ذلك ما يطول جلبه» وتمجه 


الأسماع» وتنفر عنه الطباع. 
ولذلك قال العلآمة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في رسالته: «إبراز الغي الواقع 
في شفاء العى» ما نصه: 


وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلاء الملة إلى عصر ابن 
تيمية إلى عدم شرعيته» بل اتفقوا على أنها من أفضل العبادات» وأرفع الطاعات» واختلفوا 
في ندبها ووجوبها؛ فقال كثير منهم: بأنها مندوبة» وقال بعض الالكية والظاهرية: إنها 
واجبة» وقال أكثر الحنفية: إنها قريب من الواجب» وقريب الواجب عندهم في حكم 
الواجب. 

وأول من خرق الإجماع فيه وأتى بشيء لم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيمية» فإنه 
جعل نفس زيارة القبر النبوي أيضًا غير مشروعة» وكثير من أتباعه. وإن أنكروا صحة هذا 
القول منه. وهو الذي كنت أظنه سابقاء لكن معاينة الصارم لتلميذه جعلني على يقين 
إنكاره نفس المشروعية كا لا يخفى على من طالعه» انتهى. 

وبهذا تعلم بطلان ما ادعاه هناء وتعلم أيضًا أن قوله في بعض المواضع الآتية أن 
شيخه لا ينكر زيارة القبر النبوي الشرعية» وإنم| ينكر الزيارة البدعية غير صحيح في نفسه 
كما سأوضحه إن شاء الله تعالى. 

قوله في صفحة (۸): وإنا تكلم - يعني: شيخه- على مسألة «شد الرحال وإعمال 
المطي إلى مجرد زيارة القبور» وذكر في ذلك قولين للعلاء المتقدمين والمتأخرين: 

أحدهما: القول بإباحة ذلك كا يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

والثاني: أنه منهي عنه كا نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس #ه. 

أقول: فيه افتراء على الإمام مالك #؛ فإن ذلك لا يعرف عنه كما صرح به الزرقاني 
في شرح المواهب» وغيره من المالكية في غيره» وهم أعرف به من غيرهم» فهو ذه بريء 
عن هذا القول. 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


1 نصرة الإمام السبكي 
وقوله: وم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه. 
أقول: فيه افتراء عليهم أيضًا؛ٍ فأي كلام من كلم|تهم يدل على النهي» وني أي كتاب 


ذکروه» بل هذه كتبهم تكذبه. وأنى له إثبات هذه الدعوى» ولعمري إنها من دون تصريح 
أحد من هؤلاء الأئمةء ولا تقل عنهم جراءة عظيمة ونقمة كبيرة. 


وقوله: وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعى وأحمد. 


«سعادة الدارين» با لا مزيد عليه» وسيجىء بعضه. 

وقوله: واحتج الشيخ لمن قال بمنع شد الرحال. وإعمال المطي إلى القبور بالحديث 
المشهور المتفق على صحته وثبوته من حديث أبي هريرة 4# عن النبي يك أنه قال:«لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا... “ إلخ. 

أقول: لا حجة له في هذا الحديث على ما زعم لما بينه الإمام السبكي في شفائف 
وبسطته في كتابي السابق ذكره. 

ومنه أن المعنى: لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه»ء والتقرب إلى الله تعالى 
بالصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لتعظيمها بالصلاة فيهاء لا أنه لا يسافر أصلاً إلا لها 
بدليل ذكر مساجد فيه» فإن لفظها مشعر بذلك» وبدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده. 
وابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري 4# مرفوعا أيضًا بسند حسن عن النبى ك أنه قال: 
«لا ينبغي للمطي أن تشد رحاها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام.. إلخ»”. 

وذكره الخصم فيا سيأتي في أول صفحة »)۲٤۲(‏ وفي رواية عند أبي يعلى» وابن 
خزيمة» والطبراني» والضياء» والإمام أحمد بالسند المذكور أيضًا: «لا تشد الرحال إلى 
مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام... إلخ)”. 


فالحديث إنما ورد في المساجد التي يصلى فيها كا أيدته الأحاديث الأخر» والنهى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في مسنده (۲۳/ 3577)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤٤٤‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام السبكي ۱۷ 
فيه للتنزيه كا عليه الجمهورء وليس في معناها مشاهد الخير كقبور الأنبياء والصالحين 
ونحو ذلك؛ لأن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لنحو علم أو صلة رحم أو زيارة مشهد 
كقبر النبي # ليس للمكان بل لمن فيه» فمنع شدها لذلك أخذ بظاهر هذا الحديث مردود 
بل خطأ ىا بسطته في كتابي المذكور آنمًا بها تنبغى مراجعته. 

قوله في صفحة :)٩(‏ هذا هو الذي فعل الشيخ حكى الخلاف في مسألة بين العلماء» 
واحتج لأحد القولين بحديث متفق على صحته. فأي عتب عليه في ذلك؟ 


أقول: عليه العتب فيم زاده من الدعاوى الكاذبة الشنيعة التي تقدم بعضهاء ويأتي 
باقيها. 

قوله في صفحة )١١(‏ في بحث الحديث الأول وهو: «من زار قبري؛ وجبت له 
شفاعتي»”. 

هذا الحديث الذي ابتدأ المعترض بذكره» وزعم أنه حديث حسن أو صحيح هو 
أمثل حديث ذكره في هذا الباب» وهو مع هذا حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو 
حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الإسناد عندهم إلى آخر ما أطال به. 

أقول: لقد كذب فيا قال» ولم يتطول فيم| به أطال؛ فإن الحديث المذكور قد قال تحته 
العلأمة القاري في «شرح الشفا» أنه صححه جماعة من أهل الحديث. 

وقال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا»: إن له طرقًا 
وشواهد حسّنه لأجلها الذهبي. 

وقال العلاّمة الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة»: حديث «من زار قبري؛ وجبت 
له شفاعتي' حسن لغیره» انتهى. 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7378/5)» والبيهقي في «الشعب» (4109).؛ وابن عدي في الكامل 
(001/3)» والعقيل في «الضعفاء» (4/ ۱۷۰)ء والدولابي في «الکنی» (9/ 54): . 

قال العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ :)50٠‏ رواه ابن أبي الدنياء وغيرهما عن ابن عمر» وهو في صحيح 
ابسن خزيمة» وأشار إلى تضعيفه» وعند الطبراني في «الكبير» )۳١/١١(‏ وفي «الأوسط» 
41/1(« والدارقطني والبيهقي. ولفظهم. «كان كمس راري في حياتي»» و ضعفه البيهقي. 


(۲) سىق تخر جه 
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1۸ نصرة الإمام السبكي 


وقد قال في ديباجة هذا الكتاب ما نصه: قال الفقير الحقير القَاني محمد بن عبد 
الباقي الزرقاني: قد اختصرت فيم مضى كتاب «المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة)ء فجاء بحمد الله حستًا لطيقًا مفيدًا منيفًاء ثم بدا لي اختصار ذلك المختصر بحيث 
أذكر لفظ الحديث فقطء وأقول عقيبه: صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك؛ ليكون أسهل 
للمستعجل السالك» وحيث قلت: باطل أو لا أصل له أو لا أعرفه أو نحو ذلك» فهو 
حكاية لفظ السخاوي» وحيث قلت: حسن لغيره فذلك حكاية لمعناه» انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح 
الرافعي الكبير»: وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة» لكن صححه من حديث ابن عمر أبو 
علي ابن السكن في إيراده إياه أثناء «السنن الصحاح» له وعبد الحق في «الأحكام»"" في 
سكوته عنه» والتقي السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق انتهى”. 

وقال زين الدين المراغي كما في «المواهب» وشرحها للزرقاني: ينبغي لكل مسلم 
اعتقاد كون زيارته َك قربة للأحاديث الواردة في ذلك؛ إذ لا تقتصر عن درجة الحسن» 
وإن كان في إفرادها مقال» انتهى. 

وقال الحافظ السيوطي في كتاب «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»: حديث 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه ابن أبي الدنياء والدارقطني» وابن عدي من طرق 
عن أبن عمر. 

قال الذهبي: طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضًا؛ لأن ما في رواتها متهم بالكذب» 
قال: ومن أجودها إسنادًا أحاديث حاطب: «من زارني بعد موتي؛ فكأنما زارني في حياتي»” 
أخرجه ابن عساكر وغيره. انتهى". 

وقال الشهاب الخفاجي في «نسيم الرياض»: حديث ابن عمر رواه ابن خزيمة» 
والبزار» والطبراني» والذهبي وحسنه» وله طرق وشواهد تعضده. والطعن في روايته 
مردود كا بيّنه السبكي. 


(1) في الأحكام الصغرى» (4717/1): وذلك تحت باب «زيارة قبر النبي بب 4» وعزاه إلى الدارقطني 
والبزار وسكت عنه» وهي إشارة منه إلى الصحة. 

() انظر: تلخيص الخحبير لابن حجر (۲/ ۲۹۷). 

(۳) رواه الدارقطني في «السنن» (۲/ ۲۷۸). 

(5) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۷/ '17). 
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نصرة الإمام السبكي ۱۹ 


وقول البيهقي (إنه منكر» يجاب عنه بأن معناه انعرد به راويه. والتفرد قد يطلق 
عليه دلك كا قاله الإمام أحمد في حديث دعاء الاستخارة مع أنه في الصحيحين. 

وقول الذهبي: «طرقه كلها لينة يقوى بعضها بعضًا» لا ينافيه؛ لأن غايته أنه بتسليم 
ذلك حسنء وهو يطلق عليه الصحة انتهى. 

ومثله في «وفا الوفا» للسيد السمهودي”, وفي المذاهب وشرحها للإمام الزرقاني» 
وفي شرح للعلاّمة ابن علان على #إيضاح؟ النووي» وني «الجوهر المنظم» للعلامة المحقق 
ابن حجر الهيتمي؛ «والسعي المشكور» وغيره من تاليف العلآمة الشيخ محمد بن الحي 
اللكنوي» وني «مغنى”“ العلأمة الخطيب الشربيني» وفي غير ذلك من كتب نقاد فن الفقه 
والحديث. 


قوله: «بل هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن ضعيف الإسناد عندهم.. إلخ". 


)١(‏ ونصه في «خلاصة الوفا»: واختلف علي بن سمرة: فرواه مرة من طريق عبيد الله العمري 
مصغرًا كغيره» ومرة مكبرّاء ومرٌّ من ذلك الحافظ يحبى بن علي القرشي» وصوّب التصغيرء وفي تاريخ 
ابن عساكر المحفوظ عن ابن سمرة عبيد الله» وفي كامل ابن عدي عبد الله أصح وفيه نظر» وإن صح 
حمل كا قال السبكي» » على أنه عند موسى بن هلال عنهما جميعًاء مع إن المكبر روى له مسلم مقرونًا 
بغيره. 

وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بحسن الثناء عليه» وقال يحيى بن معين: ليس به بأس يكتب حديثه. وقال: إنه 
في نافع صالح» وموسى بن هلال قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وقدروى عنه ستة منهم: 
الإمام أحمد ولم يكن يروي إلا عن ثقةء فلا يضره قول أبي حاتم إنه مجهول. وقول العقيلي لا يتابع 
عليه - وسيأتي بي الحديث الثالث متابعة مسلمة الجهني له- ولدلك ذكر هذا الحديث عبد الحق في 
الأحكام الوسطى والصغرى؛ وسكت عليه مع قوله في الصغرى: إنه تخيرها صحيحة الإسناد 
معروفة عند النقادء قد ثقلها الإثبات وتداوها الثقات» وذكر نحوه في الوسطى» وسبقه ابن السكن 
إلى تصحيح الحديث الثالث وهو متضمن لمعنى هذاء ومعنى وجبت. أنها ثابتة لا بد منها بالوعد 
الصدق. وقوله له أي بخص بشفاعة ليست لغيره» أو يفرد بشفاعة نما تحصل لغيره؟ تشريفًا له. أو أن 
دخوله في الشفاعة لا بد منه فهو بشرى بموته مساءَاء فلا يضمن فيه شرط الوفاة على الإسلام 
بخلافه على الأَوْلِين» وقوله: شفاعتي أي: أنه يشفع فيه هو بنفسه. والشفاعة تعظم بعظم الشافع. 

(؟) أي مغني المحتاج إلى معر فة ألفاظ المنهاج (5/ 10): E‏ :تر زيَارة قار زول الله و ؤل 
5ك من راز قري وجب لَه شَفَاعْتِي» رَوَاهُ نن حَُزْيْمَة في صجيجه مِنْ خَدِيثِ الي عُمَرْ رَضِيَ الله 
تعالى عنْهًا 

و مهرم آنا حائزةٌ لير زائروء ولقوله 35: من جاءَبي اتا لمعه حاجة إلا راي کان حَمَا على الله 
تعالى أن أكون له شهِيعًا يوم الْقَِامَة» رؤاهُ ار السك في نه الصحاح اللْأنُور ١‏ 
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۲۰ نصرة الإمام السبكي 


أقول: كونه منكرًا بغرض أنه مسلم لا يدل على ضعفه؛ فليس کل منكر ضعيقاء 
ولا كل ما تفرد به أحد رواته واهيّاء ثم بعد تسليم أنه ضعيف لا يلزم منه ترك الاحتجاج 
به؛ لأن من المعلوم أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف معتبرًا في فضائل 
الأعمال» فلا ينفع القيل والقال» فإن كون زيارة القبر النبوي قربة مشروعة» ثابت بالأدلة 
الصحيحة الصريحة التي لو لم يكن منها إلا عموم الحديث المتفق على صحته» وهو «زوروا 
القبور» لكفى» وهذا الحديث يثبت الفضيلة الزائدة. 

وقد قال الحافظ السخاوي في «شرح الألفية» ما نصه: 

احتجٌ الإمام أحمد بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره» وتبعه أبو داود وقدماه 
على الرأي والقياس» ويقال عن أبي حنيفة أيضًا كذلك. وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا م 
يجد غيره» وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل 
منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به. 

ثم قال: وقال الإمام النووي في «الأذكار»: أما الأحكام كالحلال والحرام والبيع 
والنكاح والطلاق وغير ذلك؛ فلا يعمل فيها إلا بالحديث الحسن أو الصحيح إلا أن 
يكون في احتياط في شيء من ذلك. انتهى. 

وفي كتاب «الجنائز» من «فتح القدير»: الاستحباب يثبت الضعيف غير الموضوع» 
انتهى. 

وقال الحافظ السيوطي كا في «السعي المشكور»: المنكر من قسم الضعيف وهو 
محتمل في الفضائلء انتهى. 

وقال الشعراني في «الميزان»: وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف إذا 
كثرت طرقه وألحقوه بالصحيح تارة وبالحسن أخرى. 

وقال الشبراخيتي في «شرح الأربعين النووية»: ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في 
الأحكام ما م يكن تلقته الناس بالقبول» فإن كان كذلك تعين» وصار حجة يعمل به في 
الأحكام وغيرها كا قاله الشافعي #ه انتهى. 

وقوله: وقد بيّن أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم والمرجوع إلى 
أقوالهم ضعف هذا الخبر ونكارته... إلخ. 
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نصرة الإمام السبكي 1١‏ 


أقول: قد قدمنا أنه لا يلزم من النكارة الضعف» ولا من الضعف ترك الاحتجاج به 
كا بينه أئمة فن الحديث والفقه. 


وقوله: وجميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب وزعم أا بضعة عشر 
حديثا ليس فيها حديث صحيح بل كلها ضعيفة واهية» وقد بلغ الضعف إلى أن حكم 
عليه الأئمة الحفاظ بالوضع» كا أشار إليه شيخ الإسلام. 

أقول: قد بطل بعد تسليم ما ذكرت با ذکرت» وما سأذكر قول شيخكم ابن تيمية 
أن جميع الأحاديث الواردة في الزيارة موضوعة كا نقلته عنه في مواضع من كتابك ونقله 

وقوله: ولو فرض أن هذا الحديث المذكور صحيح ثابت لم يكن فيه دليل على 
مقصود هذا المعترض» ولا حجة على مراده. 

أقول: هذا غير صحيح کا سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

قوله في صفحة :)١7(‏ وهو حديث منكر ضعيف الإسناد واهي الطريق لا يصلح 


أقول: هذا تهور وافتراء ومكابرة للمحسوس» ومبالغة غير مقبولة لما سبق وما 


قوله: ولم يصححه أحد من الحفاظ المشهورين» ولا اعتمد عليه أحد من الأئمة 
المحققين. 

أقول: قد ذكره في معرض الاحتجاج جمع من المحققين» منهم القاضي عياض 
المالكي وغيره» ودعوى أنه لم يصححه أحد من الحفاظ المشهورين» إن أراد به نفي الصحة 
الاصطلاحية فمسلم» لكنه لا يفيده» وإن أراد أعم منه فيطالب بإثباته على أنه لا يلزم منه 
عدم اعتبار حكم المتأخرين بحسنه أو صحته كا تقدم» فكم من حديث حكم القدماء 
بضعفه أو وضعه وأبطله المتأخحرون» وكم من حديثٍ سكت عنه القدماء بحث عنه 
المتأخرون. فإن ذهبتم في ذلك إلى مذهب ابن الصلاح آخذتكم با آخذه به نقاد الفن من 
أرباب الصلاح. 
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۲۲ نصرة الإمام السبكي 


ففي «تقريب النووي» وشرحه للسيوطي: من رأى في هذه الأزمان حديثًا صحيح 
الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من المصنفات 
المسهورة 

قال الشيخ ابن الصلاح: لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان» والأظهر 
عندي: جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. 

قال العراقي: وهو الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح جماعة من المتأخرين 
أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا إلى أن قال: فصحح الشيخ تقي الدين السبكي 
حديث ابن عمر في الزيارة» ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم. 

وقال شيخ الإسلام -أي: ابن حجر العسقلاني: قد اعترض على ابن الصلاح كل 
من اختصر كلامه» وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل» ومنهم من احتج 
بمخالفة أهل عصره. ومن بعده له في ذلك كابن القطان» والضياء المقدسى» والزكى 
المنذري» ومن بعدهم كالدمياطي» والمزي» ونحوه؛ لكنه لا حجة فيه على ابن الصلاح 
بعمل غیره» وإنا يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته ب) هو أقوى منه. 

ومنهم من قال: لا سلف له في ذلك» ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهدء 
وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له في) ادعاه» وعمل أهل عصره» ومن بعدهم 
على خلاف ما قال انتهض دليلاً للرد عليه. 

ثم قال: وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من 
لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح إن أراد أن جميع الأسانيد كذلك فهو ممنوع» وإن 
أراد أن بعض الأسانيد كذلك» فمسلم» لكنه لا ينهض دليلاً على التعذر إلا في جزء ينفرد 
بزاويته من وصف بذلك» ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين» ورده من 
المتأخرين قد يستلزم ردَّ ما هو صحيح» وقبول ما ليس بصحيح» فكم من حديث حكم 
بصحبة إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته» ثم ذكر أن 
. التحسين كالتصحيح فيا ذكر بل أولى. 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


نصرة الإمام السبكي ۲۳ 


قال: وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة"'مع تصريح الحفاظ بتضعيفه.» 
وحسّن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفهاء ويمتنع الجزم بتضعيف الحديث 
اعتهادًا على ضعف إسناده؛ لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. 

ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعًا إلا حيث لا يخفي كالأحاديث الطوال 
الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع, انتهى المقصود منه. 

وني «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ السخاوي وعنده أي: ابن الصلاح 
التصحيح» كذا التحسين ليس بممكن في عصرناء ويقتصر على ما نص عليه الأئمة في 
تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. 

وظاهر كلامه كما قال شيخنا -أي: ابن حجر العسقلاني: القول بذلك في التضعيف 
أيضًاء ولكن لم يوافق ابن الصلاح على ذلك كله حكتًا ودليلاً. 

أما الحكم فقد صحح جماعة من المعاصرين لابن الصلاح كأبي الحسن القطان 
مصنف «الوهم والإيهام»”"2 والضياء المقدسي صاحب «لمختارة»» وممن توف بعده 
كالزكي المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة إلى شيخناء ومن شاء الله بعده. 

وأما الدليل فالخلل الواقع في الأسانيد المتأخرة إنا هو في بعض الرواة؛ لعدم 
الضبط والمعرفة بهذا العلم» وهو في الضبط منجبر بالاعتتاد على المقيد عنهم» وني عدم 
المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت السماع إلى حين التأدية» انتهى. 

وفي شرح «ألفية العراقي»: عند ابن الصلاح يتعذر في هذه الأعصار الاستقلال 
بإدراك التصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. 

وقال يحيى النووي: الأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته؛ انتهى» وهذا 
هو الذي عليه عمل أهل الحديث. انتهى. 

وقوله: بل إنما رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه «غرائب السنن)» ويكثر فيه 
من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» وبين علة الحديث وسبب ضعفه 


(۱) رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/ »)8١‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 194). 
(0) في )6/ (TYE‏ 
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وإنكاره في بعض المواضع أو رواه مثل أبي جعفر العقيليء وأبي أحمد بن عدي في كتابيه) في 
الضعفاء» مع بيا) لضعفه ونكارته؛ أو مثل البيهقي مع بيانه أيضًا لإنكاره. 

أقول: لا يلزم من ذلك كونه موضوعا ولا ضعيفا ولا واهيّاء فليس كل ما في هذه 
الكتب ساقطاء وبياهم ضعفه أو نكارته أيضًا غير مستلزم له» والواجب هو النظر فيا 
ضعفوه به هل هو مما يسقط الاحتجاج به أم ضعفه غير مضر في الاحتجاج به؟ 

وقوله: قال البيهقي: وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكر عن نافع“ عن ابن 
عمر لم يأت به غيره هكذا ذكر الإمام الحافظ البيهقي أن هذا الحديث منكر عن نافع عن 
ابن عمر سواء» قال: فيه موسى بن هلال عن عبيد الله أو عبد الله. 

والصحيح: أنه عبد الله المكبر كا ذكره أبو أحمد بن عدي وغيره» وهذا الذي قاله 
البيهقي في هذا الحديث» وحكم به عليه قول صحيح بيّن» وحكم جلي واضح لا يشك فيه 
من له أدنى اشتغال بهذا الفن. 

أقول: إنكاره بغرض تسليمه لا يستلزم ما ذكرته" من سقوطه عن الاحتجاج به 
ولا هو منافٍ لحسنه. ولم يصرح البيهقي بنفي الحسن» ولا بإثبات شدة الضعف إن اكتفى 
على ذكر النكارة» وهو غير مثبت لما ادعيته مع أنه قد أجيب عنه با تقدم؛ فلا تغفل. 

وقد قال الفاضل السندي في «فوز الكرام»: لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة 
للثقات؛ ففي مقدمة «فتح الباري» ثابت بن عجلان الأنصاري» قال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه» وتعقب ذلك أبو الحسن القطان: بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت منه روايات 
المناكير» ومخالفة الثقات» قال الحافظ: هو كا قال» انتهى. 

وقال أيضًا فيه في شأن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي راوي حديث وضع 
اليدين تحت السرة: إنها ضعفه؛ لأنه خالف في بعض المواضع الثقات» وتفرد عن بعضها 
بالروايات وهو لا يضرء وإنا تضر كثرة الروايات المناكير وكثرة خالفات الثقات» انتهى. 


.)475 40١ /۲( انظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب في ذكر أصحاب نافع وطبقاتهم‎ )١( 

(۲) كما أن إنكاره لذات السند لا للمتن ولا لغيره من طرق الحديث كا هو واضح» وكم من متن صحيح 
بل متفق عليه وله طريق منكرة» وهذا مشهور يعرفه صغار طلبة الفن» وراجع مثلاً احلية 
الأولياء» تجد كثيءًا من الأمثلة. 
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وقال السخاوي في «فتح المغيث»: قال ابن دقيق العيد قولهم: روى مناكير لا يقتضي 
بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن يقال فيه هو منكر الحديث؛ 
لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه» انتهى. 

وحقق الفاضل السندي السابق ذكره في كتابه المذكور أيضًا أن قول من قال في 
أحد: هو منكر الحديث جرح مجرد؛ إذ حاصله أنه ضعيف خالف الثقات» ولا ريب في أن 
قولهم: «هذا ضعيف» جرح مجرد فيمكن أن يكون ضعفه عند الجارح با لا يراه المجتهد 
العامل بروايته جرخا انتهى. 

وقوله: وذلك أن تفرد مثل هذا العبدي المجهول الحال الذي لم يشتهر من أمره ما 
يوجب قبول أحاديثه وخبره عن عبد الله بن عمر العمري المشهور بسوء الحفظ» وشدة 
الغفلة عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر من بين سائر أصحاب نافع الحفاظ الثقات مثل: 
يحبى بن سعيد الأنصاري» وأيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وصالح بن كيسان» 


وإسماعيل بن أمية القرشي» وابن جريج» والأوزاعي» وموسى بن عقبة» وابن ابي ذئب» 
ومالك بن أنس» والليث بن سعد. وغيرهم من العالمين بحديثه» الضابطين لرواياته» 
المعتنين بأخباره» الملازمين له في أقوى الحجج» وأبين الأدلةء وأوضح البراهين على ضعف 
ما تفرد به» وإنكاره ورده وعدم قبوله. 

أقول: هذه مبالغة غير مقبولة» أما أولاً: فلعدم کون موسى مجهولاء وعدم كون 
حكم الدارقطني» وأبي حاتم عليه بالجهالة مقبولاً كا بينه الإمام السبكي في شفائه 
وسن ل كز بغضة: 

وأما ثانيًا: فلعدم تسليم كون العمري شديد الغفلة» وعدم تسليم حكم ابن حبان 
عليه بفحش الغلط وشدة الغفلة» فقد قال الحافظ العسقلاني في «القول المسدد في الذب 
انتهى. 

وأما ثالمًا: فلعدم کون سوء حفظه مضرًا بحسن روايته كا مرّ. 

قوله في صفحة (17): مع أن أعرف الناس بهذا الشأن في زمانه وأثبتهم في نافع» 
وأعلمهم بأخباره. وأضبطهم خحدیثه» وأشدهم اعتناء بها رواه مالك ين أنس إمام دار 
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المجرة قد نص على كراهية قول القائل: زرت قبر النبي يه ولو كان هذا اللفظ معروفا 
عنده أو مشروعًا أو مأثورًا عن النبي ل لم يكرهه. ولو كان هذا الحديث المذكور من 
أحاديث نافع التي رواها عن ابن عمر لم يخف على مالك. 

أقول: الملازمة الثانية ليس فيها المتقدم مستلزمًا لتاليهاء فلا يضر في الاحتجاج 
بالأحاديث تفرد بعض رواتها وعدم وصوطا إلى كثير من رواتها. 

والملازمة الأولى أيضًا كذلك؛ فإن لكلامه محامل ذكرها جمع من الأماثل» ول يقتصر 
مالك على كراهة إطلاق زيارة القبر النبوي بل كره إطلاق طواف الزيارة وغيره» أيضًا فلا 
يدل ذلك على أنه غير شرعي. 

وقد ذكر القاضي عياض المالكي في كتابه «الشفاء» لكلامه وجومًا رد بعضهاء 
واختار بعضها فقال: كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي ي. 

وقد اختلف في معنى ذلك فقيل: كراهة الاسم؛ لما ورد من قوله يل «لعن الله 
زوارات القبورا"» وهذا يرده قوله: «كنت غبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"”, 
وقوله: «من زار قبري»”؛ فقد أطلق الاسمء وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور» وليس 
بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفةء وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم» ولم يمنع 
هذا اللفظ في حقه تعالى. 

وقال أبو عمران: إنما كره مالك أن يقال: طواف الزيارة وزرنا قبر النبي 35؛ 
لاستعمال الناس بينهم ذلك بعضهم لبعض» وكره تسوية النبي 4 مع سائر الناس بهذا 
اللفظء وأن يخص بأن يقال: سلمنا على النبي كي وأيضًا فإن الزيارة مباحة بين الناس 
وواجب شد المطي إلى قبره» يريد بالوجوب هاهنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد. والأولى 
عندي: أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي يث وأنه لو قال: زُرنا النبي 35 لم 
يكرهه لقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”". 


.)۷۸/٤( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٥۳١ /١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

(5) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۷۲). 
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فحمل إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك سدًا للذريعة» وحسيًا للباب 
انتهى كلامه. 


قال الخفاجي في «النسيم»: وهذا مما يتعجب منه؛ لأنه لا تشبيه فيه بوجه من 
الوجوه أصلاً بفعل أولئك» فالظاهر أنه لم يصح عنه هذاء وإنا المروي عنه ى) في بعض 
النسخ ما قاله أبو عمران. 

وقال العامة ابن حجر في «الجوهر المنظم»: لا دليل في الحديث الذي ذكره القاضي 
عياض للكراهة؛ لأنه ليس في قوله: زرت قبر النبي يك اتخاذه وثنّاء ولا قريب من ذلك» كا 
هو جلي؛ إذ المراد باتخاذه وثتا هو أن يعظم بنظير ما عظمت به اليهود والنصارى قبور 
أنبيائهم أي: بالسجود لها ونحوه» کا يصرح به قوله: «وثتا يُعبدا. ثم عقبه بقوله: «اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

وني الحديث الصحيح أيضًا: «لعن الله اليهود والنضارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”" يحذر ما صنعوا أي: من تقربهم إلى تلك القبور بعبادهم حيث صيروها 
كالأوثان والأصنام في عبادتهم من دون الله تعالى. 

وإذا تقرر أن هذا هو معنى حديث: «اللهم لا تجعل قبرى وثتا...٠‏ إلخ» فأي دليل 
على كراهة ذلك؟ 

فالوجه أن يقال: إنَّ هذا جار أيضًا على قاعدة مالك في سد الذرائع» ومن لا يقول 
بهذه القاعدة من المذاهب الثلاثة وغيرهم لا كراهة عنده في ذلك. 

وقال جمال الدين محمد بن خليل الأنطاكي في «زبدة المقتفي في تحرير ألفاظ 
الشفاء»: ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مناسكه أن هذا القول كرهه طائفة كمالك 
وغيره. 

قال: وقد عللوا ذلك بأن لفظ الزيارة صار مشتركًا بين ما شرع وما لم يشرع» فإن 
من الناس من يكون مقصوده من زيارة قبور الأنبياء والصالحين أن يصلي عند قبورهم» 
ويدعو عندهم» ويسألهم الحوائج» وهذا ليس بمشروع انتهى. 


.)70/5/1١( رواه البخاري (1۸/۱٤)ء ومسلم‎ )١( 
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۲۸ نصرة الإمام السبكي 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في «شفاء السقيم» بعد نقل عبارة الشفاء 
المارة: ما اختاره يشكل عليه قوله يق: «من زار قبري»"» فقد أضاف الزيارة إلى القبر إلا أن 
يُقال: هذا الحديث لم يبلغ مالكًا فحينئذٍ يحسن ما قاله القاضي في الاعتذار عنه لا في إثبات 
هذا الحكم في نفس الأمرء أو لعله يقول أن ذلك من قول النبي َل لا حذور فيه» والمحذور 
إنها هو في قول غيره. 

قال العلاّمة ابن حجر: وبتقدير هذا الأخير يجاب بأنه يل مشرع» فالأصل الاقتداء 
به في القول والفعل مالم يرد مانع من ذلك ول يرد هناء فوجب أن لا كراهة في ذلك. 

وقد قال عبد الحق الصقلي عن ابن عمران المالكي أنه قال: إنما كره مالك أن يقال: 
زُرنا قبر النبي ي؛ لأن الزيارة من شاء تركها وزيارة قبر النبي واجبة. 

قال عبد الحق: يعني من السنن الواجبة ينبغي ألا تذكر الزيارة فيه كا تذكر في زيارة 
الأحياء الذين من شاء زارهم» ومن شاء ترك» والنبي ل أشرف وأعلى من أن يسمى أنه 
يُزار. 

وقد قال أبو الوليد محمد بن المالكي في «البيان والتحصيل»: قال مالك: أكره أن 
يقال الزيارة لزيارة البيت الحرام» وأكره ما يقول الناس: زرت النبي ك وأعظم ذلك أن 
يكون النبي يزار. ۰ 

قال ابن رشد: ما كره مالك هذا -والله أعلم- إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة؛ 
فلما كانت الزيارة تستعمل في الموتى» وقد وقع فيها من الكراهة ما وقع» كره أن يذكر مثل 
هذه العبارة في النبي يلء كا كره أن يقال: أيام التشريق» واستحب أن يقال: الأيام 
المعدودات» كما قال الله تعالى» وكا كره أن يقال: العتمة. ويقال: العشاء الآخرة» ونحو 
هذاء وكذلك طواف الزيارة؛ لأنه استحب أن يسمى بالإفاضة انتهى. 

قال ابن حجر: وبه بان أنه إنما يكره اللفظ دون المعنى ومع ذلك يرد بمنع 
اختصاص الزيارة بالموتى؛ لأن الغرض أنه لم يذكر القبر» وحينئنٍ فلا يتوهم ذلك أحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام السبكي ۲۹ 
ثم قال أبو الوليد: وقيل: إنه كره لفظ الزيارة في الطواف بالبيت» والمضي إلى قبر 
النبي؛ لأن المضى إلى قبره ليس ليصله بذلك» ولا لينفعه به» وكذلك الطواف بالبيت» وإنا 
يفعل رغبة في الثواب على ذلك من عند الله تعالى انتهى كلام ابن رشد. . 
وقد وقع فيه كراهة مالك قول الناس: زرت النبي يه وهو يرد ما قاله عياض فأما 
كراهة إسناد الزيارة إلى القبر: فيحتمل أن تكون العلة فيه ما قاله عياض» وأن تكون الغلة 
فيه ما قاله أبو عمران وابن رشد. 


وأما إضافة الزيارة إلى النبى يل إن ثبت عن مالك. فيتعين أن تكون العلة فيه ما قاله 
ار ا اي 
ل و به 
ل بي نر ب ليده 
أن يكون النبي يك يُزار. 

وقال مالك في وداع البيت ما يعرف في كتاب الله ولا سنة نبيه الوداع» وإنما هو 
الطواف بالبيت» قلت لالك: أفترى هذا الطواف الذي يودع به أو الالتزام؟ قال: بل 
الطواف» وإن| قال فيه عمر آخر النسك الطواف بالبيت» قيل لمالك: فالذي يلتزم أترى له 
أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع؟ قال: لا ولكن يقف ويدعوء قيل له: وكذلك قير 
النبي كي قال: نعم انتهى» ما أردت نقله من الموازية» وهو من أجل كتب المالكية القديمة 
المعتمد عليها. 

وسياق حكاية أشهب عن مالك يرشد إلى المراد. وأن مالكًا إنها كره اللفظ كما كره 
اللفظ في طواف الوداع انتهى كلام السبكي. 
جلالته 4# وأن كل أحد من أمته وإن جلت مرتبته مفتقر إلى التبرك به والمثول بحضرته 
يل ولا يخطر له -معاذ الله- أنه يصله بذلك وينفعه به انتهى. 

وبهذا ظهر بطلان قوله -أي: الخصم- ولو كان هذا اللفظ معروفا عنده» مشروعًا 
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۳۰ نصرة الإمام السبكي 


أو مأثورًا عن النبي وَل لم يكرهه. فإنه لا تلازم بين معروفيته ومشروعيته ومأثوريته وبين 
عدم کراهته» فإن كراهته يحتمل أن تكون لوجوه أخر ذكرها أصحاب مذهبه ىا علمت. 
وهم أعرف بمذهبه من أصحاب غير مذهبه. وإن كان هذا اللفظ معروفا ومشروعاء ولا 
يستلزم كراهة إطلاق لفظ الزيارة منسوبًا إلى قبر النبي 25 أو إلى نفسه عدم مشروعيته 
وعدم معروفيته وعدم مأثوريته. 

أما قرع سمعك ما نقله السبكي في كتابه المذكور عن أئمة المالكية من أن مالكًا قد 
كره إطلاق لفظ العتمة على العشاء» وكره إطلاق لفظ الزيارة على طواف الزيارة وإطلاق 
طواف الوداع على طواف الإفاضة» فهل يقول عاقل: إن هذا يدل على عدم مشروعيته 
ومأثوريته» ولو سلمنا أن هذا اللفظ لم يكن معروفا؛ ولذلك كرهه مالك» فهل يلزم من 
ذلك عدم الاحتجاج برواية وردت بإطلاقه؟ فلعلها لم تبلغ الإمام مالكاء ولا عجب في 
ذلك. فقد ثبت عنه لا أدري في مسائل عديدة» وهو غير قادح في جلالته الشهيرة. 

وكذا ظهر بطلان قوله فيا يأتي أيضًا في صفحة )۲٠١(‏ إن كره مالك إطلاق هذا 
اللفظ؛ لأنه لم يثبت عنده فيه حديثء ولم يصح فيه عنده خبر بخصوصه انتهی» فإنه 
بتسليم ما ذكر يقال لا يتوقف إطلاق لفظ على شيء بعد صحة مبناه ومعناه على وروده في 
الشريعة بخصوصه. ولا يكون مجرد هذا الأمر توجيهًا لكراهته» فكم من ألفاظ لم ترد في 
النصوص بخصوصهاء ولم يكره أحد من الأئمة إطلاقهاء كيف والنصوص الشرعية إن 
تؤخذ منها الأحكام لا إطلاق الألفاظ وتصحيح الكلام. 

وقوله: وقد قال الحافظ أبو جعفر محمد بن عمر العقيلي في كتاب «الضعفاء): 
موسى بن هلال البصري سكن الكوفة عن عبد الله بن عمر لا يصح حديثه ولا يتابع 
عليه. 

أقول: قال الحافظ العسقلاني في «تلخيص الحبير»: قوله: ولا يتابع عليه في نظر؛ 
فقد رواه الطبراني من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبد الله بن عمر بلفظ: «من جاءني 
زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا عل أن أكون له شفيعًا يوم القيامة"" انتهى. 

وهذا هو الحديث الثالث في كلام السبكي. وقد ذكر نحو ذلك فيه على أن قوهم: 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» .)591١/17(‏ 
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نصرة الإمام السبكي ۳١‏ 
«لا يتابع عليه» متعقب بأنه لا يضر الراوي إلا إذا كثرت منه روايات المناكير وتخالفة 
الثقات كا مرّء ولم يثبت ذلك هنا. 

قوله في صفحة :)١5(‏ وهذا الذي صححه ابن عدي هو الصحيح» وهو أنه من 
رواية عبد الله بن عمر العمري الصغير المضعف» وليس من رواية أخيه عبيد الله العمري 
الكبير المصغر الثقة الثبت. 

أقول: هذا بعد تسليمه غير مضير؛ فإن ضعف عبد الله العمري بحسن حديثه لا 
يضرء وقد قال الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب»: إن يعقوب بن شيبة أورد في مسنده 
لعبد الله العمري المذكور حديئًاء وقال: هذا حديث حسن الإسناد» انتهى. 

وقوله: ولو فرض أن الحديث من رواية عبيد الله لم يلزم أن يكون صحيحًا؛ فإن 
أدل الأشياء على أنه منكر غير محفوظ. 

أقول: غاية ما يلزم منه نفي الصحة الاصطلاحية؛ ولا يلزم من المنكرية الموضوعية 
ولا سقوطه عن الحجية ىا تقرر آثفًا. 

وقوله: وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي 
في كتاب «الجرح والتعديل» أن موسى بن هلال روى عن عبد الله العمري» ولم يذكر أنه 

أقول: هذا غير مقبول؛ فإن جهله هو فقد عرفه غيره» وبفرض تسليم أنه مجهول 
العدالة يكون الحديث ضعيفًا فقط» لكن يعمل به في الفضائل كا هناء نص على ذلك ملا 
علي قاري في «شرح الحصن». 

قوله في صفحة :)٠١(‏ وذكر الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم 
والإمهام الواقعين في كتاب «الأحكام» لعبد الحق الأشبيلي أن هذا الحديث الذي رواه 

وقال: أراه تسامح فيه؛ لأنه من الحث والترغيب على عمل ثم ذكر كلام أبي حاتم 
الرازي والعقيلي في موسى ومال إلى قوهم|. 
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۳۲ نصرة الإمام السبكي 


أقول: كلامه شاهد بأنه إنا ينكر الصحة الاصطلاحية» وأنه لا يخرج عن 
الاحتجاج به في إثبات الفضيلة» وهو غير مضر لما نحن فيه» وقبوله كلام أبي حاتم أنه 
مجهول» وكلام العقيلي أنه لا يتابع على حديثه غير مقبول فيم| نحن فيه كما مرّ ذكر ذلك فيها 


31 


م 


وقوله: وقال -أي: ابن القطان: فأما أبو أحمد بن عدي؛ فإنه ذكر هذا الرجل بهذا 

وقال: وهذا من أبي أحمد قول صدر عن تصفح روايات هذا الرجل لا عن مباشرة 
لأحواله» والحق فيه أنه لم تثبت عدالته. 

أقول: ما ذكره ابن القطان من الرد على ابن عدي قد رده السبكى في شفائه بقوله: 
وقول ابن القطان أن قول ابن عدي صدر عن تصفح روايات موسى لا عن مباشرة 
لأحواله لا يضر أيضًا؛ لأن كثيرًا من جرح المحدثين وتوثيقهم على هذا النحوء وهو أو 
من ثبوت العدالة المجردة من غير نظر ف حدیثه» انتهى الاحتجاج بالقول المردود- 

وقوله: لم تثبت عدالته مع تعنته في الرجال ليس مما يثبت يبت جرحه کا يعلم من 
«الميزان» وسيأتي. 

وقوله: قال ابن القطان قد ضعّف أبو محمد حديث: (إنا النساء شقائق الرجال»“ 
في احتلام المرأة من أجل عبد الله بن عمر العمري» وذكر اختلاف المحدثين فيه» وكذلك 
فعل أيضًا في حديث: «أول الوقت رضوان الله“"؛ فإنه رده من أجله. 

أقول: لا يلزم من ضعف العمري عدم الاحتجاج بجميع رواياته» وإن كانت في 
فضائل الأعمال؛ لا سيا إذا كانت له شواهد كا هنا على أن خادم السّنة محمد بن حجازي 
المشهور بالواعظ قد قال في حديث: «إنما النساء شقائق الرجال»" أنه حسن السند صحيح 


.)5١1/1( وأبو داود‎ .)١15١ /۱( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۲٤۹ /۱( والدارقطني في «السنن»‎ .)570 /١( (؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
سبق تخرجه.‎ )۳( 
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نصرة الإمام السبكي ظ ۳۳ 


المتن كما في العزيزي على الجامع» وفي حديث: «أول الوقت رضوان الله" أنه حديث 
e‏ 

وقوله: وقد تكلم في عبد لله العمري جماعة من أئمة الجرح... إلخ. 

أقول: نعم لكن ليس جرحه إلى أن يخرج الحديث عن الحسن لغيره» أما جرح ابن 
حبان عليه بأنه كان ممن يغلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة 
الحفظ للآثار» فوقعت المناكير في روايته» فلا فحش خطؤه استحق الترك فهو تقعقع 
كعادته في تشدده. 

وما نقله من «جامع الترمذي» أن العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. 
وما نقله من «تاريخ البخاري» أن يحيى بن سعيد كان يضعفه» وما نقله عن كتاب «الكنى» 
للنسائي أنه ضعيف» وما نقله عن العقيلي حاكيًا عن ابن معين أنه قال: فيه ضعيف» فكل 
ذلك غير مضر بكون روايته حستا بشواهده. 

قوله في صفحة (۱۸): فقد تبن أن هذا الحديث الذي تفرد به موسى بن هلال لم 
يصححه أحد من الأئمة المعتمد على قولهم في هذا الشأن» ولا حسنه أحد منهم. 

أقول: هذا مردود بم بيّناه سابقا عند الكلام على ما في كل من صفحة 01١(‏ 217 
۳ فليكن منك على بال. 

وقوله: حتى أن النووي ذكر في «شرح المهذب» أن إسناده ضعيف جدًا. 

أقول: هذا لا ينافي إثبات حسنه بمجموع الطرق كا هو غرض السبكي» وصرّح به 
الحافظ الذهبي وغيره ىا مرّء وسنوافيك ببسط الكلام على هذه العبارة بها يشفي الغليل 
عند التكلم على ما في صفحة )۳١(‏ حيث إن الكلام عليها هناك أليق بها ما هنا کا سترى. 

وقوله: وقد تفرد هذا المعترض على شيخ الإسلام بتحسينه أو تصحيحه. 

أقول: ليس كذلك لما قدمناه من أن بعض المحدثين صححه» وبعضهم حسّنه 
وبتسليم ما ذكر فلا عيب على السّبكي فيه؛ لأن التصحيح والتحسين ليس منحصرًا في 
حد. وأهليته غير مقتصرة على أحد. ومذهب ابن الصلاح في ذلك مقدوح عند نقاد فن 
الحديث كما مرّ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۳٤‏ نصرة الإمام السبكي 


وقد صرحوا بأن السبكي قد بلغ رتبة الاجتهاد حتى لم يبق له احتياج إلى ربقة 
التقليد والانقياد. وكم من حديث سكت عنه أو ضعَّفه المتقدمون بحث عنه المتأخر عنهم» 
وقوله: وجميع ما تفرد به هذا المعترض من الكلام على الحديث وغيره خطأ. 


أقول: هذا تور وادعاء من غير بينة؛ فهو عليه مردود» وعن السبكي مطرود 


قوله في صفحة :)١9(‏ ولو فرض أن موسى بن هلال العبدي وعبد الله بن عمر 
العمري من الرواة الثقات الأثبات المشهورين» والعدول الحفاظ المتقنين الضابطين» وقدر 
أن هذا الحديث المروي من طريقهم| من الأحاديث الصحيحة المشهورة المتلقاة بالقبول ل 
يكن فيه دليل إلا على الزيارة الشرعية» وذلك لا ينكرها شيخ الإسلام ولا يكرههاء بل 
يندب إليهاء ويحض عليها ويستحبهاء وقد قال في «الجواب الباهر»... إلخ”". 


)١(‏ للأمانة العلمية ومن قبيل الرد على أهل الصد, نذكر النص في الصارم بقوله: «وقد قال في الجواب 
الباهر لمن سأل من ولاة الأمر عما أفتى به في زيادة المقابر. 

قد ذكرت فيا كتبته من المناسبات أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره كما يذكره أئمة المسلمين في مناسك 
الحج عمل صالح مستحب » وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف يسلم عليه وهل 
يستقبل الحجرة أو القبلة على قولين فالأكثرون يقولون يستقبل الحجرة كمالك والشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره في قول وخلفة في قول لأن الحجرة لما كانت 
خارجة المسجد » كان الصحابة يسلمون عليه م يكن يمكن أحد أن يستقبل وجهه ويستدبر القبلة ىا 
صار ذلك ممكناً بعد دخوها في المسجد - إلى أن قال : والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب بإجماع 
المسلمين لم يقل أحد من أئمة المسلمين » إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة ولا نبي أحد عن السفر 
إلى مسجده وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره يله » بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة. 

ولا في شيء من كلامي وكلام غيري نبي عن ذلكء ولا نبي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين » ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور » بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة , 
القبور كما كان النبي 25 يزور أهل البقيع وشهداء أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم 
الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين» ونسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتنا 
بعدهم واغفر لنا وهم. 

وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى لكن رسول الله يه له 
خاصة ليست لغيره من الأنبياء والصالحين وهو أنا أمرنا أن نصلي ونسلم عليه في كل صلاة» وشرع 
ذلك في الصلاة وعند الأذان وسائل الأدعية» وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسجد ومسجده 
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أقول: هذه مغالطة تفضح من تكلم بهاء فإن الزيارة الشرعية التي يستحبها شيخ 
الإسلام ابن تيمية يريد بها الدخول في المسجد النبوي» وأداء الصلاة والسلام عليه عنده 
كا هو المشروع في مسجد غيره» بل هو خصوص من عموم «زوروا القبور»"» وأنه ليس 
في مسجده عبادة زائدة سوى أداء ما هو مشروع في سائر المساجدء وأن زيارة قبره غير 
مقدورة وغير مكنة وغير مشروعة» بل ممتنعة كما شهدت به كلماته المنقولة عنه في هذا 
الكتاب» وقدمنا بعضهاء والمذكورة في غيره من كتبه أو فتاويه» وهذه أمور لم يقل بها أحد 
قبله. 


ومن المعلوم عند كل عاقل أن المعنى الذي أراده من الزيارة الشرعية ليس بزيارة 
قبره في الحقيقة» وإنما وقع النزاع في هذا لا في ذلك. والأحاديث الواردة في الزيارة إنها تدل 
على هذا لا ذلك؛ فإن ادعى أحد أن مراده يج أيضًا من لفظ: «من زار قبري»” ومن 
جاءني زائرٌ اا وغير ذلك هو الدخول في مسجده وأداء ما هو المشروع في مسجد غيره؛ 
فقد خالف العرف واللغة وكلام الأئمة» بل افترى على صاحب الشريعة عليه ألف صلاة 
وتحية» اللهم احفظنا من أمثال هذه البلية. 


وغير مسجده » وعند الخروج منه وکل من دخل مسجده فلا بد أن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة» 
والسفر إلى مسجده مشروع لكن العلماء ء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك أن يقال: : زرت قير 
لبي 35 لأن اللقصود الشرعي بزيارة اقبور السلام عليهم والدعاء هم وذلك السلام والدعاء فقد 
حصل على أكمل الوجوه في الصلاة الو ال 
فشرع الصلاة عليه عند كل دعاء, فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين فيقول : السلام 
عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويصل عليه فيدعو له 
قبل أن يدعو لنفسه؛ وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر إليه كما يستحب السفر إلى 
مسجده . وإنها یشرع أن یزار قبره كما شرعت زيارة القبور. [الصارم ص08 طبعة مكتبة ابن تيميةء 
و ص 75 الطبعة المقدم ها: مقبل الوادعي]. 
قلت: وإن أيد ذلك الألباني في «الضعيفة» (۱/ .)١74- ٠١۳‏ فأهلا به وسهلا؛ إلا أن أدعياء السلفية لا 
ريب حرموا من فهم زيارة قبور الصا حين والتىاس البركة من أصحابها؟ وذلك لجهلهم بالنصوص» 
وعدم معرفتهم للنور الساطع في أطهار النفوس. 

(۱) رواه مسلم (۲/ 1۷۱)ء وابن ماجه .)٥۰۱/۱(‏ 

(۲) سبق تخر يجه. 

TR 
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اضرا نصرة الإمام السبكي 


. وما ذكره من کلام شیخه ف «الجواب الباهر) مع طوله لا يرجع إلى طائل» 


وسنوافيك برده. ْ 
وقوله: وأبو حنيفة يقول: يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره في قوله» وخلفه 
في قول. 


أقول: قد قال محقق الحنفية الكمال ابن الهمام هذا النقل عن أبي حنيفة #ه مردود ب| 
: رواه نفسه في «مسنده»» أي: لصدر الدين موسى بن زكريا الحصكفي عن ابن عمر -رضي 
الله تعالى عنهم|- أنه قال: من السّنة أن تأتي قبر النبي ي من قبل القبلة» وتجعل ظهرك إلى 
القبلة» وتستقبل القبر بوجهكء ثم تقول: السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته . 

ثم قال: وهو الصحيح من مذهب أب حنيفة» قال العامة القادري في شرح المسند 
المذكور: أي: سنة الصحابة» ومن تبعهم من الأمة انتهى. 

وقال شيخه العلأّمة ابن حجر في «الجوهر»: وقد تقرر في الأصول أن قول 
الصحابي من السّنة كذا محمول على سنته يي فله حكم المرفوع» وقد سبق ابن الام في 
النص على ذلك العلّمة ابن جماعة مناء فنقل استحباب استقبال القبر الشريف عن الإمام 
أبي حنيفة يل ورد على الكرماني ومن تبعه منهم في أنه يستقبل القبلة دون القبر المكرم» 
فقال: إنه ليس بشىء فاعتمد على ما نقلته انتهى. 

ولا ينبغي إذ يتردد فيه إذ الميت يعامل معاملة الحجي» والحي يسلم عليه مستقبلاً لهه 
والنبي با حي في ضريحه يعلم بزائره في حال الزيارة؛ ومن يأتيه في حياته يتو جه إليه انتهى. 

ويؤيدهما ما قاله المجد اللغوي صاحب «القاموس»» ونقله السبكى في «الشفاء» 
ونصه: 

روينا عن الإمام ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قدم أبو أيوب السختياني 
وأنا بالمدينة؛ فقلت: لأنتظرن ما يصنعء فجعل ظهره مما يلي القبلة» ووجهه مما يلي وجه 
رسول الله ی وبكى غير متباكٌ فقام مقام فقیهء انتهى. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (517754)» والقاضي إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي ول 
(44)» بتحقيقناء» والبيهقي في الكبرى (5/ 1140؟). 
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نصرة الإمام السبكي ¥ 
وهو أيضًا في مسند أبي حنيفة -رحه الله تعالى- لأبي القاسم طلحة بن محمد كا في 
«خلاصة الوفا». 
قال العامة القاري في «شرح المشكاة»: وفيه تنبيه نبيه على أن هذا هو مختار الإمام 
بعدما كان مترددًا في مقام المرام انتهى. وتمامه في كتابنا «سعادة الدارين» فارجع إليه إن 


ھم 
متملا. 


وأما ما سنذكره عن علقمة القروي الكبير من أن الناس كانوا قبل إدخال البيت في 
المسجد يقفون على باب البيت يسلمون؛ فسببه تعذر استقبال الوجه الشريف حينئل» 
وكانوا يستقبلون القبر الشريف من ناحية باب البيت» ومن ناحية باب الرأس الشريف لا 
سيأتي عن المطري من أن موقف علي بن الحسين للسلام عند الأسطوانة التي تلي الروضة. 

قال: وهو موقف السلف قبل إدخال الحجرات» كانوا يستقبلون السارية التى فيها 

وروى ابن زبالة عن سلمة بن وردان» قال: رأيت أنس بن مالك 4 إذا سلم على 
النبي يل يأتي فيقوم أمامه. كذا في «خلاصة الوفا». 

وقوله: لأن الحجرة لما كانت خارجة المسجد» وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن 
يمكن أحدًا أن يستقبل وجهه ويستدبر القبلة ى) صار ذلك ممكدًا بعد دخوطا في المسجد. 

أقول: فيه أن عدم إمكان ذلك في بعض الأزمان لعوارض لا يستلزم امتناعه» ولا 
عدم مشروعيته مدى الزمانء ولم يأمر النبي يك ولا أصحابه الكرام بأن يكون قبره بحيث 
لا يمكن فيه ذلك. 

وقد صح عن السلف كا ذكره العلآمة ابن حجر في «الجوهر المنتظم» أنه لما دخلت 
الحجرة الشريفة في المسجدء واتسع ما أمام الوجه الكريم» كانوا يقفون مستقبلين له 6 
مستدبرين القبلة» وهذا شاهد صدق لا مرّ من أن السنة استقبال القبر المكرم» وجعل 
الظهر للقبلةء ثم إن في عبارته المذكورة اعتراقا بسلام الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
عليه يد عند الحجرة» فيناقض ما سيأتي له في مواضع من منعه لذلك» کا في صفحة (5 7 
)١107 ۱‏ وغيرها؛ فتأمل! 
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۳۸ نصرة الإمام السبكي 

قوله في صفحة :)۲٠(‏ حتى كره مالك أن يقال: زرت قبر النبي 35. 

أقول: تقدم الكلام عليه عند التكلم على ما في صفحة (١۱)؛‏ فإنه حض تكرار مع 
ماهناك. 

قوله في صفحة :)75١1(‏ وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده» وينهى عا يوهم أنه سفر 
إلى غير المساجد الثلاثة. 

أقول: كذلك يشرع السفر إلى زيارة قبره الشريف؛ لشمول الأدلة الصحيحة له ىا 
سنبيّنه» ولعدم ورود دليل صريح خاص بمنعه» بل لورود دليل كذلك به لوجب تأويله 
بمقتضى الأدلة الحاصلة فيه على ما تقرر في الأصولء ولا يقال: إنه سفر لغير المساجد 
الثلاثة كا توهمه؛ لأنه ليس للمكان بل لمن هو فيه فهو كالسفر لطلب العلم وللجهاد 
ونحو ذلك» كما بسطناه في كتابنا (سعادة الدارين» بط لا مزيد عليه. 

وقوله: أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم. 

أقول: هذه مبالغة مردودة» فقد أخذ بعضهم من الأحاديث الصحيحة الواردة 
بشأنه عند الشيخين وغيرهماء وهي: «صلاة في مسجد قباء كعمرة»)”. وأنه كان ي يأتيه 
راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتين» وكان يأتيه كل سبت» مشروعية شد الرحل له والصحة 
نذر الصلاة به وهو الذي استظهرته في كتابي ((سعادة الدارين» معا بين الأدلة وبعدًا عا 
تكلفوه فيها؛ إذ الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب حيث أمكن» قال ذلك 
البعض. 

ولعل عدم ذكره مع المساجد الثلاثة في حديث: «لا تشد الرحال...»2” اكتفاء با 
خصه به ل من الحث عليه؛ على أنه مسجده يي أيضًاء وشد الرحل إنها هو فيمن يأتي من 
بعد عادة» ومن جاء كذلك لا يقصد عادة مسجد قباء» ويترك مسجد المدينة الأفضل منه 
بلا خلاف؛ فلذا اقتصر عليه في الحديث الشريف. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱/ 570)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ 58 ؟). 
(۲) رواه البخاري (۳۹۸/۱)ء ومسلم .)٠١١5/5(‏ 
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كما أن قوله وي في المسجد الذي أسس على التقوى: «هو مسجدكم هذا“ يشير 26 
إلى مسجد المدينة لا ينفي ذلك عن مسجد قباء. 

ويحتمل أن المراد من الحديث المذكور: لا تشد الرحال إلى مسجد لابتغاء مضاعفة 
الصلاة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة» فلا ينفي ذلك شد الرحل لمسجد آخر له فضيلة غير 
المضاعفة كمسجد قباء. بدليل الحث الوارد فيه كا علمته» قاله العلاّمة ابن حجر في 
«الجوهر المنظم». 

قوله في صفحة (۲۲): لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع. 

أقول: اشتراط كون المنذور ما وجب جنسه بالشرع قول شاذ لا ينظر إليه عندنا 
معشر الشافعية» كما صرح به العلآمة المحقق ابن حجر في «الجوهر المنظم» وغيره. 

قوله: ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح ل يلزمه 
الوفاء بنذره باتفاقهم؛ فإن هذا السفر لم يأمر به رسول الله يك بل قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد...»". وإن) يجب بالنذر ما كان طاعة. 

أقول: فيه أن عدم أمر رسول الله ل بهذا السفر إن كان المراد به عدم أمره به صراحة 
فمسلم غير مفيد» فليس كل مالم يرد به أمر خاص منوعًاء ولا كل مالم يرد فيه نص خاص 
محرمًا أو مكرومًا. 

والقواعد الشرعية حاكمة بجواز هذا السفر والاستدلال بحديث «لا تشد 
الرحال...»" على هذا ليس بمعتبر؛ لعدم دلالته على هذه الدعوى, ولو سلم أن هذا 
الحديث يفيد منعه» فظاهر أن منعه ليس لذاته» بل لغيره ومثله يجب الوفاء بنذره. 

وما ذكره بقوله: وإنا يجب... إلخ» يفيد أن هذا السفر ليس بطاعة» فإن أراد أنه 
معصية بالذات فمردود. وإن أراد أنه معصية بالغير» فبعد تسليمه غير مفيد» ثم هذا كله 
إنما يفيد عدم انعقاد النذر بشد الرحال إلى القبر النبوي لا عدم انعقاد النذر بنفس زيارة 
القبر. 


وقوله: وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان 


(۱) رواه مسلم(16/5١٠١).‏ 
(۲) سبق تخ ريجه. 
(۳) سبق تخر جه. 
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٤٠‏ نصرة الإمام السبكي 


مقصوده الصلاة والسلام في مسجد النبي بك وى نذره» وإن كان مقصوده جرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره قال: لأن النبي ل قال: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد)”. 

والمسألة ذكرها إساعيل بن إسحاق في «المبسوط)» ومعناها في «المدونة» 
و«الجلاب» وغيرهما من كتب أصحاب مالك. 

أقول فيه: إنه ليس نصا في حرمة شد الرحال إلى قبر الرسول و فضلاً عن حرمة 
شدَّها إلى غيره بقصد الزيارة لوجهين: 

أحدهما: أن المذكور في «المبسوط» هو أنه سئل مالك عمن نذر أن يأتي قر النبيّ يلق 
فقال: إن كان أراد مسجد الرسول وَل فليأته ليصلي فيه» وإن كان أراد القبر؛ فلا يفعل 
للحديث الذي جاء «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»”. 

وهذا صريح في أن سائلاً سأل مالكّا عمن نذر أن يأتي قبر النبي 2 أجاب عنه به 
فالظاهر أنه منع من قصد القبر نفسه» ك| اعترف به الخصم في صفحة »)۱١۳(‏ وهو خارج 
عن محل النزاع؛ فإن النزاع إنا هو في زيارة القبر» والسفر إليه بقصد الزيارة لا بقصد نفس 
القبرء فإن إتيان القبر قد يقصد به زيارة من فيه» وهو الذي حكم الجمهور بكونه» وكون 
السفر إليه قربة» وهو الذي يقصده الناس غالبّاء وقد يقصد به نفس المكان لشرفه» وهذا لا 
يقول أحد بأنه قربة إلا فيا شهد به الشرع. 

وثانيهما: بعد تسليم أن مراد مالك المنع من الإتيان بقصد الزيارة أن يقال: غاية ما 
يدل عليه كلام مالك هو عدم لزوم نذر السفر إلى القبر» وليس أن كل ما لا يلزم بالنذر 
فهو ليس بقربة. 

سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى على أن لكلام مالك المذكور محامل ذكرها السبكي في 
«الشفاء» وغيره في غيره» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وبعد تسليم أنه قال ما زعمه 
لا يلزم منه عدم مشروعية زيارة القبر» ولا عدم وجوبها بالنذر. 


(۱) رواه النسائي (۱/ 5٠‏ 0)» وابن حبان (۷/ ۷). 


(۲) سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام | لسبکو 3 


وفي «الجوهر المنظم» للعلاّمة ابن حجر ما نصه: 

لو نذر زيارة قبر نبينا 4 لزمه الوفاء بهاء وظاهره أنه يعتبر في اللزوم هنا من 
الاستطاعة ما يعتبر في الحج المنذور» واللزوم هنا متفق عليه على ما قاله ابن كج بخلاف 
نذر زيارة قبر غيره يلد فإن في لزومه وجهين. 

قال السبكي: وحكاية الاتفاق هي الحق أي: للأدلة الحاصلة فيها الدالة كا علم مما 
مرّ على أنها من القزب المندوبة المقصودة المتأكدة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة» 
وكل قربة كذلك تجب بالنذر اتفاقاء وقبور سائر الأنبياء وغيرهم ممن تسن زيارته كذلك 
واشتراط كون المنذور مما وجب جنسه بالشرع قول شاذ لا ينظر إليه على أن زيارته ل 
وجب جنسهاء وهو الهجرة إليه في حياته. 

وما نقل عن مالك -رحه الله تعالی- أنها لا تلزم بالنذر: لا ينافي بتقدير صحته عنه 
كونها قربة الذي صح عنه» وعن سائر علماء المسلمين كا مرّ؛ٍ لأن النذر لا يوجب سائر 
المرب بل قربًا خصوصة كما هو مقرر في محله على أن عبارة «المختصر» وهو العمدة 
عندهم» وإن| يلزم به ما ندب» وهي کا ترى ظاهرة في خلاف ما نقل عن مالك. 

وقد صرح بعض أئمة المالكية بأن المثي إلى المدينة للزيارة أفضل من المثي إلى 
الكعبة وبيت المقدس» أي: للزيارة» وهو يؤيد عبارة «المختصر» المذكورة ىا هو ظاهر 
انتهى. 

وقوله: وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحدًا من أئمة المسلمين قال بخلافه. 
ل كاذ مهم يدل غل راق 

أقول: هذا مردود بأن ما قاله مالك لا يدل على الكراهة أيضًا فضلاً عن الحرمة» فلا 
بأس بالموافقة على أنه لا بد من ذكر كلام أئمة المسلمين مثل أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
الدال صريحًا على حرمة شد الرحال إلى زيارة القبور» وحرد دعوى أن كلامهم يدل على 
موافقته مغالطة واضحة ولقائلها فاضحة؛ ولا يلزم من عدم علمه هو عدمه» ولا من عدم 


فهمه وجود الاتفاق عليه» نعم لو ثبت أن هذا الذي قاله مالك بلغ غيره من الأئمة 
فسكت مسلا بعد مضي مدة التأمل ثبت الإجماع السكوتي» وإذ ليس في هذا القدر نفع 
للمدعى. 
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٤۲‏ نصرة الإمام السبكي 


قوله في صفحة (77): وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور 
قولين: التحريم والإباحة» وقدماؤهم وأئمتهم أنه حرم» وكذلك أصحاب مالك 
وغيرهم» وإنما وقع النزاع بين المتأخرين. 

أقول: فيه افتراء على الأئمة وقدماء أصحاب الأئمة» فأي كلام من كلم|تهم يدل على 
الحرمة» وفي أي كتاب ذكروا عدم القربة حاشاهم عن ذلك ونسبته إلى قدمائهم افتراء 
ل م ا ا ا ا 
ذهب إليه» وابن بطة وابن عقيل الحنبليان» والجويني والقاضي حسين الشافعيان ليسوا من 
قدمائهم کا لا يخفى على من ناظر بتراجم العلماء وأخبار وفياتهم. 

زت إل اعسات مالك اة الت فرح طا كلسل انح مفو عل ذلك 
وأنى له إثبات ذلك» وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام"» بل سبقه بمثله شيخه 
ابن تيمية حيث نسب المنع من القصر في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء إلى ابن بطة» وابن 
عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين. 

وتعقبه السبكي بتحقيق هذا النقل» ويتبين هؤلاء الطوائف الكثيرة من المتقدمينء 
وجعل ابن تيمية أيضًا قول المنع من القصر فيه قول متقدمي العلماء كابن بطة وابن عقيل» 
فجعل ابن عقيل من المتقدمين» ثم جعل القول بجواز القصر قول أبي حنيفة وبعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد كالغزالي وغيره. 

فتعقبه السبكي بأن الغزالي في طبقة ابن عقيل بل تأخرت وفاته؛ فإن وفاة ابن عقيل 
سنة (17هه)ء ووفاة الغزالي سنة (١٠٠٠ه)؛‏ فكيف يجعل ابن عقيل من المتقدمين 
والغزالي من المتأخرين؟ فإن كان مراد ابن عبد ال هادي وشيخه من نسبة المنع إلى المتقدمين» 
وجعل ابن عقيل منهم ترويج هذا القول بين العوام» فهو أمر قبيح عند علماء الإسلام. 

وقوله: وإنما وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله يل: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


)١(‏ مثل يضرب لشناعة صدرت عن المتأخر مثلما صدرت عن المتقدم» وأصل هذا المثل أن رجلاً في عهد 
الصحابة # خالف شريعة نبينا يد فقال الصحابة في حمّه هذا: «أول قارورة كسرت في الإسلام»: 
ثم خالف آخر الشريعة؛ فقيل فيه: ليس هذا أول قارورة كسرت. 
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نصرة الإمام السبكي لف 


مساجد»"' صيغة خبرء ومعناه: النهي فيكون حرامًاء وقال بعضهم: ليس بنهي» وإنما معناه 
أنه: لا يشرع وليس بواجب ولا ع مستحب بل مباح. 


أقول: فيه أن حصره النزاع بين المتأخرين يشير إلى أن القدماء كلهم متفقون على 
الحرمة» وليس كذلك ولا بدَّ له على ذلك من إقامة البينة» ثم ما وجه به النزاع ليس 
بصحيح أيضاء فإن من جوز حمل حديث «لا تشد الرحال“ على النهي عن السفر إلى 
مسجد سوى المساجد الثلاثة» أو على النهي عن السفر إلى مكان سواها بقصد نفس البقعةء 
ومن حرم حمله على إطلاقه» وقد علمت فيا سبق أنه خطأ فهذا هو منشأ النزاع لا ما ذكره. 

وقوله: «وقال بعضهم -أي: بعض المتأخرين: ليس بنهى»» وإنما معناه: أنه لا 
يشرع؛ وليس بواجب» ولا مستحب بل مباح كالسفر للتجارة وغيرها. 

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة» بل يقصد مصلحة دنيوية مباحة 
والسفر إلى القبور إنا يقصد به العبادة» والعبادة إنا تكون بواجب أو مستحب؛ فإذا 
حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه 
التعبد مبتدعا... إلخ. 

أقول: فيه أن من جوز السفر إلى زيارة القبور» سلم ألا تشد نبي؛ لكنه خصصه 
بالمساجد أو بالسفر بقصد البقعة» وما ألزم عليه ليس بلازم» فإن الحديث لو كان عامًا ك 
يزعمه المبطلون لحرم السفر لطلب العلم؛ فإنه سفر يقصد به العبادة» فلا بدَّ أن يخصص. 

وقوله: وما علمت أن أحدًا من أئمة المسلمين» قال: إن السفر إليها مستحب» وإن 
كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن. وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا. 

أقول: فيه أن كثيرًا من المسائل الفرعية لم يصرح بها الأئمة فخرجها أصحابهم على 
قواعدهم المقررة ولا ضير في ذلك» والتخريج المذكور له أصل أصيل في الشرع الشريف. 
کا بينته في كتابي «سعادة الدارين»؛ فارجع إليه إن شئت. 


وقوله: وحينئظٍ يتبون لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ولإجماع الصحابة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخر جه 
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3 نصرة الإمام السبكي 


أقول: قد تبن مما قررناه سابقًا أن هذا القول هو الصواب الموافق للسنة"» ودعواه 
أنه خالف لإجماع الصحابة محض افتراء على الصحابة» وأنى له إثبات ذلك. 

وقوله: فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثان وعلي من بعدهم إلى انقراض 
عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح» وقبر الخليل الي بالشام لم يسافر 

أقول: فيه أنه لا بذ من إثبات هذا النفي العام» ولا ينفعك فيه تقليد شيخ الإسلام» 
ولو سلم فليس كل مالم تفعله الصحابة بدعة وضلالة. 

أما ترى أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة بناء الرباطات» ولم ينقل عن أحد منهم 
أيجوز عندك أن يستدل أحد على كون بناء الرباطات وتصنيف الكتب بدعة وغير مشروع 
بإجماع الصحابة على تركه؟! فا هو جوابك؟! فهو جوابي وبالله ثقتي. 

ولعمري إن أمثال هذه الدعاوى العريضة الطويلة التي ارتكبها شيخك ابن تيمية 
قد ردّها علماء الأمة غير مرة» فأي فائدة في ذكر الأقوال المردودة؟! 

والحق أن الاشتغال برد أمثال هذه الخرافات تضييع للأوقات» ولكن خشية أن يغتر 
العوام لا بد على العلماء ردها بالبراهين الواضحات. 
تمص الال ونت تُظهرٌ خُبّهُ هَذالمَمرّينفي القِيِاسِيَديعٌ 
تو كان ك صاهوئً لَأَقَسَهٌُ إنَالْحِبَيَننُحبُمُطيِمٌ” 


قوله في صفحة (75): ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي 
#» بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة... إلخ. 


)١(‏ قوله: «الموافق للسّنة» وجهه أن الزيارة المأمور بها في السّنة شاملة للسفر؛ لأنها تستدعي الانتقال من 
مكان الزائر إلى مكان المزورء والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة أي: من 
حيث إيصاها إليهاء فلا يناني أنه قد ينضم إليها حرم من جهة أخرى كمشي في طريق مغصوب 
صريحة في أن السفر للزيارة قربة مثلهاء وزعم أن الزيارة قربة في حق القريب فقط افتراء على 
الشريعةء فلا يعول عليها. 

(۲) البيتان من الكاملء وهما للإمام الشافعي في ديوانه ص (5١).؛‏ و«بيجة المجالس» لابن عبد البر 
القرطبي ص 4١(‏ 0). 
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نصرة الإمام | لسبكي 0 


أقول: هذه دعوى من غير بينة؛ فليبرهن على هذا النفي العام ببرهان واضح» ودونه 
خرط القتاد“. 1 

وقوله: ويسلم من سلم عند دخول المسجد والخروج منه» وهو مدفون في حجرة 
عائشة حرضي الله عنها- فلا يدخلون الحجرة» ولا يقفون خارجًا عنها في المسجد عند 
الهو ش 

أقول: هذا مردود فقد نقل الإمام المطري كا في ١‏ خلاصة الوفا»» وغيره عن السلف 
أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة في المسجد يقفون في الروضة مستقبلين رأسه الشريف» 
وصح أنهم كانوا يقفون على باب البيت ويسلمون أي: لتعذر استقبال الوجه الشريف 
حينئلٍ» ثم لما أدخلت حجر أزواجه -يِ ورضي عنهن- في المسجد اتسع ما أمام الوجه 
الشريف» فوقفوا فيه مستقبلين له يِه مستدبرين القبلة» وكان لذلك علامات ذكرها 
الأئمة في كتبهم. 

وقد انمحت وبقيت العلامة الآن مسمارًا من فضة مموهًا بذهب في رخامة حمراء. 
وهو أمام الوجه الشريف» فمن استقبل ذلك المسمار كان مستقبلاً للوجه الشريف كا في 
«الجوهر المنظم» للعلامة المحقق ابن حجر. 

وقال يحيى: حدثنا هارون بن موسى القروي قال: سمعت جدي أبا علقمة يسئل: 
كيف كان الناس يسلمون على النبي ل قبل أن يدخل البيت في المسجد؟ فقال: كان يقف 
الناس على باب البيت يسلمون عليه» وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة - 
رضى الله عنها- كذا في «خلاصة الوفاء». 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء» ما نصه: 

قال بعضهم رأيت أنس بن مالك 5ه أتى قبر النبي يل فوقف فرفع يديه حتى ظننت 
أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي وَل ثم انصرف انتهى. 

وذلك البعض هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف هه ى) في «الإحياء» وشرحه» 
وروى الحسن بن زباله عن سلمة بن وردان قال: رأيت أنس بن مالك إذا سلم على النبي 
يي يأتي فيقوم أمامه انتهى. 

وسبق ما رواه المجد اللغوي عن الإمام ابن مبارك عن الإمام أبي حنيفة فك من أن 


)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب» القتاد: شجيرة شاكة غليظة أصول الشوك؛ فلذلك يضرب خرطه مثلاً في 
الأمر الشديدء لأنه غاية الجهد. «الكامل في اللغة والأدب» /١(‏ ۸۷). 
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٤٦‏ نصرة الإمام السبكي 


أبا أيوب السختياني لما قدم المدينة أتى القبر الشريف» فجعل ظهره مما يلي القبلة ووجهه مما 
يلي وجه رسول الله يد 

وقد روى جعفر الصادق عن جده زين العابدين -رضى الله تعالى عنهما: أنه كان إذا 
جاء يسلم على النبي يا ؤقف عند الأسطوانة التي تلي الروضة ثم يسلم» ثم يقول: هاهنا 
رأس رسول الله يي كا في «الجوهر المنظم» وغيره. 

وقد اعترف الخصم نفسه فيا سيأتي في صفحة (۲۹۰» :)١١‏ بأن الصحابة كانوا 
يدخلون على عائشة -رضي الله عنها- فكانوا يسلمون عليه ک) كانوا يسلمون في حیاته» 

وقوله: وكان يقدم في خلافة أبي بكر ور أمداد اليمن الذين فتحوا الشام 

85 0 ا 5 .> و > ا 97" ليه ا 
والعراق» وهم الذين قال الله فيهم: #فسوّف ياي الله بقوم هم وتحبونهر» 
[المائدة: 5 0]» ويصلون في مسجده كا ذكرناء ولم يكن أحد يذهب إلى القبر... إلخ. 

أقول: فيه أن هذه دعوى من غير حجة» وقد كذبته فيها كتب الحديث والتواريخ 
کا مرّ. 

وقوله: فما أمر به -أي: النبي كِ- هو عبادة وطاعة وقربة» وما هى عنه بخلاف 
ذلك» بل قد يكون شركًا كا يفعله أهل الضلال من المشركين» وأهل الكتاب ومن 
ضاهاهم» حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها. 

أقول: هذه مغالطة واضحة؛ فإن الممنوع في الشريعة» وهو الذي كان يفعله 
المشركون وأهل الكتاب إن| هو اتخاذ المساجد على قبور من ذكروا والصلاة إليها؛ تعظيًا 
لشأنهم» وتبركًا بهم» أو تقربًا إليهم بالعبادة من دون الله تعالى. 

أما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له» ولا 
لجعله قبلة يتوجه في الصلاة نحوه» فلا يكون محظورًا؛ لأنه لا مضاهاة فيه بوجه من 
الوجوه أصلاً لفعل أولئك» ولا يدخل في الوعيد الوارد في الأحاديث. 

وللعلامة المحقق ابن حجر في «الجوهر المنظم» ما نصه: 

تحرم الصلاة إلى قبر النبيّ و أو ولي تبركا وإعظامًاء وقول النووي في «تحقيقه»”": 


)١(‏ في (ص088) تحقيق محمد فارس - طبعة أرض الحرمين. 
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نصرة الإمام السبكي ۷ 
«تكره الصلاة إلى قبر غيره ب محمول كما هو ظاهر على من لم يرد تعظيم القبر بذلك وإلا 
حرم بل ربا يكون ذلك كفرًا والعياذ بالله تعالى انتهى". 

قوله في صفحة (750): والنبي ل نهى أمته عن دقيق الشرك وجليله حتى قال 2: 
«من حلف بغير الله؛ فقد أشرك)”. 

أقول: نعم» لكن هذا الحديث ا الس 
ذلك الغير كتعظيم الله تعالى بأن اعتقد أنه ب يستحق عنده أن يحلف به كما يحلف بالله تعالى لا 
مطلقاء ؛لما أوضحته في كتابي «سعادة الدارين»؛ فراجعه إن شئت. 


قوله في صفحة (۲۷): وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر» ولم يقصد الصلاة في 


)١(‏ قلت: وما ذكره الشيخ النووي في «الروضة» (۱/ ۳۹۷) قول القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قير 

النبي 4 فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. 

ووجه ذلك شيخ الإسلام زكريا بقوله في أسنى المطالب (۷/ ۳۳۲): ومن تَذَرَ زاره َر الي 9 رة 

لر پو لن زاره قارو ِن لقب محلو في لومي هر عبرو َراي وَجْمَانِ أرْجَهُهَُا 

ومني حَقٌ الرَجُل لا يي ا إا کان اور ما ؛ نلك فر بجر رووا الور وَطَاهِر كلام 

ان زِيَارَة سَائِرِ ور الانيا ء كَزِيَارَةٍ بُو ع الي SE‏ زِيَارَةَ قر و من اقرب المطْلُوبَة ای به سَائِرَ 

لاء عَلَيْهمْ الصّلاهُوَالسََا وَكَذَا اللي رَالصَاُونَ وأَوْجَهُهما اللرْوم ار إل تضجيجه. 

(؟) رواه أحمد ني «مسنده» (۲/ ۹٨)ء‏ والترمذي (4/ »)1١١‏ وأبو داود (۳/ ۲۲۳)» والطيالسي في مسنده 
7 وعبد الرزاق في المصنف (1977): وابسن حبان )٤۳۸(‏ والحاكم 
(/ ۹۷ والبيهقي في الكبرى 9/٠٠ ٠(‏ ). 

قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وإن كان قد طعن البيهقي في بقوله: وهذا ما لم يسمعه سعد بن 
عبيدة من ابن عمر. . فقد روي من طرق أخرى يقوى بعضها بعضّاء وعمل أهل العلم على تحسينه: 
والبعض قائل بتصحيحه؛ إلا أنه مئول حمل على ما خصص في أحاديث أخرى نورد منها الآتي: 

قال أبو عيسى: : حديث حسنء وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: «فقد كفر أو أشرك» 
على التغليظ» والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ل سمع عمر يقول: أبي وأبيء فقال: ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» انتهى. 

فهذا النهي لحلفهم بآبائهم الذين لم يكونوا على الإسلام» ويؤيده حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من قال في 
حلفه: اللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله». 

فإن النهي ظاهرٌ فيم اختص به» أما الحلف بالنبي » وبأتباعه من الصحابة والصالحين» فلا شيء فيه ولم 
يرد فيه نیا يُعتمد عليه. 
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۸ نصرة الإمام السبكي 


مسجد وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده ي ولا سلم عليه في الصلاةء بل أتى 
القبر ثم رجع» فهذا مبتدع ضالء مخالف لسنة رسول الله بء ولإجماع أصحابهء ولعلماء 
إلخ. 

أقول: هذا تور عجيب» وخطأ فاحش» وادعاء بشع» وتقرير شنيع من ابن تيمية 
قد شدد عليه بسبب علماء عصره بالنكير» وأوجبوا عليه التعزير حتى اعتقل بقلعة دمشق 
في شعبان سنة (75الاه)» ولم يزل بها إلى أن مات في ذي القعدة سنة (۷۲۸ه) على ما 
بسط الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)» وغيره في غيره. 

ولعلمي أن علم هذا الرجل أكثر من عقله. ونظره أكبر من فهمه» فإن كلامه في 
هذه المسألة ليس مما يقبله المحققون إلا من أشرب شراب حبه» وهو خارج عن خاطبات 
أرباب القرائح السليمة» فإلى الله المشتكى» وإليه التضرع من أمثال هذه الدعاوى الفاسدة 
الكاسدة التي تقشعر. منها جلود الذين يخشون رمهم» ويحبون نبيهم 34. 

ولقد صار هذا الرجل بتحقيقه في هذه المسألة مثلاً للأولين والآخرين» ولعبة 
للناظرين» وضحكة للاهرين» وليته سكت عا تفوه به؛ فإن لم يكن سكت فليت أتباعه 

قن E‏ : و ا اعت رم کے ر مهرورم م 2 

سكتوا عن تحقيقه في ذلك ودفنوه معه في مقبرته؛ ولكن (وَمن لمعل الله له ورا فما 
لَه ِن نور [النور: .]٤١‏ 

وحاصل الكلام في هذا المقام أن السفر إلى المدينة الشريفة بقصد نفس زيارة القبر 
النبوي المكرم قد اختلف فيه فنقل عن الجويني وعياض حرمته» أخذًا من حديث: رلا 
تشد الرحال...)”" وغيره. 

وقام لنصرة هذا الرأي ابن تيمية وتلامذته ابن القيم» وابن رجب» وابن عبد 
الهادي» وسلكوا في مسلكه. وحققوا في زعمهم ما حققواء ولكن صدق عليهم قول 
القائل: 

تروحٌ إلى العطارٍ تبغي شبابها 2 ولن يصلح العَطارٌ ما أفسد الدَّهده 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) البيت من الطويلء وهو لمحمد جواد عواد البغدادي في ديوانه ص (۲۷) 
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نصرة الإمام السبكي ٤۹‏ 


وقد قام نقاد فن الحديث والفقه لردٌ هذا الرأي وأبطلوه وجعلوه غلطًا وخطأ 
وسخْقًاء ونقضوا دلائل المنكرين» وجعلوا طريق استدلالهم ضعيفًا کا مر نبذ منه فيه| مر 
وجمهور علماء الأمة» وأكثر محققي الملة منكرون عن هذا الرأي أشد الإباءء ويجوزون شد 
الرحال بقصد زيارة القبور لا سيا زيارة سيد القبور» قبر سيد كل مقبور. 

بل صرح بعضهم بندب السفر إلى المدينة بقصد نفس الزيارة» وتجريد السفر ها عن 
السفر بقصد مسجده ي ففي شرح المشكاة» للعلامة القاري ما نصه: 

قال ابن الهمام: الأولى تجريد النية لزيارة القبر النبوي» ثم إن حصل له إذا قدم زيارة 
المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينوا فيها؛ لأن في ذلك زيادة تعظيمه 2 
وإجلاله. 

قال الحلبي: ويوافقه ظاهر قوله 5: «من جاءني زَائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان 
حقًا عل أن أكون له شفيمًا يوم القيامة»". 

ونقل الرحمتي عن العارف الملا جامي أنه أفرد الزيارة عن الحج حتى لا يكون له 
مقصد غيرها في سفره ى) في «حاشية ابن عابدين على الدر». 

وقال الإمام ابن الحاج التلمساني المالكي في كتابه «المدخل»» وهو من المعاصرين 
لابن تيمية ما صورته: 

والحاصل من أقواهم أن زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- قربة مطلوبة لنفسها 
لا تعلق لا بغيرها فتنفرد بالقصد» وشد الرحال إليهاء ومن خرج قاصدًا إليها دون غيرهاء 
فهو في أجل الطاعات وأعلاها. 

وقال السيد مرتضى في «شرح الإحياء»: وعند الصوفية الهجرة إلى قبره يك ميا كهي 
إليها حيا. 

وقال العلآمة المحقق ابن حجر في «الجوهر المنظم» وغيره: إن تمحيض القصدء 
وتجريده للزيارة من غير أن ينضم إليه قصد نحو اعتكاف أو صلاة في مسجده 2# قربة 
عظيمة» ومرتبة شريفة لا حذور فيه بوجه» خلافا لمن اتخذ إلهه هواه حتى أضله الله وأعماه 
في هوة الشقاوة والعناد أهواه. 

ثم قال في كتابه المذكور أيضًا: كا أجمع العلماء على مشروعية الزيارة والسفر إليها 
كذلك أجمع المسلمون من العلماء وغيرهم على فعل ذلكء فإن الناس لم يزالوا من عهد 


)١(‏ سبق تخر جه 
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لمك نصرة الإمام السبكي 


الصحابة #» وإلى اليوم يتوجهون من سائر الآفاق إلى زيارته 35 قبل الحج وبعده 
ويقطعون فيه أي: في السفر إلى زيارته يك مسافات بعيدة شاقة» وينفقون فيه الأموال 
ويبذلون المهج معتقدين أن ذلك من أعظم القربات”. 

ومن زعم أن هذا الجمع العظيم الكثير على تكرر الأزمنة مخطئؤن؛ فهو المخطئ 
المحروم؛ وزعم أنهم إن يقصدون طاعات أخر لا مجرد السفر للزيارة مكابرةً وعنادًا للعلم 
لمن أكثرهم بأنهم لا يخطر لهم غير محض الزيارة» بل لا يخطر ذلك إلا من أحاط بشبه 
المخالف المبطل وقليل ما هم» على أن غرض هؤلاء الأعظم إنما هو الزيارة» وما عداها 
مغمور في جنبها حتى لولم تكن لم يسافروا. 

وقول العلاء: ينبغي ي أن ينوي مع زيارته التقرب إلى مسجده ب والصلاة فيه نص 
فيا قلناه إذ لم جعلوا ذلك شرطاء وإنا جعلوه الأكمل ليكون السفر إلى قربتين» فيكثر 
الأجر بزيادة القرب حتى لو زاد من قصد القربات زادت الأجورء وفي كلامهم هذا فائدة 
مرت» وهي التنبيه على أن قصد تلك القرب لا يقدح في الإخلاص في نية الزيارة انتهى. 

وني «المواهب» وشرحها للزرقاني أن من خصائص أمته : أنهم لا يجتمعون على 
ضلالة» بل متى اجتمعوا على حكم كان عند الله كذلك؛ للحديث الحسن المشهور: 

«إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد الأعظم»"" رواه 
أبو نعيم» والحاكم, واللالکائي» والضياء» والترمذي» وابن ماجه والدارقطني» والطبراني» 
والإمام أحمد. وابن أبي خيثمة» والشيباني» وابن ن أبي عاصمء والطبري» وغيرهم بألفاظ 
مختلفة بينتها في كتابي «سعادة الدارين». 


وص عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفا: «ما رآه المسلمون حستاء فهو عند الله 


(1) انظر: المسالك في المناسك للكرماني (۸/۲١٠٠)ء.‏ والمناسك لابن فرحون (۲/ ۷۳۷)ء ومنسك 

خليل (ص۱۲۲)ء والجوهر المنظم (ص18). 

(۲) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۳۰۳)ء وأحمد في «المسند» (۱۷۷۲۲)» وابن آي عاصم في «السّنة؛ »)٤١ /١(‏ 
والطسيراني في «الكبسير» /١١(‏ ۷۸)ء والدولابي في «الكنى والأسماء» (۳/ ۷ والحاكم 
/۳۸۸). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (510)» وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» 
.)۳۷١(‏ واللالكائي في «أصول أهل السنة والجماعة» .)٠١۸ /١(‏ 
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نصرة الإمام السبكي ١ه‏ 


حسن 00" أخر جه أبو تعيم» والطبراني» والطيالسى» والحاكم» والإمام جمد وغيرهم» ومبذا 
تعلم ما في قوله. والثاني لا شىء عليه ولا أجر له من الافتراء. 

وقوله: والذي يفعله علاء المسلمين هو الزيارة الشرعية» يصلون في مسجده. 
ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين. 

أقول: هذا متعقب بأن ما ذكره ليس بزيارة للقبر لا شرعية ولا بدعية» فكونه زيارة 
شرعية فرع أن يدخل تحت زيارة القبر أي: تحت مفهومها أولاًء وإذ ليس فليس وكون هذا 
الأمر حت يعني: الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد - مشروعًا عند الدخول في 
المسجد النبوي ليس لكونه ول مدفونًا بقربه» ولا لكونه مسجدًا له» كيف وهو مشروع في 
جميع المساجد» ولو لم يدفن النبي و في ذلك الموضع؛ لكان هذا مشروعًا عند الدخول في 

فالقول بأنه زيارة شرعية لقبر النبي بل أو له ج كالقول بأن الصلاة والسلام عليه 
عند دخول كل مسجد. ولو في بلدتك وبلدتنا زيارة شرعية لقبره أو له» وهذا القول لا 
يقوله إلا جاهل بمغاني الألفاظ العربية أو معاند بالأمور الشرعية. 


قوله في صفحة (738): إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقًاء ومنهم من 
يكرهها مطلقاء كا نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من 
أجلة التابعين» ونقل ذلك عن مالك. 

أقول: هذا لا يعارض الأحاديث الصريحة المستفيضة المعترف بها الخصم كغيره 
الدالة على مشروعية زيارة القبور» ولإجماع المسلمين من العلماء والصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم- على استحباب زيارتها كا حكاه النووي في «شرح مسلم»». والعلامة ابن 
حجر في «الجوهر»؛ فهو شاذ لا يلتفت إليه؛ لمخالفته لما ذكرء أو هو متأول با بيّنهِ السبكي 
في الباب الخامس من شفائه» وبا بسطناه أيضًا في كتابنا «سعادة الدارين» فانظره فإنا لا 
نطول بذكره» وبغرض تسليم الاعتداد بذلك الخلاف هو لا يأتي في قبر نبينا ب ومن ّم 


ت 
3 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (507/1). والحاكم في «المستدرك؛ /٠١(‏ 75517). والطبراني في «الأوسط» 
(08/4)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ /91). 
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o۲‏ نصرة الإمام السبكي 


وفيا ألحق به من قبور الأنبياء والشهداء والصالين النساء والرجال اتفاقًا كا في 
«الجواهر» وغيرهاء واختص في عدا ذلك بالرجال لجزع النساء وقلة صبرهن إذا رأين 
القبور. ا 

وفي شرح السنة أبن دخلن في الترخص بقوله ك فيها رواه مسلم وغيره: «كنت 
نهیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروها»" انتهى. 

ولكن دخومن في خطاب الرجال على وجه التغليب أو التبعية للرجال خلاف 
الأصح عند الأصوليين كما في شرح النووي» فالأحسن الاستدلال على أنهن كالرجال في 
حكم الزيارة إذا زرن بالشروط المعتبرة في حقهن بالخبر الذي استدل به البخاري في 
صحيحه من أنه يك مرّ بالمرأة التي تبكي عند القبر فأمرها بالصبر ولم ينهها عن الزيارة. 

وأما خبر: «لعن الله زوارات القبور" فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره 
ما اعتدنه إن لم يعلم التاريخ والمبالغة فيه غير مرادة» كا يعلم من رواية أبي داود والترمذي 
والنسائى: «لعن الله زائرات القبور»”» وتمسك صاحب «المهذب» و«البيان» من أصحاينا 
بظاهر النهي المذكور في أنه لا يجوز هن ذلك قد ردَّه النووي بأنه شاذ في المذهب. 

قال: والذي قطع به الجمهور أن زيارتهن للقبور مكروهة كراهة تنزيه في غير ما 
تقررء فاستفد هذا التحقيق. 

وقوله: وأما إذا قدر من أتى المسجد؛ فلم يصل فيه» ولكن أتى القبر ثم رجع فهذا 
هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره. 

أقول: هذا افتراء على الأئمة إذ لم يقل به أحد منهم كا علم مما مرّ ونسبته إلى مالك 
صريح عنه» وكتب المالكية مكذبة ههم» وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب 
إمامهم» وهم أعرف به من غيرهم. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه أحمد في «مسنده» (767/7)): والترمذي (۳/ .)737/١‏ وابن ماجه /1١(‏ 017 6). 
(۳) رواه ابن حبان في «الصحيح» (0/ "01 5)» والترمذي .)١177/17(‏ وأبو داود (۳/ ۲۱۸). 
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وبالجملة فهذا الرأي سخيف جدَّاء ولا عبرة في هذا إلى الذاهب مالكًا كان أو غيره 
ابن تيمية كان أو غيره» فانظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى مَنْ قال» وجمهور علاء الأمة 
منكرون هذا الرأي أشد الإنكار» وحققوا أنه مردود بل خطأ فاحش كا هو مسطر في 
دواوینهم» وتقدم بعضه. 

وقوله: وليس هذا مستحبًا عند أحد من العلماء. 

أقول: هذه دعوى من غير بينة تقدم ردّها غير مرة. 

وقوله: وما علمنا أن أحدًا من علماء المسلمين استحب مثل هذا. 

أقول: هذه مبالغة غير مقبولة» فإن لم يعلمه هو فقد علمه غيره» ولا يلزم من عدم 
علمه عدمه» والمثبت مقدم على النافي» ومن حفظ حجة على من لم حفظء وكتب الفقهاء 
والمحدثين طافحة باستحبابه» وبأنه قربة لعموم الأدلة كا تقدم. 

قوله في صفحة (۲۹) في بحث الحديث الثاني» وهو: «من زار قبري؛ حلت له 
شفاعتي»)”. 

واعلم أن هذا الحديث الذي ذكره من رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط 
الإسنادء لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث» وحفاظ الأثر كا سنبيّن 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقتيبة شيخ البزار هو ابن المرزبان روى عنه غير هذا الحديث, وأما عبد الله بن 
إبراهيم؛ فهو ابن أبي عمرو الغفاري بن محمد المدني الذي قال: إنه من ولد أي ذر الغفاري» 
وهو شيخ ضعيف الحديث جدًّا منكر الحديث» وقد نسبه بعض الأئمة إلى الكذب... إلخ. 

أقول: كلامه بطوله في بحث هذا الحديث لا يفيد ضررّاء فإن التقى السبكى قد أقرّ 
أنه من رواية الغفاري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وها یقات لکن فعند به تقوية 
الأول» وهو حديث: «من زار قبري؛ وجبت له شفاعتي»” حيث قال: قال البزار عقب 
ذكره هذا الحديث: عبد الله بن إبراهيم حدّث بأحاديث لا يتابع عليهاء وإنا يكتب من 
حديثه ما لا يحفظ إلا عنه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى له الترمذي وابن ماجه 


(۱) رواه البزار کا في اكشف الأستارة ص (۱۱۹۸)ء ومختصر زوائد البزار (۸۲۲). 
(؟)رواه البيهقي في «شعب الإييان» (9/ .)١147‏ والدارقطني في «السنن» (5/ .)٤١ ٤‏ 
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وضعّفه حماعة. 

وقال ابن عدي: إن له أحاديث حسانّاء وأنه يمن احتمله الناس وصدَّقه بعضهم. 
وأنه من يكتب حديثه» وإذا كان المقصود من هذا الحديث تقوية الأول وشهادته له لم يضر 
ما قيل في هذين الرجلين» إذ ليس راجعا إلى همة كذب ولا فسق» ومثل هذا يتحمل في 
المتابعات والشواهد» انتهى كلامه. 

لايقال: قد جرح الحاكم وغيره على الغفاري برواية الأحاديث الموضوعة» وجعلوه 
متهمًا بالكذب أيضًاء فكيف تعتبر روايته؟! لأنّا نقول بعد تسليم أن الغفاري وابن زيد 
مجروحان بتهمة الكذب أو الفسق: لا ضرر أيضًا في أصل المقصود» فإن أئمة أصول 
الحديث صرحوا كا في «فتح المغيث» بأن ضعف الحديث إذا كان لكذب في رواية أو 
شذوذ أو شديد الضعف بغيرهما مما يقتضي الرد؛ فإنه وإن لم يجبر بكثرة الطرق لكن يخرج 
بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض إلى أن يرتقي عن 
مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به 
في فضائل الأعمال» ورب تكون تلك الطرق الواهية بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسيرء 
بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيًا بها إلى مرتبة الحسن 
ل 

وذكر السيوطي في «تدريب الراوي»: إن الضعيف لفسق الراوي أو كذبه» وإن كان 
لا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله» لكن يرتقي بمجموع الطرق عن كونه 
منكرًا أو لا أصل له بل ربا كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيى الحفظ 
بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة 
الحسنء كا أنه إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة رجال؛ فإنه يزول بمجيئه من 
وجه آخر» ويكون دون الحسن لذاته انتهى. 

إذا تقرر ها.ا؛ فنقول: الغرض من إيراد هذا الحديث إنيا هو تقوية الأول» والأول 
مرتق بنفسه من غير ضم هذه الرواية إلى درجة الحسنء فلا ضير في كون بعض روايته 
متهءّاء وإن سلم عدم كون الأول حسئًا بنفسه» فلا ريب في أن ضعفه قريب محتمل ليس 
مثل ضعف هذا الحديث» فيرتقي المجموع إلى درجة الضعيف الذي يعمل به في فضائل 
الأعمال أو إلى الحسنء وبالجملة الكلام هاهنا غير قادح في أصل المقصود. 

قوله في صفحة :)7١(‏ وقد صرح غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من الشافعية 
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وغيرهم بتضعيف الحديث المروي عن ابن عمر في هذا الباب حتى أن الشيخ أبا زكريا 
النووي في «شرح المهذب» لما ذكر قول أبي إسحاق: ويستحب زيارة قبر النبيٌّ 2 لما روى 
عن ابن عمر عن النبي وَل أنه قال: «من زار قبري؛ وجبت له شفاعتي»". 

قال النووي: أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار» والدارقطنى» والبيهقى 
بإسنادين ضعيفين جدًا يعني: الإسناد الذي فيه عبد الله الغفاري» والإسناد المتقدم الذي 
فيه موسى بن هلال» ولقد صدق الشيخ أبو زكريا في| قاله في هذا الحديث. 

وأما هذا المعترض؛ فإنه خالف من قبله من أهل العلم» وأخذ يقوي موسى بن 
هلال» ويرد على من ضعّفه. ثم أخذ يشير إلى تقوية حديث الغفاري» وجعله شاهد 
الحديث العبدي» فقال:... إلخ. 

أقول: هذا كله تطويل بلا طائل لا يرجع إلى حاصل. 

أما أولاً: فلأنه لا شبهة في أن هذا الحديث مما تكلم في ضعفهء ولا يدعي السبكي 
أنه لم يضعفه أحد» بل غرضه إثبات الحسن بمجموع الطرقء فلا يضره تضعيف النووي. 

وأما ثانيًا: فلآن حكم النووي على كل واحد من الطريقين على حدة بالضعف» وإن 


كان صحيحًا لكنه لا ينافي الحسن. 
وأما ثالنًا: فلأن النووي إنما حكم عليه بالضعف لا بالوضع ولا باستحقاق 
الترك» وليس كل ضعيف واهيًا أو ساقطًا. 


وأما رابعًا: فلأن التصحيح والتضعيف ليس منحصرًا في حدٌّء وأهليته غير مقتصرة 
على أحد» ومذهب ابن الصلاح أنه لا يمكن الحكم بالتصحيح والتحسين والتضعيف في 
هذه الأعصار مقدح عند نقاد الأصول كا مر فكم من حديث صححه أو ضعفه 
المتقدمون حكم المتأخرون على حكمهم بالبطلان بشواهد الأصول» فأي عيب على 
السبكي الذي بلغ إلى رتبة الاجتهادء ولم يبق له احتياج إلى ربقة التقليد والانقياد في أنه 
حسّن حديثًا ضعّفه النووي أو غيره من المتقدمين؟! 

نعم يبقى النظر فيها ذكره من توجيه الحسن هل هو صحيح أم لا سواء وقع قوله 
خالا أو موافقًا للماضين؟ والإنصاف الخالي عن الاعتساف من له ملكة في علوم الحديث 
يحكم بأن ما حكم به السبكي حكم قوي» فلا ضير لو وقع قوله خالمًا لقول النووي. 


بق رة 
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وأما خامسًا: فلأهم صرّحوا بأن الحديث الضعيف معتبر في إثبات فضائل الأعمال 
الثابتة بالأدلة الصحيحة كما مرّء بل نقل النووي الإجماع عليه حيث قال في كتاب 
«الأربعين» له: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 

وقال شارحه العلاّمة المحقق ابن حجر المكي: أشار المصنف بحكاية الإجماع على ما 
ذكره إلى الردٌ على من نازع فيه بأن الفضائل إنا تتلقى من الشرع» فإثباتها بالحديث 
الضعيف اختراع عبادة» وشرع في الدين مالم يأذن به الله. 

ووجه رده أن الإجماع لكونه قطعيًا تارة» وظنيّا ظنّا قويّا أخرى لا يرد بمثل ذلك لو 
لم يكن عنه جواب؛ فكيف وجوابه واضح إذ ذاك ليس من باب الاختراع» بل هو ابتغاء 
فضيلة ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترقب مفسدة عليه کا تقرر؟! انتهى. 

ومثل ذلك في كتب المتقدمين والمتأخرين كثير» وني أصوهم شهير» فعلى هذا يقال: 
حكم النووي بضعف الحديثين لا يضر في أصل المقصود بحسب تصريحه فضلاً عن غيره» 
فإن الأحاديث الواردة في الزيارة ليس الغرض منها إثبات كونها قربة» فإن له دلائل أخر 

ولو لم يكن إلا عموم حديث: «زوروا القبور" لكفى» فكيف وله أدلة أخرى 
قوية؟! بل الغرض منها إثبات الفضيلة الزائدة» ولا يضر فيها الضعف مطلقاء بل يكفي 
فيها الأحاديث الضعيفةء فإن خاصم أحد في قبول الضعيف في فضائل الأعمال أو في 
ثبوت مشروعية زيارة القبر النبوي بدلائل أخر قصمنا ظهره بإيراد نصوص المحدثين من 
امتقدمين والمتأخرين, ولا حاجة لنا إلى التطويل هاهناء فإنه أمر قد فرغ منه في كتب الدين» 
وبالجملة فكلام النووي لا يضر في المقصود. ولا يورث إلى التقي السبكي عيبًا. 

قوله في صفحة (۳۲): وإني لأتعجب منه -أي: السبكي- كيف قلد الحاكم فيا 
صححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل؟! وفيه قول الله 
لآدم: «ولولا محمد ما خلقتك»"" مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث 
ضعيف الإسناد جداء وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» وليس إسناده من الحاكم إلى 


.)١١8/5؟( والطبراني في «المعجم الصغير»‎ ») 00١ /١( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)109/7/7( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 
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عبد الرحمن بن زيد بصحيح» بل هو مفتعل على عبد الرحمن کا سنبينه» ولو كان صحيحًا 
إلى عبد الرحمن لكان ضعيمًا غير محتج به؛ لأن عبد الرحمن في طريقه. 

أقول فيه: إن دعواه أن بعض الأئمة حكم عليه بالوضع» وأنه مفتعل على عبد 
الرحمن افتراءٌ عض كقول شيخه ابن تيمية: إنه ليس له أصلء كا ذكره العلمة المحقق ابن 
حجر في «الجوهر المنظم». 

ولذا قال الإمام الزرقاني في «شرح المواهب»: إنه غریب مع ي ضعف راويه انتهى. 

ولكن قال العلاّمة المذكور في «فتاويه الحديثية»: إن تضعيف غير ابن عدي لعبد 
الرحمن المذكور قليل ومجبور انتهى. 

على أنّا قد قدمنا غير مرة: أنه لا يلزم من الضعف ترك الاحتجاج» كا ينه أئمة فن 
الحديث والفقه. 

وكأن الخصم أراد بالبعض المذكور شيخه المرقوم وأبهمه؛ ليروج به زعمه الباطل» 
فإن الحديث المذكور قد رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتابه المسمى «دلائل النبوة» الذي 
قال فيه الحافظ الذهبي: «عليك به؛ فإنه كله هدى ونور» كما نقله في «الدرر السنية». 

قوله في صفحة (۳۳): وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضًا فاحسًا كا عرف له ذلك 
في مواضع؛ فإنه قال في كتابه «الضعفاء» بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال: ...إلخ. 

أقول: كلام الحاكم في الكتاب المذكور في حى عبد الرحمن المرقوم قد يرد بقول 
البزار فيه: إنه روى له الترمذي وابن ماجه»ء وبقول ابن عدي فيه أيضًا: إن له أحاديث 
حسانًاء وإنه من احتمله الناس وصدّقه بعضهم» وأنه ممن يكتب حديثه» وبقول العلامة 
ابن حجر: إن تضعيف غير ابن عدي له قليل ومجبورء وبقوله في «الدرر السنية»: إن 
البيهقي رواه بإسناد صحيح كا مرّ جميع ذلك وناهيك به. 

وقال الزرقاني في «شرح المواهب»: إن حديث «ولولا محمد ما < خلقت آدم»” أقره 
البلقيني في «فتاويه» من حديث ابن عباس» وقال الذهبي: في سنده عمر بن أوس لا يدري 
ماهو انتهى. 


)١(‏ سبق تخريجه 
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وقال الشيخ منيب: إذا ثبت أن الحاكم قد ناقض نفسه في هذا الأمر؛ فلا يعتبر 
جرحه كما لا يعتبر تعديله بحكم التناقض» فيبقى الراوي مجهولاًء وليس كل مجهول 
بمردود» على أن رواية البيهقي والطبراني عنه تؤيد جانب العدالة فيه وتفرد الراوي 
بالرواية لاايوجب رد حديثه ىا قرر في الأصولء انتهى. 

وقال السيد عطاء الله: لم لا يجوز أن يكون التعويل على تصحيح الحاكم دون ما قاله 
في كتاب «الضعفاء» على تقدير صحته؟ 

وبهذا كله يسقط ما أطال به الخصم هناء وفيا سيأتي من التشنيع على التقي 
السبكي؛ فتأمل. 

قوله في صفحة :)۳٤(‏ ولو فرض أن هذا الحديث المروي في الزيارة من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة لم يكن فيه دليل على غير الزيارة على الوجه المشروع» وقد علم أن 
الزيارة نوعان شرعية» وغير شرعية. 

فالشرعية لم يمنع منها شيخ الإسلام, ولم ينه عنها في شيء من فتاويه ومؤلفاته 
ومناسكه. بل كتبه مشحونة بذكرهاء ومن نسب إليه أنه منع منها أو نهى عنهاء أو قال: هي 
معصية بالإجماع. مقطوع بہا؛ فقد كذب عليه وافتری» وقال عنه ما لم يقله» وقد قال الشيخ 
-رحمه الله تعالى- في منسك له صنفه في أواخر عمره... إلخ. 

أقول: هذه مغالطة فاضحة؛ فإن زيارة القبر الشرعية وغير الشرعية كل منهما قد 
منع منها شيخك شيخ الإسلام» بل جزم بامتناع زيارة القبر النبوي» وحكم بعدم 
مقدوريتها وامتناعهاء والزيارة الشرعية التي جوّزها وحكم باستحبابها أراد بها الدخول في 
المسجد النبوي» وأداء ما هو مشروع عند دخول سائر المساجد عند دخوله كا تقدم» وهذا 
ليس بزيارة قبره في الحقيقة لا شرعًا ولا لغة ولا عرفًاء والأحاديث الواردة في الزيارة لا 
تدل على هذا بل على ذلك. 

وأما كلام شيخه في منسكه المنقول هاهنا بطوله؛ فهو مشتمل على تلك الأقوال 
المردودة التي ردها السبكي وغيره» ويأتي قدر منه فلا حاجة إلى التطويل في ردّه. 

وقد قال العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في رسالته «السعي المشكور» 
عقب هذا: ولئن أمهلني الزمان. وساعدتني مشيئة انان لأفردن كتابًا مستقلاً في رد ما في 
«الصارم» مشتملاً على رد أقوال شيخه الأعظم» والتطويل في هذا المقام يخرج الكلام عن 
النظام انتهى. 
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قوله في صفحة :)١(‏ وأما أبو حنيفة؛ فإنه قال: يستقبل القبلة فمن أصحابه من 
قال: يستدبر الحجرة» ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. 

أقول: قد قدمنا ما في هذا النقل عند الكلام على ما في صفحة (۱۹)؛ فإنه محض 
تكرار مع ما هناك کا لا يخفى؛ فارجع إليه إن شئت. 

وقوله: واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلي 
إليهاء ولا يدعو هناك مستقبلاً للحجرة» فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. 

أقول: هو مسلم فيها عدا الدعاء مستقبلاً للحجرة؛ وأما فيه فغير مسلم بل هو 
افتراء حض؛ لأن الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية والحنفية على الأصح» بل المنقول 
عندهم كا مرّ على استحباب استقبال القبر الشريف» واستدبار القبلة لمن أراد الدعاء ىا 
هو مسطر في كتبهم» وصرّح به النووي في «أذكاره» و«إيضاحه). والزرقاني في شرحه على 
«المواهب». والخفاجي في شرحه على «الشفا»» والعلامة المحقق ابن حجر في «الجوهر 
المنظم» وغيرهم. 

وهو الراجح أيضًا عند محققي الحنابلة الذين الخصم متمذهب بمذهبهم. كا نقله 
في «الدرر السنية» عن «المستوعب» للإمام أبي عبد الله السامري» وعن «شرح مناسك 
المقنع» لابن مفلح صاحب «الفروع»» و«شرح الإقناع» لمحرر المذهب الشيخ منصور 
البهوتي» و«شرح غاية المنتهى»؛ وعن منسك الشيخ سليمان بن علي وغيرها من معتبرات 
كتب أصحاب مذهب الإمام أحمد يه. 


سؤال رفع له عن ذلك» وغيره: إن المنكر لاستحباب استقبال القبر عند الدعاء جاهل 
بمذهب الإمام أحمد هه انتهى. 
وأما قول الأبوصيري: 
امه 4 مء 5 2 .كر و 4 م م alg‏ 
لاطِيبٌ يَعْدِلتَرْبَاضمٌ أعظمَة طوبى لمتشت من ةوَمُلئَكْم" 


فقد قال شارحوه: إن المراد بالملتثم فيه المعفر موضع اللثام وهو الوجه»ء وأقل ذلك 


() البيت من البسيط» وهو للبوصيري في ديوانه ص .)0٥۷(‏ 
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تعفير جبهته وأنفه بتربته حال السجود في مسجده -عليه الصلاة والسلام» وليس المراد 
المقبل أخدًا له من الالتثام» وهو التقبيل؛ لأن تقبيل القبر الشريفء وكذا ما فيه من التراب 
مكروه. انتهى. 1 

أي: إلا لقصد التبرك فلا يكره ىا اعتمده العلآمة الرملي» ولو حمل عليه كلام 
الأبوصيري المذكور من أول الأمر لكان أحسن مما قاله شراحه؛ وتمام الكلام في هذا المقام 
في كتابنا «سعادة الدارين»؟ فانظره إن شئت. 

وقوله: ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك”". 

أقول: هذه دعوى مفتراة على الإمام مالك ذإه؛ ولذلك قال العلامة الزرقاني في 
«شرح المواهب» رادًا لها: يقال له: في أي كتاب نصّ مالك على كراهته؟ فإنه نص في رواية 
الاستحباب» وكتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلاً له مستدبرًا 
أئمة مذهب مالك» ون عليه العلآمة خليل في «مناسكه». 

أفا يستحى هذا الرجل من تكذيبه بها ل يحط بعلمه» وليس في قوله في «المبسوط» لا 
أرى أن يقف عند القبر للدعاء تصريح بالكراهة لجواز أنه أراد خلاف الأولى مع آنا إذا 
سلكنا الترجيح على طريقة أصحاب الحديث» فرواية ابن وهب مقدمة؛ لاتصاها على 
رواية «المبسوط»؛ لأن صاحبه وهو إساعيل القاضي لم يدرك مالكًا فهي منقطعة انتهى. 

وفي «شرح الشفا» للقاري أنه إن قيل: إن ما في «المبسوط» بيان للأكملء فلا 

وقال السيد السمهودي: يحمل ما في «المبسوط» على من لم يؤمن منه سوء أدب في 
دعائه عند القبر انتهى. 


وهذا نص رواية ابن وهب على ما في «الشفاك قال: وقال مالك في رواية اين 


)١(‏ ثم قال عقب فريته هذه: والحكاية المروية عنه : أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب 
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وهب: إذا شل على النبي يا ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» انتهى. أي: لأن 
استدباره يه حلاف الأدب. 


وفي كتاب احج من «الموازية» في باب ما جاء في الوداع ما نصه: 

قال أشهب: قيل لمالك: فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع؟ 
قال: لاء ولكن يقف ويدعوء قيل له: وكذلك عند قبر النبي ل؟ قال: نعم» انتهى. 

و«الموازية» من أجل كتب المالكية القديمة المعتمد عليها كا مره فانظر كيف اقتضى 
كلام مالك فيها أنه يقف ويدعو عند قبر النبي يك كا يقف ويدعو عند الكعبة في طواف 
الوداع. 

فأي دليل أبين من هذا في أن إتيان القبر ا مكرم» والوقوف والدعاء عنده من الأمور 
المعلومة التي لم تزل قبل مالك وبعده؟ فمن نقل عنه أن الحضور عند القبر للزيارة والسلام 
والدعاء عنده 5 ليس بقربة؛ فقد كذب عليه» ومن فهم عنه ذلك؛ فقد أخطأ في فهمه 
وضلء وحاشا مالكًا وسائر علماء الإسلام؛ بل وعوامهم ممن وقر الإيمان في قلبه أن يقول 


وقوله: والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب 
على مالك. 


أقول: قال العلآمة الزرقاني في «شرح المواهب» تحت هذه العبارة: هذا مور 
عجيب» فإن الحكاية المذكورة رواها أبو الحسن على بن فهر في كتابه «فضائل مالك» بإسنادٍ 
لا بأس به بل» قيل: إنه صحيح» وأخرجها القاضي عياض في «الشفا» من طريقه عن 
شيوخ عدة من ثقات مشايحه. 

فمن أين أنها كذب» وليس في روايتها كذَّاب ولا وضّاع؟! ولكن هذا الرجل لا 
ابتدع له مذهباء وهو عدم تعظيم القبور كائنة ما كانت. وإنها إنما تزار للاعتبار والترحم 
بشرط ألا تشد إليها رحل صار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل لا يبالي 
با يدفعه» فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه كذب على من 
نسب إليه مباهتة ومجازفة وعدم نصفة» ولقد أنصف من قال فيه: علمه أكبر من عقله 
انتهى» وبقية الكلام في هذه الحكاية سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكرها. 
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وقوله: بل ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه؛ فإن هذه بدعة. 


أقول: هذا خطأ قبيح» فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر 
مستقبلاً له مستدبرًا للقبلة كما في شرح الزرقاني على «المواهب». 

قال: وهو قول الجمهورء ومنهم الشافعية والحنفية أي: وكذا الحنابلة على الراجح 
عند محققيهم كا مرّء وقد ذكروا كلهم في باب زيارة قبر النبي ل التوسل به» وطلب 
الشفاعة منه» واجتهاد الزائر في الدعاء لنفسه في تلك الحضرة المعظمةء وكذا عند زيارة 
الصالحين ىا امتلأت به دواوينهم» ونقلنا بعصا منه في كتابنا السالف ذكره» فراجعه إن 


© هاس 
سننا. 


وقد اعترف الخصم فيما يأتي في صفحة :)١150(‏ بأن الإمام أحمد 4 ذكر أن الزائر له 
يلد يثني عليه بلفظ الشهادة مع الدعاء له بغير لفظ الصلاة» ومع دعاء الداعي لنفسه أيضًا. 

وقال في صفحة (۲۹۸) مثله» ثم ذكر فيها أيضًا أن الدعاء عند القبر لا يكره مطلمّاء 
بل يؤمر به كما قد جاءت به السّنة» فتأمل يا أخي صنيع هذا الرجل وتناقضه الفاحش. 

وقوله: ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه... إلخ. 

أقول: نفيه هذا مردود عليه من قصوره أو مكابرته» وأنى له إثباته» وقد تقدم قول 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف #ه: رأيت أنس بن مالك هه أتى قبر النبي يه فوقف فرفع 
يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلم على النبي يِل ثم انصرف انتهى". 

بل قول ابن تيمية نفسه: «وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه 
وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة» ولم يستقبلوا القبر» فيه اعتراف بدعاء السلف من 
الصحابة والتابعين عند السلام عليه 4 كا ذكره السبكي في «شفائه»» وقد عرفت قريبًا ما 
ذكره هو نفسه فی سيأ في صفحة (558201175). 

قوله في صفحة (7”7): بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. 

أقول: فيه مغالطة فاضحة؛ وافتراء على أئمة المسلمين ألم يعلم أن مرقد إسماعيل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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اك في المسجد الحرام عند الحطيم أو في الحجر تحت الميزاب» وأن في الحطيم بين الحجر 
الأسود وزمزم قبر سبعين بيا ىا في كتب السير والتواريخ» وأنه لما احتاج الصحابة 
والتابعون -رضي الله تعالى عنهم- إلى الزيادة في المسجد النبوي امتدت زيادتهم إلى أن 
دخلت حجرة عائشة -رضي الله تعالى عنها- مدفن الرسول ل وصاحبيه أبي بكر وعمر - 
رضي الله تعالى عنهم|- فيه وأجمع الأمة على ذلك إلى الآن مع أن كلا مها أحد المساجد 
الثلاثة التي يتحراها المصلي لصلاته لفضل الصلاة فيها دون غيرها من باقي المساجد بنص 
الأحاديث الصحيحة الشريفة ى] هو معلوم. 


وقوله: وأما الزيارة البدعية؛ فهى أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من 
وليت أن رقص د اللاعاء ع فيز ار قد العا فد من بع ا هه 
ولا استحبه أحد من سلف الأمة» بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها. 

قوله: هذا كلام مردودٌ فضلاً عما فيه من التهور والمبالغةء فإن الدعاء عند قبور 
الأنبياء والصالحين والتوسل بهم إلى الله تعالى الذي هو دعاء له بهم ليس ممنوعًا في الشريعة 
المشرفة» ولم ترد بمنعه السَّنة المطهرة» وزعم كونه ليس من السنة مخالف لأقوال أهل السنةء 
فقد نقل الإمام ابن الحاج في «المدخل»؛ وكان من المعاصرين لابن تيمية كما مر عن الإمام 
أبي عبد الله بن النعمان أنه ذكر في كتابه «سفينة النجاة لأهل الالتجا» أثناء كلامه على زيارة 
القبور ما لفظه: والدعاء عند قبور الصا حين والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين 
من أئمة الدين انتهى. 

وذكر العلماء من جميع المذاهب حتى الحنابلة في باب الزيارة لقبر النبي لك التوسل به 
ودعاءه» وطلب الشفاعة منه كا مره ونقل العلامة ابن عابدين في «حاشية الدر عن 
الفتح»: أن السّنة زيارة القبور قاتاء والدعاء عندها قاتا كا كان يفعله يي في الخروج إلى 
البقيع انتهى. 

وقد أسلفنا قريبًا كلام ابن تيمية نفسه. الذي فيه الاعتراف بدعاء السلف من 
الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم - عند السلام على النبي يل. 

وقال في «المدخل» أيضًا عند ذكره صفة زيارة القبور: ثم يدعو الزائر للميت با 
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أمكنه» وكذلك يدعو عند هذه القبور عند نازلة نزلت به أو بالمسلمين» ويتضرع إلى الله 
تعالى في زوالها وكشفها عنه وعنهم. 

ثم قال بعد ذلك: فإن کان المیت المزار من ترجى برکته» فيتوسل به إلى الله تعالى ثم 
يدعو لنفسه ولوالديه وللشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين ولأحبابهم 
وذريتهم إلى يوم الدين» ولمن غاب عنه من إخوانه» ويجأر إلى الله تعالى بالدعاء عندهم 
انتهى. 

وني «بغية المسترشدين». للسيد عبد الرحمن الحضرمي: والتوسل بالأنبياء 
والصالحين أمر محبوب شرعاء ثابت في الأحاديث الصحيحة» وقد أطبقوا على طلبه» بل 
ثبت التوسل بالأعمال الصا حة» وهي أعراض فبالذوات أولى» والذي تلقيناه عن مشايخناء 
وهم عن مشايخهم وهلم جرا أن ذلك جائز ثابت ني أقطار البلاد وكفى بهم أسوة؛ لأنهم 
الناقلون لنا الشريعة» وما عرفنا إلا بتعليمهم لناء وقول الشخص المؤمن: «يا فلان» عند 
وقوعه في شدة داخل في التوسل بالمدعو إلى الله تعالى» وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقةء 
والمعنى: يا فلان أتوسل بك إلى ربي أن يقيل عثرتي أو يرد غائبي مثلا. 

ومن أدلة ذلك حديث: «من اشتكى عينيه»"" وهو متفق على صحته فالمسئول في 
الحقيقة هو الله تعالى» وإنما أطلق الاستغاثة بالنبي أو الولي مجازاء والعلاقة بينهما إن قصد 
الشخص التوسل بنحو النبي ي صار كالسبب» وإطلاقه على المسبب جائز شرعًا وعرفا 
وارد في القرآن والسنةء والقرينة حالية كما ذلك مقرر في علمي المعاني والبيان. 

وسئل السيد عمر البصري عن قول الشخص: «شيء لله يا فلان... إلخ»» فأجاب: 
قول العامة «يا فلان شيء لله» غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف» ولم يحفظ لأحد 
من نص صريح في النهي عنهاء وليس المراد بها في إطلاقهم شينًا يستدعي مفسدة ا حرام أو 
المكروه؛ لأنهم إن يذكرونها استمدادًا أو تعظيًا لمن يحسنون فيه الظن انتهى”". 


..)317 /٥( رواه الترمذي (۳/ /141)» والنسائى في «الكبرى» (۲/ 17 7) والبيهقى في «الكبرى»‎ )١( 
وقال الشيخ المصنف في «سعادة الدارين» سرا اغ ای دهت الصوفية في الاستغائة‎ )۲( 
بالأولياء المنتقلين ما نصه: وفي بعض الكتب أن من قال هذه العبارة«شيء لله» ونحوها يكفر.‎ 
ووجَّه بأنه يُوهم الاحتياج حيث طلب شيئًا له تعالىم وهو سبحانه غني عن كل شيء» والكل مفتقر‎ 
ومحتاج إليه. وقالوا: وينبغي أن يرجح عدم التكفيرء فإن قائل ذلك يمكن أن يقول أردت أن أطلب‎ 
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نعم ينبغي تنبيه العوام على ألفاظ تصدر منهم حال الزيارة تدل على القدح في 
توحيدهم» فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضار إلا الله تعالى» لا يملك غيره 
لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعًا إلا بإرادة الله تعالى. 


قال العلاّمة الكردي المدني في «فتاويه»: أما جعل الوسائط بين العبد وربه؛ فإن كان 
يدعوهم کا يدعو الله تعالى في الأمور, ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله تعالى؛ فهو 
کفر» وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع 
الضار المؤثر في الأمورء فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبِيحًا انتهى. 

وقال غيره من أكابر علماء اليمن: غاية الأمر أن العوام قد تقع منهم عبارات موهمة؛ 
لعدم إحسانهم العبارة اللائقة مع كونهم مركورًا في طبائعهم أن المؤثر في الأمور كلها 
خيرها وشرها هو الله تعالى وحده» والعلم بالعبارة علم زائد على العلم بأصل المعنى» 
ومثل ذلك لا نؤاخذ به العامة بمنزلة اللغو في اليمين انتهى. 

وقد بسطت الكلام في هذا المقام با لا تحتمله هذه العجالة في كتابي السابق ذكره 
فراجعه فإنه مهم» وسيجيء بعض من ذلك فيما يجيء من المواضع التي هي أليق به مما هنا. 


شيا إكرامًا لله تعالى. وقال العلامة خير الدين الرملي الحنفي في الفتاوى: وأما قوهم: يا شيخ عبد 
القادر شيء لله فهو نداء وإذا أضيف شيء لله» فما الموجب لحرمته» ولا يجوز الاغترار با في قيد 
الشرائع ونظم الفوائدء ومن قال شيء لله يكفر... الخ؛ إذ لا وجه لذلك وكيف ذلك مع قوم لا 
يخرج المؤمن من الإيمان إلا جحود ما أدخله. 

وقوهم: الكفر شيء عظيم فلا يكفر المسلم با اختلف فيه ولو برواية ضعيفة. ومعاذ الله أن يوجد الكفر 
بذلك إلى أن قال .. وأما إنكار كرامات الأولياء على الإطلاق. 

فالجواب ما قاله اللقاني في «هداية المريد» ومن يكذب بكرامات الأولياء على الإطلاق فلا بحث معه؛ لأنه 
مكذب با أثبته السنة انتهى. 

قال الشيخ داود البغدادي في كتابه «صلح الإخوان» بعد هذا: 

ومعنى «شيء لله» على ما سمعت ممن يقوها من العوام؛ يا أا المنادي أعطني شيئًا أي: لأجله كما يقول 
السائل أعطني درهمًا لله أي: كرامة له. 

وما ذكره بعض الحنفية من التوجيه ا مكفرء فقد أبعد فيه غاية البعد كا ذكره خير الدين وغيره» إذ لا يظهر 
من هذه الجملة إلا هذا المعنى والذي قاله البعض لا يفهم منها فضلاً عن أن يكون مرادًا انتهى. 
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وأما الزيارة البدعية التي لا كلام في عدم جوازها؛ فهي المشتملة على أمور محرمة أو 
مكروهة كجعل قبور المعظمين عيدًا بالاجتماع عندها مع القباء والمزامير والرقص» وغير 
ذلك من الأمور المعهودة في زمانناء وكجعلها أوثانًا تعبد من دون الله تعالى باتخاذها 
مساجد والعكوف عليهاء وتصوير الصور فيهاء وكالنياحة عند القبور» واختلاط الرجال 
بالنساء» ونحو ذلك من الأمور التي هي غير مشروعة بنص السنة الشريفة. الصحيحة. 

قوله في صفحة (77): وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زُرت قر النبيّ ل 
ا : 

أقول: لا دلالة لهذا على دعواه كا هو واضح» وقد تقدم الكلام فيه مبسوطًا عند 
الكلام على ما في صفحة (17)؛ فإنه حض تكرار مع ما هناك» فاستحضروه هنا. 

وقوله: بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني وزار آي إبراهيم 
في عام واحد؛ ضمنت له على الله الجنة0”". 

وقوله: «من زارني بعد موتي؛ فكأنم) زارني في حياتي»". 

«ومن زارني بعد ماتي؛ حلت له شفاعتي»” ونحو ذلك» وكلها أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة. 

أقول: هذا قد يقال بأنه مسلم في حديث: «من زارني وزار أي...إلخ»؛ فإنه حديث 
باطل من وضع بعض الفجرة كما قاله النووي في «شرح المهذب» وغيره؛ وتبعه ابن حجر 
في «الجوهر»» وقال: وزيارة الخليل اكك قربة مستقلة لا تعلق لها بحجج ولا بزيارة نبينا 

وقال العلآمة القاري في «تذكرة الموضوعات» عقب كلام النووي المذكور: إن 
الذهبي قال فيه: «طرقه كلها لينة يقوي بعضها بعضًا؛ٍ لأن ما في رواتها متهم بالكذب»» 
انتهى. 


(۱) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ ۳۲۹)ء وعلي القاري في «المصنوع» .)١184 /١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «الشعب» .(EAA /Y)‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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وأما في غيره من الأحاديث الواردة في الزيارة التي استدل بها السبكي في «شفائه»» 
وابن حجر في «الجوهر المنظم»؛ وحجة الإسلام الخزالي في «الإحياء»» والسيد السمهودي 
في «خلاصة الوفا»» والقاضي عياض في «الشفا» وغيرهم في غيرها. 

ومنها: الحديثان اللذان ذكرهماء فغير مسلم؛ لأنه ليس كلها ضعيفة ضعفًا لا يصح 
الاحتجاج به» بل بعضها حسن أو صحيح كحديث: «من زار قبري؛ وجبت له 
شفاعتي»”. وحديث: «من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقًا عل أن أكون 
له شفيعًا يوم القيامة»". 


كما بسطه العلآمة الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في «السعي المشكور' وغيره» ومر 
شيء منه فيها مرّ» ويأتي بعض منه أيضًا فيا يأتي» وبهذا ظهر كنار على علم أن دعواه وضع 
كلهاء وإنها ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة 
المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم تهور وافتراء ومكابرة ومجازفة لم يزعمها أحد قبله 


ومن المعلوم أنه لا يلزم من عدم نقل الأئمة الأربعة ونحوهم من المجتهدين -رضي 
الله تعالى عنهم- هذه الأحاديث أن تكون ضعيفة أو موضوعة. كما لا يلزم منه ذلك في 
غيرها أيضًاء مع أن جمعًا من محققي علاء المذاهب الأربعة» ومن أئمة المحدثين أيضًا قد 
نقلوا بعضها في معرض الاحتجاج كالقاضي عياض المالكي» ويحيى بن الحسين» والشمس 
الرملي» والخطيب الشربيني» والإمام الغزالي» والحافظ بن علي بن السكن الذي قال فيه 
الإمام العراقي: إنه من كبار الحفّاظ النقادء وغيرهم تمن لا يحصى كا هو مسطر في كتبهم. 
إن كنت لاتدري يلك مصيةٌ أو كت ندري فَالْصِيبَةٌ اع“ 


وقوله: لكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بإسنادٍ ضعيف. 

أقول: هذا بتسليمه لا يضر في المقصودء وهو إثبات الحسن لبعضها بمجموع 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخ ريجه. 


زقرف البيت من الكامل. وهو لصفي الدين الحل في ديوانه ص (۳۰)» و«اعقد الىان» لبدر الدين العيني 
ص .)١51١9(‏ 
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الطرق» كما هو غرض السبكي إذا الضعف لا ينافيه» كا أنه لا يستلزم الوضع ولا ترك 
الاحتجاج كا مرّ غير مرة» على أن ما رواه البزار منهاء وهو الحديث الاي صحيح عنده كا 
بيّنه السبكي وغيره. 

وقوله في صفحة (۳۸) في بحث الحديث الثالث» وهو: «من جاءني زائرًا لا تعمله 
حاجة إلا زيارتي كان حقًا عل أن أكون له شفيعًا يوم القيامة»”'هذا الحديث ليس فيه ذكر 
زيارة القبر ولا ذكر الزيارة بعد الموت. 

أقول: نعم» ولكن الحديث دان على الزيارة بعد الموت أيضًا؛ لدخوها في عموم 
المجيء المستفاد منه لوقوع جاءني فيه في خبر الشرط الدال على العموم» ولا شك أن 
الزيارة بعد الموت هي زيارة القبر؛ ولذلك قال السبكي وغيره: إن تبويب ابن السكن هذا 
الحديث بقوله: باب ثواب زيارة النبي ك يدل على أنه فهم منه أن المراد بعد الموت» أو أن 
ما بعد الموت داخل في عموم المجيء الذي دل عليه الحديث وهو صحيح» انتهى. 

ومع قطع النظر عن فهم ابن السكن لا شك أن الظاهر من الحديث ترغيب الناس 
في المجيء إليه ل بعد موته لزيارة قبره الشريف» فإن جميع المسلمين من أول البعثة إلى يوم 
وفاته -عليه الصلاة والسلام- كانوا حريصين على رؤيته في حياته» وقد أتاه من قدر على 
الإتيان رجالا «وعَلٰ كل ضَايِ رِيَأتت ن کل فج عَميق [الحج:۲۷]» ا 
في دين الله أفواجاء فلا حاجة له إلى الترغيب» وهذا المعنى قرينة على أن المراد ب «من جاءني 
زائرًا»: من جاء قبري مجارًا في النسبة» ومجيء الأباعد لا يكون إلا بش الرحل إليه 
فالترغيب في المجيء ترغيب فيا يتوقف عليه کا هو واضح؛ فتدبر. 

وقوله: مع أنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصلح للاحتجاج به» ولا يجوز 
الاعتماد على مثله. 


أقول: هذه دعوى من غير حجة. ومبالغة مردودة» فقد قال الحافظ العراقى في 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (15154(:)597/17). وني الأوسط (5557). والمقري في المعجم 
(2319)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ 2189 140). والخلعي في «الخلعيات» كما أسنده عنه 
الذهبي في الميزان »23١ 5 /٤(‏ وقال: رواه أبو الشيخ عن محمد بن أحمد بن سليان الهروي» ثنا 
مسلم بن حاتم الأنصاري» ثنا مسلمة بهذا. 
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تخريج أحاديث إحياء العلوم للغزالي: هذا الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر» وصححه 
ابن السكن» وهو من كبار الحفاظ الثقاد انتهى. 

ائ e og‏ الله 2 
ال وااو رع هاه 

وقال السيد مرتضى في «شرح الإحياء» رواه الدارقطني» والخلعي في «فوائده» بلفظ 
«لم تنزعه حاجة إلا زيارتي».وتضحيح ابن السكن إياه وإيراده له في أثناء الصحاح ل 
وكذا صححه عبد الحق في سكوته عنه أي: لت لفق السبكي في 
«شفائه» باعتبار مجموع الطرق» انتهى. 


وزو اشا الحافظ أبو نعيم» وأبو داود الطيالسي في مسنده» وابن خزيمة في 
صحيحه» واحتج به جمع من أكابر العلماء كالإمام الغزالي» والعلآمة الخطيب الشربيني 
وغيرهما. 


وقوله: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولا رواه الإمام أحمد في مسنده 
ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم» ولا صححه إمام يعتمد على 


(r) ت‎ 


دصح حه . 


أقول: هذا تهور باردٌء ؤكلام کا فاسدء فإن عدم تخريج أصحاب الكتب الستة 
والإمام أحمد ليس بجرح عندهم» فليس كل ما ليس فيها ساقطًا عندهم» كا لا يخفى على 
من طالع أصوهم» وعدم تصحيح إمام يعتمد على تصحيحه» إن أراد به نفي التصحيح 


RR قال السمهودي: وكأنه فهم من الحديث:‎ )١( 
وهو صحيح. [الخلاصة ص ۸۷] بتحقيقنا.‎ 

(۲) ذكره الذهبي في «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۹۰). 1 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: فَائْدَة: ص ص ب حوبت ان مر لبن كن فى إِيرَاده إِيَاهُ في أَنْنَاءِ 
السَّئَنِ الصّحَا اح لَك عبد الح في الأخكهام في شکوټو نة وَالمّيْحّ ‏ َي الدَّينٍ السُّبِكِيٌ من 
بار مو الق اصع ما وني لك ماو خد و اد من ريق بي صَخْر 
ميد بن ياوه عَن يزيد بن عَْدِ لله بن قُسيِطِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : اماو حيلم ع إلا رَد 
الله عل رُوجي حى أَرُدَ عَلَيْهِ السام . ودا الحَدِيثِ صَدَرَ الْبيِمَقِىُ الْبَابَ. 
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الاصطلاحي» فبغرض تسليمه لا يفيد؛ إذ ليس كل مالم يصححه إمام متقدم ساقطًا. 

ومن المعروف عند العارف أن الكتب الستة ليست حاوية لجميع الأحاديث 
الصحيحةء ولا التصحيح موقوف على تصريح أصحاب الستةء ألا ترى إلى كلام ابن 
جماعة في #مختصره:: لم يستوعب البخاري ومسلم في كتابيهه| كل الصحيح! 

ثم قيل: لم يفتهما إلا قليل» وقيل: بل فاتها كثير منه» وإنما لم يفت الأصول الخمسة 
منه إلا قليل وهذا أصح. والمعني بالأصول الخمسة كتاب البخاري» ومسلم. وأبي داودء 
والترمذي» والنسائي» ويعرف الزائد عليها بالنص على صحته من إمام معتمد في السنن 
المعتمدة لا بمجرد وجوده فيها إلا إذا شرط مؤلفها الصحيح ككتاب ابن خزيمة» وأبي 
بكر البرقاني انتهى» ومثله كثير في كتب الأئمة شهير. 

وقال السيوطي في «التدريب»: قال شيخ الإسلام: مسند الدارمي ليس دون السئن 
في المرتبة» بل لو ضمّ إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه. فإنه أمثل منه بكثير انتهى» وكم 
من حديث ليس في الكتب الستة صححه غير أصحابها أو علمت به الأئمة وتلقته بالقبول 
الأمة» وقد استفاض عن كل واحد من الأئمة الأربعة المجتهدين أنه قال: «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي»؛ ولم يقل: إذا خرج في الكتاب الفلاني مثلاً. 

وقوله: وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يعرف بنقل العلم» ول يشتهر بحمله؛ ولم 
يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره» وهو مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يشتهر إلا 
برواية هذا الحديث المنكرء وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه: 
«الحجامة في الرأس دواء من الجنون» والحذام» والبرصء والنعاس» والضرس»”. 

أقول: دعواه جهالة مسلمة بن سالم الجهني مردودة؛ فإن لم يعرفه هو فقد عرفه غيره 
كمن تقدموا. 

وقوله: وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين 
الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه» وأحفظهم عن 
نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين 
والأثبات المتقنين» علم أنه شيخ لا يحل الاحتجاج بخبره» ولا يجوز الاعتاد على روايته. 

أقول: كل ذلك دعوى من غير حجة؛ فليس الشيخ مجهولاً. ولا مما لا يحل الرواية 
ولا الإنكار مستلزمًا لسقوط الاحتجاج به» فليس كل من روى مناكير لا يحتج به | مرّ. 


.)١١/١( رواه الطبراني في الكبير (۲۹۱/۱۲)ء (١١٠١١)ء وفي «الأوسط»‎ )١( 
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وقوله: مع أن الراوي عنه» وهو عبد الله بن محمد البغدادي أحد الشيوخ الذين لا 
يحتج با تفردوا به قد اختلف عليه في إسناد الحديث, فقيل عنه عن نافع عن سالم كا تقدم» 
وقيل عنه عن نافع وسالم» وقد خالفه من هو أمثل منه» وهو مسلم بن حاتم الأنصاري» 
وهو شيخ صدوق فرواه عن مسلمة بن سالم عن عبد الله -يعني: العمري- عن نافع عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال ل: «من جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حمًا عل أن 
أكون له شفيعًا يوم القيامة”' هكذا رواه الحافظ أبو نعيم عن أبي محمد ابن عيان عن محمد 
بن أحمد من سليمان ال هروى عن مسلم بن حاتم الأنصاري» وهذه الرواية رواية مسلم بن 
حاتم التي قال فيها عن عبد الله» وهو العمري الصغير المكبر الضعيف أولى من رواية 
العبادي التي اضطرب فيهاء وقال: عبيد الله العمري الكبير المصغر الثقة الثبت. 

أقول: هذه الأولوية كافية فيها نحن فيه» فليس ضعف العمري الكبير مضرًا بحسن 
روايته» وقد قال في مقدمة «فتح الباري»: إن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يُوجب 
أن يكون مضطربًا إلا بشرطين: 

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد الأقوال قدم» ولا يعلل 
الصحيح بالمرجوح. 

وثانيها: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» أو يغلب الظن أن ذلك 
الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه» انتهى. 

قوله في صفحة (۳۹): وكلتا الروايتين لا يجوز الاعتماد عليها لمدارهما على شيخ 
واحد غير مقبول الرواية» وهو مسلمة بن سالم» وهو شبيه بموسى بن هلال صاحب 
الحديث المتقدم. 

أقول: ادعاء كون الجهني غير مقبول الرواية محتاج إلى إثباته» وأنى له ذلك؟! وكونه 
شبيها بموسى بن هلال يكفي للمتابعة كا صرح به الحافظ العسقلاني وغيره. 

وقوله: والأقرب أن الحديثين في هذا حديث واحد يرويه العمري الصغير المتكلم 
فيه» وقد اختلف عليه شيخان غير معروفين بالنقل ولا مشهورين بالضبط في إسناد 


الحديث ومئله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: كونها مجهولين محض ادعاء» وعدم شهرتب| بالضبط غير مضر فيم| نحن فيه؛ 
وكذا ضعف العمري. 

وقوله: ومثل هذا الحديث إذ تفرد به شيخان مجهولا الحال» قليلا الرواية عن شيخ 
سيئ الحفظ مضطرب الحديث» واختلفا عليه واضطربا مثل هذا الاضطراب المشعر 
بالضعف وعدم الضبط؛ لم يجر الاحتجاج به على حكم من الأحكام الشرعية. 

أقول: دعوى جهالتها مردودة» والاضطراب غير مورث للضعف مطلقًا كما هو 
مبين في الكتب الأصولية» وبعد تسليم ذلك فعدم جواز الاحتجاج على حكم من الأحكام 
الخمسة لا يستلزم عدم الاحتجاج في إثبات فضيلة حكم من الأحكام الشرعية» كا هو 
مقرر عند أصحاب الرواية والروية. 

وقوله: والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر عن النبي ج ما رواه أيوب السختياني 
وعبيد الله بن عمر وربيعة بن عثمان وغيرهم» وليس فيه ذكر الأعمال» ولا ذكر زيارة القبرء 
بل لفظ بعضهم: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت؛ فإنه من مات بها كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا»" إلى قوله في صفحة :)٤٥(‏ وليس في شيء من هذه الروايات التي تقدم 
ذكرها عن نافع وغيره عن ابن عمر ذكر زيارة القبر» ولا قوله: «من جاءني زائرًا لا ينزعه 
حاجة إلا زيارتي»"؛ فعلم أن ما رواه مسلمة بن سالم» وموسى بن هلال العبدي شاد غير 


محفوظ. 
أقول: ليس كل شاد مردوداء ولا كل غير محفوظ ساقطًا كا بسطه أئمة الأصول 
سلقًا وخلقًا. 


قوله في صفحة (57): ولو كان ما روياه محفوظًا عن نافع لبادر إلى روايته عنه أيوب 
السختياني» ومالك بن أنس» وغيرهما من أعيان الصحابة المعتمد على حفظهم وضبطهم 


أقول: الملازمة في هذه القضية ليس المقدم فيها مستلزمًا لتاليهاء فلا يضر في 


)١(‏ رواه أحمدفي «المسند» (۲/ ٤۷)ء‏ وابن ماجه »)۳١١١(‏ وابن حبان في «الصحيح» (و//اه). 
والطبراني في «الكبير» (725/ 187)» والبغري في شرح السنة (۷/ 07775 )۲٠۲۰(‏ بنحوه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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الاحتجاج بالأحاديث وصوها لبعض رواتهاء وعدم وصوطا إلى كثير منهم» ثم قوله: من 
أعيان الصحابة» صوابه من أعيان التابعين وتابع التابعين كا لا يخفى. 

قوله: فلا لم يتابعه| على ما نقلاه ختلفين فيه ثقة يحنج» بل خالفه) فيما روياه الثقات 
المشهورون والعدول الحفاظ المتقنون علم خطأهما فيا حملاه» ولم يجر الرجوع إليهماء ولا 
الاعتماد عليه فيما روياه. 

أقول: هذه مبالغة مردودة با نقلناه عن أئمة أصول الحديث عند الكلام على ما في 
كل من صفحة »)١7(‏ وصفحة (754)» وما قلناه في غيرهما؛ فلا تغفل. 

قوله في صفحة :)٤۷(‏ ولو فرض صحة هذا اللفظ الذي رواه أسيد بن زيد الجمال» 
وقدر ثبوت ما رواه مسلمة بن سالم الجهني» وما رواه موسى بن هلال العبدي لم يكن في 
شيء من ذلك دلالة على الزيارة على غير وجه المشروع» وشيخ الإسلام لا ينهي عن 
الزيارة الشرعية ولا ينكرها. 

أقول: هذه مغالطة واضحة؛ فإن شيخه المذكور قد أنكر زيارة القبر مطلقًا شرعية 
أو بدعية» وإنما جوز ما ليس بزيارة القبر حقيقة على ما شهدت به كلماته السابقة واللاحقة 
وأسلفنا بعضًا منها. 

وقوله: نقلاً عن شيخه. وقد قال في أثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه 
قضاة المالكية في مسألة «إعمال المطي إلى القبور» بعد أن ذكر النزاع في السفر إلى مجرد زيارة 
القبورء قال: وهذا النزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقوهم: يستحب زيارة قبر 
النبي يي ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كا هو موجود في كلام كثير 
منهم؛ فإنهم يذكرون الحج» ويقولون: يستحب للحاج أن يزور قبر النبي كه ومعلوم أن 
هذا إنما يمكن مع السفر لم يريدوا بذلك زيارة الغريب. بل أرادوا زيارة البعيد. 

أقول: هذا كذبٌ على العلماء؛ لأنهم قائلون بمشروعية زيارة القبر النبوي للقريب 
كالبعيد» وبينوا أن التقييد بالحاج في عبارات بعضهم إنم| هو لبيان الأولى والأهم؛ لأن ترك 
الزيارة من حج» وقد قرب من المدينة الشريفة أقبح من تركها ممن لم يحج لدلالته على عدم 
اهتمامه بها هو من أهم القربات» وأنجح المساعي كا يشهد به الوجدان» أو هو محمول على 
الأغلب؛ فلا يكون له مفهوم على كل حال. 
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وقوله: فعلم أخهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره لكن مرادهم بذلك هو السفر 
إلى مسجده إذا كان المسافرون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده» ولا يصل أحد إلى قبره» 
ولا يدخل إلى حجرته» ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره. 

أقول: كون مرادهم ما ذكر يكذبه كلامهم» ولا يشهد به الشرع ولا اللغة ولا 
العرف كما مرّء فنعوذ بالله العظيم من الافتراء» وعدم الوصول إلى الحجرة» وعدم مشاهدة 
القبر ليس مقتضيًا لما نسبه إليهم» ولعلمي لالم يكن هذا زيارة لقبره في الحقيقة كا أقرّ به 
فإطلاقهم زيارة القبر عليه من أوهم إلى آخرهم» واستدلالهم بالأحاديث الواردة في زيارة 
القبر دون الأحاديث الواردة في المسجد النبوي لا يخلو عن سفاهة» ومن ظنَّ السفاهة 
فيهم بأجمعهم أو المسامحة أو السهو والخطأ أو عدم الفهم إلى جميعهم فهو أسفه السفهاء بلا 

: 

وقوله: ولا يصل أحد إلى قبره» ولا يدخل إلى حجرته. 

أقول: فيه أنه إن أراد بهذا أنه لا سبيل إليه من وقت دفنه يك فهو غلط ظاهر يكذبه 
كلام الأئمة سلمًا وخلفاء بل كلامه هو في مواضع أخواته. وإن أراد به أنه م يبق إليه سبيل 
من زمان سد الحجرة النبوية» فمسلم لكنه غير مفيد إذ لا يجوز أن يكون هذا الأمر الحادث 
بعد زمان كثير من عهد دفنه بلا أمره مخصصًا لزيارة قبره من عموم حديث: «زوروا 
القبور»“المتفق على صحته» ولا أن يكون باعتا لكون المراد بزيارة قبره غير ما يتعارفه رُوار 
القبور. 

وقوله: ولهذا كره من كره من العلماء أن يقول: زرت قبره» ومنهم من لم يكرهه. 

أقول: توجيه الكراهة با زعم مما لم يسبق إليه أحد من أصحاب المداية» وقد تقدّم 
الكلام في هذه العبارة مفصلاً؛ فلا تغفل. 

وقوله: والطائفتان متفقتان على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور» بل إنما يدخل إلى 

أقول: هذا افتراء عليهم بأجمعهم» وأي كلام من كلماتهم دال على ما نسبه إليهم» بل 
الطائفتان متفقتان على شرعية زيارة القبر النبوي بالمعنى الذي لا يريده هو. 

قوله في صفحة (58): وقال الشيخ أيضًا السفر المسمى زيارة إنها هو سفر إلى 


مسحدة . 


)١(‏ سبق تخرجه. 
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أقول: هذا باطل كأمثاله؛ إذ لا يشهد به الشرع ولا اللغة ولا العرف كما مرّء وليت 
شعري ماذا يقول في بحثهم في أن الزائر هل ينوي مع الزيارة السفر إلى المسجد النبوي أم 
يجود نية الزيارة كا امتلأت به كتب المناسك؟ 

وقوله: بل قيل: إن الأمر بالعكس» وأنه يستحب للمسافر من السلام عليه 
والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد. 

أقول: سيأتي ذكر القائل» وما قيل على قوله. 

وقوله: وقد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصدًا وفعلاً» فيكره 
هم كلما دخلوا المسجدء وخرجوا منه أن يأتوا القبرء وقد ذكر مالك أن هذا بدعة... إلخ. 

أقول: هذا إبليس ومغالطة فاضحة؛ فإن قوله: وقد نص مالك وغيره على أنها 
مكروهة لأهل المدينة قصدًا وفعلاً يفيد أن مالكًا نص على كراهة أصل الزيارة لأهل المدينة 
کا هو موضوع الكلام الآن. 

قوله: فيكره لهم كلا دخلوا المسجد وخرجوا منه أن يأتوا القبر» وقد ذكر مالك أن 
هذا بدعة... إلخ» يفيد أنه إنما كره هم الإكثار من الزيارة إذا لم يكونوا خارجين لسفر أو 
قادمين منه ک| هو المنقول عنه» ويأتي بيانه في كلامه أيضًا. 

والأول: باطل عن مالك؛ لأنه قائل كغيره من أئمة المسلمين بأن الزيارة في أصلها 
قربة لأهل المدينة كغيرهم كما مرّ. 

والثاني: قد قال عليه السبكي في «شفائه» أنه جار على قاعدته في سد الذرائع؛ لأن 
ذلك من المقيمين قد يؤدي إلى ملل وقلة أدب. والمذاهب الثلاثة يقولون باستحباب 
الإكثار من الزيارة لكل أحد من أهل المدينة وغيرهم؛ لأن الإكثار من الخير خير انتهى. 

قال الشهاب الخفاجي في «نسيم الرياض): وهذا هو الحق الذي لا شبهة فيه 
ودعوى سد الذريعة ليست بمسموعة في كل مقام كا تقدم عن القرافي. 

وقال العلأّمة ابن حجر في «الجوهر»: وإفضاء ذلك إلى ملل لا نظر إليه؛ لأن من 
وجد قلبه» وتوفر أدبه أكثر منهاء وطول ما شاء ومن لا سلم وانصرف» ومجرد السلام لا 
يقضي إلى ملل البتة انتهى. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


8 نصرة الإمام السبكي 


وقد ذكر القاضي عياض في «الشفا» عن الباجي توجيهًا آخر لما ذكره مالك 
وسيأتي رده أيضًا. 

قوله في صفحة (59): وقد ذكر مالك أن هذه بدعة لم تبلغه عن أحد من السلف 
وغهى عنهاء وقال: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»”. 

أقول: يرده ما جاء عن غير واحد منهم من أهل المدينة في زمن شيخه ربيعة وقبله 
وبعده من فعله» ولا أنكر على من يقف عند القبر المكرم يوم الجمعة من العصر إلى المساء 
قال ربيعة: دعوه فإن للمرء ما نوى كذا في «الجوهر المنظم». ويرده أيضًا ما رواه هو في 
«الموطأ» عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- وذكره ابن وهب والخصم فيا يأ 
والقاضي عياض في «الشفا»» وغيرهم من أنه كان يتقف عند قبر النبي يل ويسلم عليه وعلى 
أبي بكر وعمر ويكثر من ذلك. 

کا رواه البيهقي وغيره عن نافع مولاه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر» رأيته 
يفعل ذلك مائة مرة أو أكثرء يجيء إلى القبر» فيقول: «السلام على النبي السلام على أي بكر 
السلام على أبي ثم ينصرف»" انتهى. 

وذكره القاضى عياض في «الشفا» أيضًاء ولا شك أن ابن عمر كان من أهل المدينة 
ف هذا بين ار الع واكان »وعدم اكان عله نين اح ا سكو 
على مشروعية الزيارة والإكثار منها لأهل المدينة كغيرهم. 

وقد تقرر أن الإجماع حجة؛ وإن صح الحديث بخلافه إذ لا يكون إلا عن دليل سالم 
من الطعن والمعارضء فكان أقوى كا صرح به العلآمة المحقق ابن حجر في كل من كتابيه 
«كفف الرعاع» و«الزواجر)» ولا ينافي ذلك قول الشافعي #د: لا ينسب إلى ساكت قول؛ 
لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع القطعي أي: الذي يكفر جاحده لمؤلفه انتهى. 
فلا ينافي كونه إجماعا ظنيًا. 

ويكون المراد بقوله: لا ينسب إلى ساكت قول نفي نسبة القول صرًا إليه لا نفي 


(۱) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ .)٠١‏ 
(۲) رواه الآجري في الشريعة (١١۱۸)ء‏ وذكره القاضي عياض في «الشفا» (87/7). والطبري في 
«الرياض النضرة» (۲/ .)١١۳‏ 
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الموافقة الأعم من الصريح؛ كما يسمى سكوت البكر عند استئذانها إذنا ولا يسمى قولاً 
كا نقله العبادي في حاشيته على شرح «جمع الجوامع» عن شرح «الوسيط» للإمام النووي 
على أنه لو لم يكن هناك دليل سوى عموم حديث: «زوروا القبور»" المتفق على صحته 
لكفى» فكيف ولذلك أدلة أخر صحيحة مسطورة في كتب الدين» فلعل مالكًا -رحمه الله 
تعالى- قال ذلك قبل أن يبلغه فعل ابن عمر المذكور وغيره فتدبر» وسيأتي هذا المقام بقية 
إن شاء الله تعالى. 


وقال العلامة القاري في «شرح الشفا» أثناء كلامه على تلك العبارة التي ذكرها 
مالك ح رحمه الله. 

والحاصل: أن تكثير الزيارة مسنتحب بالإجماع. ولعل السلف الصالح كان عندهم 
أمور أهم من ذلك فكانت تشغلهم عن كثرة الوقوف هنالك» وكذا يقول: إن طلب العلم 
وتحصيله وتدريسه وتصنيفه إذا كان خالصًا في طريقة أفضل من كثرة الطواف والزيارة» 
بل أكمل من حج النافلة وقصد المعمرة؛ فاندفع بها حررناء وارتفع با قررنا ما يفهم من 
ظاهر قوله: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها»”. 

وقوله: فالذي يقصد جرد القبرء ولا يقصد المسجد مخالف للحديث. 

أقول: لا خالفة إلا في زعمه وزعم من وافقه» وهو مردود وباطل» بل خطأ فاحش 
عند الجمهور كا قدمناه غير مرة. 

وقوله: وما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبًا في ذلك» ولا غير ترغيب» فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم... 
إلخ. 

أقول: فيه أنه لا يكفي في الردٌ كون الشيء لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي» وإنما يتم 
الرد إن حُفظ إجماع مصرح بذلك وأنى به» على أنه لو سلم أنه لم يعرف عنهم التكلم به 
فذلك غير مضر لما هو معلوم من أن الأحكام الشرعية لا تبتني على إطلاقهم» وعدم 
إطلاقهم لا يدل على أنه ليس لمسماه حقيقة عندهم بل يجوز أن يكون لوجه آخر كما ذكره 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(؟) ذكره ابن الحاج في المدخل ٠0 /١(‏ 5) بتحقيقنا. 
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العلماء في تصانيفهم» فبطل قوله فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم» على 
أنه لو سلم هذا أيضًا لا يضر شيئًاء فإن کون هذا الاسم له مسمى قياسًا على قبر غيره» بل 
بالطريق بل الأولى كان أمرًا جليًا لم يكن مما يتم به الصحابة» ولو علموا أن أصحاب 
الأوهام يتنازعون في مثل هذه الأمور الجلية لبحثوا وحققوا وأوضحوا. 

وقوله: والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة 
فيه والسلام عليه فيه. 

أقول: هذا افتراء عليهم مع تكذيب عباراتهم له كا مر وإلى الله المشتكى من أمثال 
هذه الحفوات والخرافات. 

وقوله: وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ 
روى في زيارة قبره» بل إنها يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً» وهو أنه كان يسلم... إلخ. 

أقول: هذا مردود با قدمناه من أن جمعًا من محققي علاء المسلمين قد احتجوا على 
ما ذكر أيضًا بحديث: «من زار قبري؛ وجبت له شفاعتي»” وغيره كالقاضي عياض 
وحجة الإسلام الغزالي وغيرهما. ش ۰ 


قوله في صفحة (00): وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة. 


أقول: نعم» ولكنه لا يتوقف إطلاق لفظ على شيء بعد صحة مبناه» ومعناه على 
وروده في الشريعة بخصوصه. ولا يكون مجرد هذا الأمر توجيهًا لمنعه» فكم من ألفاظ لم 
ترد في النصوص بخصوصهاء ولم يمنع أحد إطلاقهاء ومعلوم أن الأحكام الشرعية لا 
تبتني على الإطلاقات كا مر على أن فعل ابن عمر المذكور» وهو أنه كان يسلم مقيد بأنه 
كان عند القبر بعد إتيانه إليه لا مطلقًا کا اعترف به فيها سيأتي في صفحة (۲۲۷» 101) 
وغيرهماء وهذا هو المعبر عنه بلفظ الزيارة لغدٌ وشرعًا وعرفاء كا لا يخفى» فما باله يعرض 
عما ثبت عن ابن عمر من تحقيق مصداقه» ولا يستدل به على إبطال زعمه. 

قوله: وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمد عليها في الحديث والفقه 
أصل عن الرسول» ولا عن أصحابه في زيارة قبره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: هذه مكابرة تقدم تكذيبه فيها غير مرة بل كلامه الآتي قريبًا مكذب له في 


ذلك. 


وقوله: أما أكثر مصنفات جمهور العلاء؛ فليس فيها استحباب شىء من 
ذلك...إلخ. ٠‏ 

أقول: لو سلم هذا بطوله فلا يضر بعد كون جمهور علاء الملة المحمدية على 
استحباب زيارة قبره 5 بل وبعد نقل غير واحد منهم كالقاضي عياضء وابن اهمام 
والنووي الإجماع على ذلك واعترف الخصم به فيها سيأتي عند الكلام على الباب الرابع 

وقوله: والذين يذكرون ذلك يفسرونه بإتيان المسجد كا تقدم. 

أقول: تقدم أن هذا افتراء عليهم لم يقله أحد قبله» فليبرهن عليه» ولو بنقل عبارة 
واحد منهم» وأنى له بذلك» وكتبهم مكذبة له فيه» فنعوذ بالل العظيم من الافتراء. 

قوله: ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول يه وسنة 
خلفائه» وما كان عليه أصحابه» لم يقدر أحد منهم أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه 
إلا وهو حديث ضعيف» بل موضوع مكذوب. 

أقول: قد بينا فيا مرّ عند الكلام على ما في صفحة (١١)ء‏ وما قبلها بطلان هذه 
الدعوى. فلا فائدة في إعادتها. / 

قوله في صفحة :)0١(‏ وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة» ولا عن أئمة 
المسلمين أنه قال: يستحب السفر إلى جرد زيارة القبور... إلخ. 

أقول: هذه سفسطة واضحة. فإن الأمر بزيارة القبور قد جاء في السّنة الصحيحة 
المتفق عليها عند مسلم وغيره» ولا شك أن الزيارة شاملة للسفر؛ لأا تستدعي الانتقال 
من مكان الزائر إلى مكان المزورء فهي إما نفس الانتقال من مكان إلى مكان بقصدهاء وإما 
الحضور عند المرور من مكان آخرء وعلى كل فالانتقال الشامل للسفر من قرب» ومن بعد 
لا بد منه ني تحقق معناهاء وأقل مراتب الطلب الاستحباب» وإذا كانت الزيارة قربة كان 
السفر إليها كذلك» وقد صح خروجه و لزيارة قبور أصحابه بالبقيع ماحد 

والقاعدة المتفق عليها: أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة أي: من حيث إيصااء 
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فلا يناني أنه قد ينضم إليها حرم من جهة أخرى كمشي في طريق مغصوب صريحة في أن 
السفر للزيارة قربة مثلهاء وحيتئذٍ فيستدل بالأحاديث الواردة بذلك على فضيلة شد 
الرحل وندب السفر للزيارة» وزعم أنها قربة في حق القريب فقط افتراء على الشريعة 
الغراءء فلا يعول عليه إذ للأدلة الدالة عليها غير مفصلة بينهما. 

ومن ادعى تخصيص العام بغير دليل قطعنا بخطئه کا هو مقرر في حله» وتمام 
الكلام في هذا المقام مبسوط؛ ففي كتابنا «سعادة الدارين». 

وقوله: لكن علم أن الزيارة المعهودة في القبور ممتنعة في قبره؛ فليست من العمل 
المقدور ولا المأمور؛ فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة» وإنما 
أرادوا السفر إلى مسجده. 

أقول: زعمه أن زيارة قبره 2# ليست من العمل المقدور ولا المأمور مما لم يقل به 
أحد قبله من المسلمين؛ فهو أول من خرق إجماع المسلمين بذلك. فإن أراد أحد من ناصريه 
نصرته في هذا الزعم الباطل العاطلء فليبينه نقلاً عن السلف الماضينء ولا ينفع نقل 
الأقوال الشاذة التي ردها غير مرة علماء الدين» ودعواه على العلماء أنهم أرادوا بزيارة قبره 
السفر إلى مسجده في غاية البطلان» فليذكر لنا عن واحد منهم أنه أراد ذلك» ولعلمي لقد 
أتى هذا الرجل في هذا المبحث بأمور عجيبة غريبة صار بها بين المسلمين مثلة. 

قوله في صفحة :)٥۲(‏ ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قبره ظن 
أنها أو بعضها صحيح» فتركب من إجمال اللفظ» ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط 
من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القبور... إلخ. 

أقول: هذا قد قبيحٌ في علاء الدين» وسوء الظن منه بهم لا حجة له عليه» مع 
أخهم لم يقولوا ذلك إلا عن بينة» وتثبت لعلمهم الاتفاق على أنه لا يحل لمسلم أن يقول عن 
رسول الله َو شيئًا إلا إذا كان مرويًا عنه» ولو على أقل وجوه الروایات» كما قدمنا نصوص 
بعضهم في هذا المبحث» ولكن شدة تعصب هذا الرجل الكاسد لمذهبه الفاسد أدته إلى 
ذلك. فالله تعالى يرحمه ويعفو عنه. 

قوله: وإلا فليس هذا قولاً منقولاً عن إمام من أئمة المسلمين. 

أقول: فيه أن كثيرًا من المسائل الفرعية لم يصرح بها الأئمة فخرجها أصحاءهم على 
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قواعدهم المقررة» ولا ضرر في ذلك والوجود شاهد عدل به» وللتخريج المذكور أصل 
أصيل في الشرع کا مر. 

وقد قررنا قريبًا الدليل على القول المذكور من السّنة الشريفة الصحيحة المتفق 
عليهاء وبهذا ظهر بطلان قوله الآتي» فإذا كان قولاً من عالم مجتهد ممن يعتد به في الإجماع أن 
ذلك مستحب صارت الأقوال ثلاثة... إلخ. 

وقوله: فإن الناس في السفر لمجرد زيارة القبور هم قولان: النهي والإباحة. 

أقول: قد عرفت مما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (5) أن القول بالنهي 
مردود بل غلط. والجمهور على الاستحباب كا بسطناه في كتابنا السابق ذكره» والحجة 


معهم کا قررناه قريبًا. 

قوله في صفحة (21) أيضًا في بحث الحديث الرابع» وهو: من حج فزار قبري بعد 
وفاتي» فكأنما زارني في حياتي» هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به» ولا يصلح الاعتماد على 
مثله؛ فإنه حديث منكر المتن ساقط الإسناد. 

أقول: هذه مبالغة يأتي ردها. 

وقوله: بل ضعفوه وطعنوا فيهة وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة 
والأخبار المكذوبة. 

أقول: أما تضعيفه فمسلم لتصريح كل من البيهقي» وابن عساكر بضعفه. ولكنه 
غير مقيد لما قدمناه غير مرة من أنه لا يلزم من الضعف الموضوعية ولا سقوطه عن 
الحجية» ولم يصرح أحد بشدة ضعفه. بل سيأتي أن الأرجح من روايتي الإمام أحمد توثيق 
رواية» والمقصود تقوية الحديث الأول به نظير ما مره وأما كونه من الأحاديث الموضوعة 
والأخبار المكذوبة فغير مسلم» إذ لم يقل به مجازفة سوى ابن تيمية» وكأنه مراده ببعضهم. 
وم يصر- باسمه ترويجًا لزعمه. 


وقوله: ولا ريب في كذب هذه الزيادة فيه. يعني: زيادة لفظ «(وصحبني». 


(۱) رواه الدارقطني في «السنن» (۱۹۲)» والطبراني في «الكبير» ماوع )2 و«الأوسط» (TTVTY‏ 
والبيهقى في «السنن» .)۲٤٠١ /١(‏ و«الشعب» .)٤٠١١(‏ : 
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أقول: من أين له الجزم بكذب هذه الزيارة مع ابن عساكر لما قال فيها أنها من تفرد 
بعض رواته» وأنها زيارة منكرة» قد ردوا عليه ذلك بأن هذا الحديث قد رواه غير واحد 
بهذه الزيارة» فله متابعات ك) في «الجوهر المنظم» و«نسيم يم الرياض» واعترف بذلك الخصم 
نفسه فيا سيأتي في صفحة )٠١(‏ عند ذكره الحديث من طريق الشيخ أبي الفرج بن 
الجوزي. 

وقال هناك بعد ذلك: وهذه الزيادة فيه منكرة جد سد تناقضًا 
فاحسّاء إذ الفرق بين النكارة والكذب واضح كالصبح؛ فتأ 

ال 7 
أحدكم مثل أحد ذبا الحديث کا زعمه شيخه ابن تيمية» وسينقل زعمه المذكور في 
صفحتي )٦۸ »٦٥(‏ وسنرده هناك أيضًا. 


قوله في صفحة (01): وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول: حفص بن 
سليان أبو عمر القاري متروك الحديث. 

أقول: هذا غير الأرجح من الروايتين عن الإمام أحمد 5ه في حفص المذكور اقتصر 
عليها الخصم لكوما الموافقة هواه وأرجح الروايتين عنه فيه توثيقه له بقوله فيه أنه صالح 
الحديث كا في «خلاصة الوفا» للسيد السمهوديء ونقل العلآمة بهاء الدين أبو الوفا 
الحلبي تلميذ الحافظ زين الدين العراقي في «رسالة الكشف الحثيث عمن رمى بوضع 
الحديث» أن وكيعًا قد قال في حفص المذكور: إنه ثقة» انتهى» وناهيك بذلك. 

وقوله: وروى ابن عدي لحفص أحاديث منكرة غير محفوظة. منها هذا الحديث 
الذي رواه في الزيارة. 

أقول: إنكاره لا يستلزم سقوطه عن الاحتجاج» ولا هو مناف لتقوية الحديث 
الأول به» وليس كل من روى مناكير لا يحتج به مع أنه لم ينفرد بهذا الحديث لمجيئه من 
طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث كما بينه السبكي في «شفائه»» والسيد السمهودي في 
«خلاصة الوفا» من طريق النعمان بن شبل أيضًا كا ذكره الخصم في صفحة (٤1)ء‏ وسنرد 


(۱) رواه أبو داود »)35١15/5(‏ والطبراني في «الأوسط» .)5١17/١(‏ 
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كلامه هناك فيه وقي غيره. 

وقد علمت أن الإمام أحمد ف قد قال في حفص المذكور في أرجح الروايتين عنه أنه 
صالح» وأن وكيعًا قد قال فيه أيضًا: إنه ثقة» فلا تغفل. 

قوله في صفحة (05): وقد روى البيهقي في كتاب «السئن الكبير» حديث حفص 
الذي رواه في الزيارة» وقال: تفرد به حفص» وهو ضعيف. 

أقول: هذا غير مسلم لما قدمناه قريبّاه ولذلك قال السبكي في «شفائه»: وقول 
البيهقي - رحمه الله تعالى- أنه -يعني: حفصًا- تفرد به بحسب ما اطلع عليه؛ انتهى. 

وقوله: هكذا ضعف البيهقي حفصًا في كتاب «السنن الكبير»» وفي كتاب اشعب 
الإيهان». وذكر أنه تفرد برواية هذا الحديث. 

أقول: قد علمت ما فيه فا ذكره بعد ذلك من المبالغة التي لا تقبل» والتكرار 
المعيب. 

قوله في صفحة (017): قال ابن عدي: وهذا الحديث عن ليث لا يرويه عنه غير 
حفص. 

أقول: أي باللفظ المذكور إلا فقد علم أن عائشة بنت يونس امرأة الليث المذكور قد 
روته عنه بلفظ: «من زار قبري بعد موتي كان کمن زارني في حياتي»”. 

قوله في صفحة :)5١(‏ وهذه الزيارة فيه منكرة جدًا. 


أقول: النكارة غير الكذب الذي جزمت في هذه الزيارة سابقًا في صفحة )٥۲(‏ كا 


قوله في صفحة (57): فالجواب أن يقال: ليس هذا الإسناد بشىء يعتمد عليه ولا 
هو مما يرجع إليه» بل هو إسناد مظلم... إلخ. 


أقول: هذه دعوى من غير حجة. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5075/17)» والمعجم الأوسط؛ (۳/ ١١)ء‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (5577/6؟). 
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قوله في صفحة (55): قال بعض الحفاظ المتأخرين: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن بكار... إلخ. 

أقول: هذا الحديث الذي ذكره بهذا الإسناد هو الحديث الرابع عشر في كلام التقي 

وقوله: فالجواب أن يقال: هذا خبر منكر جدًا ليس له أصلء بل هو حديث مفتعل 
موضوع»؛ وخبر مختلق مصنوع لا يجوز الاحتجاج به ولا بحسن الاعتاد عليه لوجوه 
أحدها: أنه من رواية النعمان بن شبل» وقد اتهمه موسى بن هارون الحمال. 

أقول: هذه مبالغة مردودة» وكون النعان بن شبل متها لا يستلزم كون خيره 
موضوعًاء ولا کونه منكرًا کا صرح به المحدثون. وقدمنا شيئًا منه. 

وقوله: والثاني: إن في إسناده محمد بن الفضل بن عطية؛ وكان كذابًا. 

أقول: قد رد هذا السيد السمهودي في «وفاء الوفاء» بأن محمد بن الفضل الراوي 
لهذا الحديث مدني وابن عطية الذي كذبوه كوفي» وقيل: مروزي نزل بخارى. فالظاهر أنه 


غيره. 

وقوله: الثالث: أن في طريقه جابرّاء وهو الجعفي لم يكن ثقة... إلخ. 

أقول: الكلام في جابر هذاء وإن كان كثيرًا لكن ذكر في «تهذيب الكلام وتذهيبه» 
في ت رحمته. 


قال أبو نعيم عن الثوري: إذ قال جابر حدثنا أو أخيرنا فذاك. 

وقال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه. 

وقال ابن علية عن شعبة: جابر صدوق في الحديث. 

وقال يحيى بن أبي كثير عن شعبة: كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت؛ فهو من أوثق 
النامن: 


وقال وكيع: مھا شككتم في شيء؛ فلا تشكوا في أن جابرًا ثقة» حدثنا عنه مسعرء 
وسفيان» وشعبة» وحسن بن صالح. 
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نصرة الإمام السبكي Ao‏ 
وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي. يقول: قال سفيان الثوري لشعبة: لعن 
تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك. 
وقال معلي بن منصور: قال لي أبو عوانة: كان سفيان وشعبة ينهياني عن جابر 
الجعفي» وكنت أدخل عليه فأقول: من عندك؟ فيقول: شعبة وسفيان انتهى. 


قوله في صفحة )٠١(‏ الرابع: إن محمد بن علي الذي روى عنه هو أبو جعفر الباقرء 
ولم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب ه. 

أقول: لا يخفى أن الحديث المنقطع غير الموضوع على أنه يحتمل كما في «خلاصة 
الوفاء» أن محمد المذكور هو محمد بن الحنفية» وهو قد أدرك أباه علمًا. 

وقوله: فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله يك لا يكون الرجل بها مثل الواحد من 
الصحابة. 

أقول: نعم» ولكن باب الترغيب واسع» فمثله غير مستبعد» وجهات التفضيل 
مختلفة» فالفضل الجزئي أو المساواة الجزئية غير بعيدء وليت شعري ماذا يقول في حديث: 
«بل أجر خمسين منكم» ونحوه المروي في سنن أبي داود وغيره أي: كابن ماجه والترمذي. 
ولفظ روايته: «ائتمروا بينكم بالمعروف. وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شا مُطاعًاء 
وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة. إعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بنفسك, ودع منك العوام؛ 
فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلاً يعملون مثل عمله؛ قيل: يا رسول الله! أجر خمسين رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر 
خمسين منكم»”" انتهى. 

وكذا في حديث: «بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين. يؤمنون به» 
ويعملون با فيه. أولئك أعظم منكم أجرًا"" المروي عند الإمام أحمد والدارمي والحاكم» 
واحتج به الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره» وأورد الإمام النووي طرقه في «الأمالي». 

وقال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»: وفي لفظ للحاكم: «جدون الورق 


.)١71/ /۷( و«الشعب»‎ »)٩۱ /۱۰( رواه الترمذي (5517//5)» والبيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )١( 
.)۲۳ /٤( ۸۸)ء والطبراني في «الكبير»‎ /١( (؟) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ 
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41 نصرة الإمام السبكي 


يالل سس خدددئ = 
المعلق فيعملون با فيه فهؤلاء أفضل آهل الإیمان إيمأنا»" انتهى. 

فاستدلاله با ذكره على دعواه بطلان نفس المتن باطل دال على غباوته کا أشرنا إليه 
في| تقدم» وباقي ما أطال به نقلاً عن شيخه أكثره مشتمل على مور غريبة» وأقوال 
مخدوشة»ء قد مر ردّها غير مرة فيا مرّ. 

قوله في صفحة (57): وأما جعل زيارة القبر كزيارته حيًّا كما قاسه هذا ا معترض» 
فهذا قياس ما علمت أحدًا من علماء المسلمين قاسه» ولا علمت أحدًا منهم احتج في زيارة 
قبره بالقياس على زيارة ا لحي المحبوب في الله وهذا من أفسد القياس... إلخ. 
عدمه» ولا على إفساده» فكم ترك الأول للآخرء وانظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى من قال» 
والفضل مواهب» فهذا القياس صحيح إذ لا شك أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- 
كانوا يتشرفون بملاقاته يه حال حياته» ويكثرون من السلام عليه ويتبركون بأخذ 
الفيض من أنوار بركاته» فأي مانع من التردد على بابه» والتوسل إلى جنابه» والتشرف 
بخطابه؟! على أنه قد ثبت كما سيأتي أن من صلى أو سلّم عليه يك نايا بلغه» ومن أدى ذلك 
عند قبره سمعه؛ فلا سبيل إلى المنع من تلك الحضرة المعظمة. 

قوله في صفحة (1۸): ونفس المتن باطل؛ فإن الأعمال التي فرضها الله ورسوله لا 
يكون الرجل بها مثل الواحد من الصحابة... إلخ. 

أقول: تقدم الكلام عليه عند الكلام على ما في صفحة (10)؛ فإنه حض تكرار مع 
ما هناك حسب عادته. 

وقوله: ومن شبّه من زار قبر شخص بمن کان يزوره في حياته؛ فهو مصاب في عقله 
ودينه. 
الوجوه كالسلام عليه والدعاء له وصلته وبره» أو تأسيته بالحضور عنده فذلك صحيح 
لورود الأحاديث به» كا هو مبسوط في كتابنا «سعادة الدارين» وغيره. 
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نصرة الإمام السبكي AV‏ 
قوله في صفحة (54): وقد قال أبو الوليد الباجي: إنها فرق بين أهل المدينة وغيرها 


أقول: سيأتي الكلام عليه عند الكلام على ما في صفحتي (۱١٠ء 42١97‏ فإنه ليق 
به تما هنا )| ستراه. 


قوله في صفحة :)72١(‏ فإن القصد لذلك -يعنى: المدينة الشريفة- من أجل القبر 
النبوي منهي عنه کا صرّح به مالك وجمهور أصحابه. 

أقول: قد ذكرنا فيا تقدم أن هذا كذب على مالك وجمهور أصحابه» وأنه لم ينقله 
عن مالك سوى ابن تيمية وأتباعه. وهم مؤاخذون بنقل صحيح صريح عنه» وكتب 
المالكية مكذبة لهم» وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب إمامهم» وهم أعرف به 
من غيرهم. 

وقوله: وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس» وسائر آهل الشام لم 
يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل ا ولا غيره» كا لم يكونوا يسافرون إلى 
المدينة لأجل القبر. 

أقول: هذه دعوى من غير حجة؛ فليبرهن على هذا النفي ببرهان واضح» وكذا 
يقال في نظيره التي في صفحة بعد هذه. 

قوله في صفحة :)۷١(‏ وأما نفس بيته عند قبره» فلا يمكن أحد الوصول... إلخ. 

أقول: يأتي ما فيه قريبًا. 

وقوله: وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد العزيز الدراوردي عن 
سهيل بن أبي سهيل» قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فناداني» فقال: مالي 
رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ي فقال: إذا دخلت المسجد فسلَّم على النبي 
كل ثم قال: إن رسول الله يل قال: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء وصلوا علّ حيث) کنتم» فان 
صلاتكم تبلغني»" ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء. 

أقول: هذا لا يدل على منع الزيارة من أصلهاء بل على منع الإتيان بها على غير 


.)7377/9( رواه عبد الرزاق في المصنف» (7/ /ا/01)) وابن أبي شيبة في #المصنف»‎ )١( 
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۸۸ نصرة الإمام السبكي 


الوجه المشروع فيها. 

بدليل قوله: إذا دخلت المسجد فسلّم... إلخ» ثم ذكر الحديث» ولعله ف كان ثمن 
يقول بإيجازها دون تطويلهاء وعليه جماعة من العلماء» وأكثرهم على أن الأولى التطويل» 
وأولى منه التفصيل بين من وجد قلبه وتوفر أدبه» فيطول ما شاء» ومن فقد ذلك فالأولى له 
الإسراع كا قاله في «الجوهر المنظم؟. 

وبدليل قول زين العابدين 5ه بعد نهيه عن الزيارة أيضًا لمن زاد فيها على الحدّء هل 
لك أن نحدثك حديئًا عن أبي» وروى له الحديث المذكورء وقد روى ابن ابنه جعفر 
الصادق # أنه كان إذا جاء يسلم على النبي يه وقف عند الأسطوانة التي تلي الروضة؛ ثم 
يسلم» ثم يقول هاهنا رأس رسول الله يده وسبق عن المطوعي أن ذلك موقف السلف قبل 
إدخال الحجرة في المسجدء أو لعل الحسن بن الحسن وزين العابدين رأيا من نهوه يبالغ في 
الدنو من القبر الشريف كما يشير إليه ما جاء في رواية أي يعلي الآتية في صفحة (9١٠)؛‏ 
فأراد إعلامه أن السلام يبلغ مع الغيبة» أو رأياه يتكلف الإكثار من ا لحضور فيوافق ما مر 
عن مالك. 


والنهي في الحديث يختمل أن يكون لدفع المشقة عن الأمة بناء على كمال الرحمة كا 
يؤيده قوله: «وصلوا عل حيثم| كنتم»”» وحينئذٍ اتضح أنه لا حجة فيم) ذكر عن بعض أهل 
البيت -رضي الله تعالى عنهم- على ما زعم وسيأتي الكلام على الحديث المذكور مبسوطا 
عند الكلام على ما في صفحة .)٠١۲(‏ 


قوله في صفحة (۷۲): ومعلوم أن مجرد زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب 
الحجرة» ومكنوا من فعل تلك العبادة عند قبره» وهم م يمكنوا إلا من الدخول ف 
مسبعجده. 

أقول: فيه أن الزيارة بمشاهدة قبره» وإن كانت معدومة في هذه الأعصار لكنها 
ممكنة» فهي مشروعة» فإن رفعت الجدران» وهدمت البنيان بأمر السلطان لوصل كل 


إنسان إلى قبر سيد بني عدنان. 
(۱) سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام ا لسبكي ۸۹ 


وقد روى أبو داود بسند حسن صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - 
رضي الله تعالى عنهم- قال: دخلت على عائشة -رضي الله تعالى عنها- فقلت: يا أماى 
اكشفي لي عن قبر النبي ي وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة» ولا لاطئة 
مبطوحة ببطحاء العرصة كما في «المشكاة»» ولو لم يكن في زيارة قبره يك إلا أداء حقه» 
والتشرف بحضوره وبجواب سلامه بنفسه بعد سماعه سلام المسلم عليه كذلك لكفىء 
فكيف وفيه سعادة الدنيا والدين من حرمه حرم الفضيلة العظمى باليقين» ولا يلزم من 
عدم مشروعية العبادة الزائدة عند قبره عدم مشروعية نفس زيارته» ولا من سد باب 
الحجرة نفى مشروعيته» فإن ذلك كان الخوف أن يتخذ مسجدًا ونحو ذلك» ولولا ذلك 
لأبرز قبره"“ كا في صحيح البخاري وغيره. 

وذكر في «وفاء الوفاء» ما نصه نقل الأقشهري عن الرشيد أبي المظفر الكازروني 
شارح «المصابيح» أنه قال: سألت جمعًا من العلماء عن سبب ستر القبر عن أعين الناس 
أي: باتخاذ جدار لا باب له» فذكر بعضهم أنه لما مات الحسن بن علي أمر أن تحمل جنازته 
ويحضر بها قبر النبي ل ثم ترفع ويقبر في البقيع» فلا أراد الحسين أن يجيز وصيته ظنّ طائفة 
أنه يدفن في الحجرة فمنعوه وقاتلوه» فلا كان عبد الملك أو غيره سدوا وسترواء انتهى. 

ثم إن في قوله: «غير مشروعة ولا مكنة» خطأ فاحش مع تكراره له في هذا الكتاب؛ 
لأنه إذا كانت الزيارة غير ممكنة» فما معنى كونها غير مشروعة» فإن شرعية الشىء وعدمها 
فرع إمكانه كا قاله أبو البقاء الدمشقي الحنفي في الباب الثلاثين من كتابه «آكام المر جان في 
أحكام الجان!» ونصه: 

ال الفقهاء: لا ترز المنامحةاين لحن والإنين: وكراهة من كرهه من التابعين 

دليل على إمكانه؛ لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجوازه ولا بعدمه في الشرع انتهى. 
200 قوله في صفحة (۷۳): وأما ما شرعه لحم من الصلاة والسلام عليه في كل مكانء 
وألا يتخذوا بيته عيدًا ولا مسجدّاء ومنعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبورء 
فهذا يوجب كال توحيدهم للرب تبارك وتعالى» وکال إيانهم بالرسول 4# ومحبته 
وتعظيمه. 


)١(‏ أبرز أي: كشف. ولم يبن عليه حائل لمنع الصلاة عليه أو إليه. 
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۹۰ نصرة الإمام السبكي 


أقول: دعواه أنه يق منعهم من أن يدخلوا إليه ويزوروه كما تزار القبور من خرافاته 
وأكاذيبه الفاضحة التي هي في غاية المنع» إذ لم يقل النبي يَ: «لا تزوروا قبري»» بل لو ورد 
ذلك لوجب تأويله لما مر من إجماع المسلمين على مشروعية زيارته ك والإجماع من الأدلة 
القطعية» وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات» فوجب تأويل ذلك؛ لأنه ظني حتى يوافق 
ذلك القطعى. 

وحديث: «لا تتخذوا بيتي عيدًا»”" لا دلالة فيه على زعمه عدم مشروعية الزيارة 
لاحتماله الحث عليهاء بل وعلى كثرتها كا سيأتي» وأما احتماله للنهي عنهاء فهو بغرض أن 
المراد حمول على حالة مخصوصة أي: لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه» وإظهار الزينة 
واللهر والطرب عنده وغيرهما ما يجتمع له في الأعياد. بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام 
والدعاء ثم ينصرف عنه» فلا حجة له فيه بوجه من الوجوه» وتخيله أن منع الزيارة يوجب 
كمال التوحيد» وکال الإيهان بالرسول وَ...إلخ» تخيل باطل دال على غباوته وخباله؛ لأن 
الذي يقدح في ذلك إنما هو اتخاذ القبور مساجد بالعكوف عليها والصلاة إليها أو فيها أو 
عليهاء وتصوير الصور فيها كا ورد في الأحاديث الصحيحة. بخلاف الزيارة والسلام 
والدعاء كما ذكرناه. 

وكل عاقل يعلم الفرق بينهماء ويتحقق أن النوع الثاني إذا فعل مع المحافظة على 
٠‏ آداب الشريعة الغراء لا يؤدي إلى محذور البتة. 

وهنا أمران لا بِلَّ منهما: 

أحدهما: وجوب تعظيم النبي ييه ورفع رتبته عن سائر الخلق. 

وثانيهما: إفراد الربوبية» واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله 
عن جميع خلقه» فمن اعتقد في خلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالى في شيء من ذلك؛ 
فقد أشرك ومن قصر بالرسول #5 عن شيء من مرتبته؛ فقد عصى أو كفر» ومن بالغ في 
تعظيمه 4 بأنواع التعظيم» ولم يبلغ به ما يختص بالباري سبحانه وتعالى» فقد أصاب الحق» 
تفريط. 
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نصرة الإمام السبكي ٩۱‏ 
قوله في صفحة (70): إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن الحجاج إلى القبور هم 
من المخالفين للرسول وي الخارجين عن شريعته وسنته... إلخ. 
أقول: ليس كذلك, وجميع الأحاديث التي ذكرها لا يدل شيء منها على ما زعم لما 
قررناه» وكذا سابقا عند الكلام على ما في صفحة ١ 48 »٤(‏ 0) فلا نطيل بإعادته هناء وقد 
بسطنا الكلام عليها في مواضع من كتابنا «سعادة الدارين»؛ فارجع إليه إن شئت. 


قوله في صفحة (۷۷): في بحث الحديث الخامس» وهو «من حج البيت» ولم يزرني 


فقد جفانى)0”. 


واعلم أن هذا الحديث المذكور حديث منكر جدًّا لا أصل له بل هو من المكذوبات 
والموضوعات» وهو كذب موضوع على مالك مختلق عليه لم يحدث به قطء ولم يروه إلا من 
جع الغرائب والمناكير والموضوعات. 

أقول: كونه منكرًا بغرض تسليمه؛ لا يستلزم كونه موضوعًاء بل غايته أن يكون 
ضعيقًا إن لم يكن حسنًا کا سيأتي» وكونه لم يروه إلا من جمع الغرائب... إلخ لا يدل أيضًا 
على كونه من الموضوعاتء فكم من حديث رواه من جمعهاء ولم يحكموا بوضعه أو سقوط 
الاحتجاج به» ودعواه أنه كذب على مالك لا دليل له عليهاء ومحرد جرح الرواة لا ينفع 
لإثبات هذه الدعاوى التي أوردها كا قرر في محله ويأتي بعضه. 


وقوله: ولقد أصاب الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ذكره في الموضوعات»...إلخ. 


أقول: هذه أيضًا مجرد دعوى ليس تحتها جدوى» فالخصم يقول: لقد أخطأ ابن 
الجوزي في ذكره في الموضوعات». ولا عجب منه. فقد أدرج كثيرًا من الصحاح والحسان 


(۱) رواه ابن عدي في الكامل (7/ 15)؛ وابسن حبان في المجروحين (۳/ 077 وابن الجسوزي في 
الموضوعات (23517/5). والدارقطني في غرائب مالك - كما في شفاء السقام لسيدنا السبكي 
(ص358). وذكره القيسراني في «تذكرة الملوضوعات» (ص7) وقال: وني اللآلئ قال الزركشي: 
هو ضعيف» وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات. وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 
(546/5): لكن قال الحافءظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس أسنده عن عمر وهو 
عند ابن عدي وابسن حبان في الضعفاء وفي غرائب مالك للدارقطني وفي الرواة عن مالك 
للخطيب» ومع هذا فلا ينبغي الحكم عليه بالوضع فتدبر.!. 
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في «الموضوعات»» وبلغ إفراطه إلى أن أدرج حديئًا من صحيح مسلم وأحاديث من مسند 
أحمد في الواهيات المكذوبات» كا نبّه عليه السيوطي وغيره. 

قال السيد مرتضى في «شرح الإحياء» تحت هذا الحديث: قلت: ورؤاه الديلمي 
ا و و ا ادر 
الأنام». 

وقد رد الحافظ السيوطي على ابن الجوزي في إيراده له في «الموضوعات». وقال: لم 
يصب» يعني: ابن الجوزي في ذلك» انتهى. 

وقال العلاّمة المحقق ابن حجر في «الجوهر»: إن ابن عدي روى هذا الخديث بسند 
يحتج به فذكر ابن الجوزي له في «الموضوعات» إساءةً منه» وغاية أمره أنه غريب انتهى» 
ومثله في «خلاصة الوفا»". 

وقال العلآمة القاري في «شرح لباب المناسك»: رواه ابن عدي بسن حشن انتهى» 
وناهيك بذلك. 

وقوله: والحمل في هذا الحديث على محمد بن النعمان لا على جده كما ذكره 
الدارقطني في الحواشي على كتاب «المجروحين» لأبي حاتم بن حبان البستي ... إلخ. 

أقول: كون الطعن فيه على محمد المذكور كما ذكره الدارقطني في حواشيه لا يدل 
على كونه موضوعًاء وكذا كلامه في كتاب «أحاديث مالك الغرائب» التي ليست في 
«الموطأ» بعدما أخرجه من الطريق المذكور تفرد به هذا الشيخ» وهو منكر انتهى.*” 


(1) قال: قال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن مالك غير النعهان» ولم أر في أحاديثه حديثًا غريبًا قد جاوز 
الحد فأذكره» ونقل في صدر ترجمته عن عمران بن موسى: أنه ثقة» وعن موسى بن هارون: أنه 
متهم» والتهمة غير مفسرة فالحكم للتوثيق» وقول الدارقطني: تفرد به هذا الشيخ وهو منكر الظاهر 
أنه لعدم احتمال تفرد بهذا الإسناد لا بالنسبة إلى المتن» فذكره في الموضوعات تشدد. 

وللدارقطني في «العلل»؛ عن نافع بن عمر د مرفوعًا: «من زارني إلى المدينة» كنت له شفيعًا أو شهيدًا»؛ 
وقيل: أخطأ بعض رواته؛ إذ المعروف من حديث ابن عمر: الوادت الور ا 
وفيه نظر. (ص ۸۸) بتحقيقنا. 
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لا يستلزم كونه موضوعاء بل كون الراوي وضاعاء وهو لا يستلزم أيضًا كون جميع 
ما رواه مكذوياء والحكم على الحديث بالوضع بمجرد حر رواته من عادات ابن 
الجوزي» وقد عده العلياء من مجازفاته» وإنه لا يقلد فيه. 

قال في كتاب: «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»: اعلم أن هناك جمعًا من 
المحدثين لهم تعنت في جرح الأحاديث بجرح الرواة» فيبادرون إلى الحكم بوضع الحديث 
بدر الموصلي» والرضا الصغاني اللغوي» والجوزقاني» والشيخ ابن تيمية الحراني» والمجد 
اللغري وغيرهم؛ فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف بقوة الجرح» فالواجب على 
العالم ألا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم» ومن قلدهم من دون الانتقاد ضل» 
وأوقع العوام في الإفساد. 

ثم قال: وقد بسطت الكلام في كشف أحواهم في رسالتي «الأجوبة الفاضلة»» 
فليطالع؛ فإنها التحقيق الحق في مباحث أصول الحديث كافلة» انتهى باختصار. 


وفي حواشي «تحفة الطلبة» على رسالة «مسح الرقبة» ما نصه: من المحدثين من له 
إفراط ومبالغة في الحكم بوضع الأحاديث وبإبطالها وبضعفهاء منهم ابن الجوزي» وابن 
تيمية الحنبلي» والجوزقاني» والصغاني وغيرهم» ثم ذكر نصوص الحافظ السخاوي» وشيخ 
الإسلام ابن حجر العسقلاني» وغيرهما شاهدة على ذلك. 

ثم قال: وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشددة المتساهلة في باب حكم وضع 
الأحاديث وبطلانها وضعفها ألا يبادر إلى قبوهاء ولا يقطع بصدقها مالم يوافقهم غيرهم 
من نقاد الحديث» وكبار المنتقدين» فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواطن كثيرة. 

وقد فصلت الكلام في هذا المرام في رسائلي الثلاثة في بحث زيارة القبر النبوي 
«الكلام المبرم في نقض القول المحكم». و«الكلام المبرور في رد القول المنصوراء و«السعي 
المشكور في رد المذهب المأثور» ألفتها ردا على رسائل من حج. ول يزر القبر النبوي» وأفتى 
بحرمته وعدم إياحته انتهى. 

وهذه الرسائل الثلاث باللغة الهندية» وليست باللغة العربية» فالله سبحانه وتعالى 
يمن علينا بمن يترجمها لنا حتى يعم نفعها العرب والعجم» ومراده بمن حج ولم يزر القبر 
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النبوي» وأفتى بحرمته وعدم إباحته محمد صديق خان أولاد حسن القنوجي ثم البهوبالي 
الذي كان شهيرًا ب «النواب» وهلك قريبّاء فإنه كان ضالاً مضلاًء عامله الله تعالى بعدله» 
وأجارنا من مثل عقيدته وفعله آمين. 

قوله في صفحة (۷۸): فإن النعمان بن شبل إنما يعرف برواية هذا الحديث عن محمد 
ابن الفضل بن عطية المشهور بالكذب ووضع الحديث. 

أقول: تقدم أن هذا مردود بأن محمد بن الفضل الراوي هذا الحديث غير ابن عطية 
المشهور بالكذب؛ لأن هذا كوفي أو مروزي» وذاك مدني» فلا تغفل. 

وقوله: ولم يوثقه إمام يعتمد عليه. 

أقول: كيف هذا مع ما تقدم من توثيق ابن عدي له» وهو إمام يعتمد عليه؟! 

وقوله: ونسخة مالك عن نافع عن عمر محفوظة معروفة مضبوطة رواها عنه 
أصحابه رواة «الموطأ» وغير رواة «الموطأ»» وليس هذا الحديث منهاء بل لم يروه مالك قط 
ولاطرق سيه 

أقول: هذا تهور غير مفيد بعد كون الدارقطني قد أخرج الحديث المذكور في كتب 
أحاديث مالك الغرائب من الطريق المذكور ىا مره وذكر السيد مرتضى في «شرح الإحياء» 
عن الحافظ العراقى أن الخطيب رواه أيضًا في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر أيضًا 
وناهيك بذلك. ١‏ 

وقوله: ولو كان من حديثه لبادر إلى روايته عنه بعض أصحابه... إلخ. 

"أقول: هذا مردود بأنه لا يضر في رواية الأحاديث عدم وصول بعضها إلى كثير من 
رواتهاء فليس هذا بلازم هم كا أنه ليس بجرح عندهم كا لا يخفى. 

قوله في صفحة (74): وما ذكره المعترض عن عمران بن موسى أنه وثق النعمان بن 
شبل ليس بصحيح عنه... إلخ. ش 

أقول: يكفي فيه قول ابن عدي بعدما ذكر أحاديث النعمان المذكورء وهذه 
الأحاديث عن نافع عن ابن عمر يحدث بها النعمان بن شبل عن مالك ولا أعلم من رواه 
عن مالك غير النعمان بن شبلء ولم أر في حديثه حديًا غريبًا قد جاوز الحدَّ؛ فاذكرف 
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وسكوته على ما حكى عن عمران بن موسى الزجاجي في صدر ترجته أنه ثقة كا في 
«لسان الميزان» للحافظ العسقلاني؛ فانظره إن شئت. 


وقوله: وقد عرف أنه أراد تهمة الكذب. 

أقول: هذا تهور غريب» فمن أين عرف ذلك» وأين الدليل عليه؟ هل شق عن قلبه 
حتى عرف أنه أراد ما ذكر» أو اطلع الغيب؟ نعم يمكن أنه كشف ذوقي من جنس أذواقة 
في هذا الكتاب التي يدعي كذبًا أنها من المعروف. فالحق أنها تهمة غير مفسرة فيقدم عليها 
توثيق من وثقه كا قاله التقي السبكي وغيره» وعبارة «كشف الأصول» للبزدوي: أما 
الطعن من أئمة الحديث» فلا يقبل محملاً أي: مبهًا بأن يقول: هذا الحديث غير ثابت أو ' 
منكر أو فلان متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو مجروح أو ليس بعدل» من غير أن يذكر 
سبب الطعن» وهو مذهب عامة المحدثين والفقهاء انتهى. 

قوله في صفحة (۸۰): ولو ثبت أن النعمان بن شبل وثقه من يعتمد على توثيقه 
ويرجع إلى تعديله» لم يكن في ذلك ما يقتضي قبول ما روي عنه في الزيارة ولا قوته» فإن 
الحمل فيه على غيره» والطعن فيه على ابن ابنه محمد بن محمد بن النعمان.. إلخ. 

أقول: الطعن عليه لا يستلزم كونه موضوعاء نعم إن ثبت ضعف محمد بن النعمان 
أو النعمان بحيث يكونان ممن لا يحتج به» ولا يكتب حديثه بطريق صحيح عن إمام جارح 
معتمد نجيح؛ ثبت كون هذا الحديث بهذا السند ساقطًا عن الاعتبار» لكنه مع ذلك لا 
يثبت كونه مكذوباء ولا خروجه مطلقا من حيز الاعتبار وإلا فلا. 

وقوله: ومن العجب قول هذا المعترض في آخر كلامه على الحديث؛ فلا جرم قبلنا 
كلام الدارقطني» ورددنا كلام ابن الجوزي... إلخ. 

أقول: هذا عجب من هذا الرجلء فإن السبكي نقل كلام الدارقطني أنه منكر تفرد 
به هذا الشيخ» وقال: الظاهر أن الإنكار منه بحسب تفرده وعدم احتماله بالنسبة إلى 
الإسناد المذكور, ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكرًا ولا موضوعاء وبنى عليه 
قبول كلام الدارقطني» ورد كلام ابن الجوزي» وهو أمر لا غبار عليه؛ فإن كون الحديث 
منكرّاء أو کون راويه متفردًا بروايته» أو مطعونا لا يستلزم كونه موضوعاء فلا جرم برد 
كلام ابن الجوزي» ولا يصح له على ما حكم به إلا الاستدلال بكلام الدارقطني. 
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الزيارة الشرعية» وقد ذكرنا غير مرة أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة الشرعية. 

أقول: هو حجة على زيارة القبر النبوي الشرعية» وشيخ الإسلام لا يجوزها بل 
يجعلها غير مقدورة كا مره ويأتي خلافا لما زعمه ناصره» وما أطال به هنا عن شيخه 
المذكور تقدَّم رده وتكذيبه فيه غير مرة» فلا نطول بإعادته؛ فإني قد سئمت تكرار الرد 


قوله في صفحة (۸۳): وقيل: لا تقصر في شيء من ذلك؛ أي: من كل سفر لزيارة 
القبور. 

أقول: هذا القول قد نقله الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه «ا مغني» 
عن ابن عقيل الحنبلي مستدلا عليه بحديث: «لا تشد الرحال...)”. ثم قال بعده: 
والصحيح خلافه؛ لأنه يد كان يأتي قباء ماشيًا وراكبّاء وكان يزور القبور» وأمر بزيارتهاء 
وخبر: «لا تشد الرحال...“" يحمل على نفي الفضيلة لا على التحريم» انتهى كلام المغني. 

وقال السبكي: قد وقفت على كلام ابن قدامة المذكور» ولم أقف على كلام ابن 
عقيل انتهى. 

قال العلاّمة المحقق ابن حجر في «الجوهر المنظم»: فيتعين حمل كلام ابن عقيل مع 
ضعفه على ما إذا قصد نفس المشهد مع زيارته» فلا ينافي كلامنا؛ لأنه في جرد قصد زيارة 
الميت من غير قصد البقعة أصلاً» ولو فرض شمول كلام ابن عقيل لزيارة نبينا 2 وجب 
حمله على غيره بمقتضى الأدلة الحاصلة فيه» فإن فرض ألا يعتبرها ضممناه لابن تيمية فيها 
مره لكنه بحمد الله تعالى لم يثبت ذلك عنه» لا يقال: قصد البقعة داخل تحت النهي. 
والزيارة لا بد فيها من قصد البقعة إذ السلام والدعاء يحصلان من بعد أيضًا؛ لأن قصد 
البقعة لما اشتملت عليه ليس بمحذورء وإنما المحذور قصدها لعينها أو لتعظيم لم يشهد 
الشرع به. على أنه لا يلزم من الزيارة أن يكون للبقعة دخل في القصد الباعث عليهاء 


١‏ ) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخ رجه. 
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ألا ترى إلى ما جاء من طرق أن جبريل ا أتى النبي ي؛ فقال له: «إن ربك يأمرك 
أن تأي أهل البقيع» وتستغفر هم»» فخرج في ليلة عائشة -رضي الله تعالى عنها- فقام 
وأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات...”"الحديث المشهورء وفيه أنه يخ علّم عائشة ما 
تقول إذا زارتهم کا رواه مسلم. 

فانظر كيف خرج ل إلى البقيع بأمر الله تعالى ليستغفر لأهله» ولم يكتف بذلك في 
الغيبة» مع أنه #4 لو استغفر هم في الغيبة لنفعهم» ووصل إليهم لتعلم أن السلام عليه وك 
وإن وصل إليه من بعد لكن ليس فيه من الفضل والفوائد الآتي بيانها ما فيه إذا كان من 
قربء فعلم أن الحضور عند القبر بسبب زيارة من فيه» والدعاء له مطلوب» وأنه ليس من 
باب قصد الأمكنة. ولا دل الحديث على امتناعه» ولا قال به أحد من العلماء كا مرّ. 

وفي تعليمه ب لعائشة -رضي الله تعالى عنها- أدل دليل على مشروعية زيارة القبور 
للنساء لكن بشروط مذكورة في حلهاء فلا يناني لعنه 4 لزائرات القبور؛ لأنه فيمن يكثر 
جزعهن أو تخشى عليهن الفتنة انتهى. 

ش وقوله: فالذين استثنوا نبينا يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده. 

أقول: تقدم مرارًا فيها مرّ أن هذا افتراء عليهم» ولا يشهد به المشرع ولا اللغة ولا 
العرف» وبه تعلم خطأه. وتخبطه في قوله الآتي قريباء والصواب أن السفر إلى قبره إن 
٠‏ يستشنى؛ لأنه سفر إلى مسجده... إلخ. 

قوله في صفحة :)۸٤(‏ ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة 
حتى يرى المسجد والحجرة بل يسمع لفظ زيارة قبره» فيظن ذلك كا هو المعروف المعهود 
من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر» ويجلس عنده. ويفعل ما يفعله من زيارة شرعية أو 
بدعية» فإذا رأى المسجد والحجرة تبن له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة 
عند قبر غيره. 


أقول: فيه أنه لا يلزم من ذلك عدم مشروعية زيارة قبره مطلقًاء فليست مشاهدة 
القبر في ذلك قيداء ولو كانت قيدًا لا يلزم من عدمه في بعض الأعصار عدم الإمكانء ولا 


(۱) رواه مسلم (۲/ °( 
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عدم المشروعية رأسًا كا يزعم. 

قوله في صفحة (86) في بحث حديث الدارقطني في «العلل»» وهو: «من زارني إلى 
المدينة كنت له شفيعًا وشهيدًا0". 

والجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث حديث نافع عن ابن 
يو 

أقول: فيه نظر كما في «خحلاصة الوفا»؛ وقال العلآمة المحقق ابن حجر في «الجوهر»: 
اختلف في أحد رواة هذا الحديث» وصوب أنه سفيان بن موسى وثقه ابن حبان» ورد على 
من خطًاً راويه بأن المعروف: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة؛ فليفعل»"انتهى. 

وبه تعلم سقوط ما أطال به الخصم في هذا الموضع» وتعلم أيضًا بطلان قوله بعد 
ولفظ الزيارة فيه غير حفوظ . 

وقوله: ولو كان محفوظًا لم يكن فيه حجة على محل النزاع . 

أقول: هذا تور باطل لوقوع لفظ «زارني» فيه حينئذ في حيز الشرط الدال على 
العموم» وبه تقوم الحجة بلا نزاع. 

قوله في صفحة (45): وها أنا أذكر طرفا من كلام الأئمة على حكم المرسل» أقول: 
لا يهولنك ما أطال به هناء فإن المرسل حجة عند الجمهور كا قاله العلامة القاري في 
«تذكرة الموضوعات» وغيره» وصح الأمر باتباع السواد الأعظم. ش 

قوله في صفحة )٠١8(‏ في بحث الحديث الثامن» وهو: «من زارني بعد موتي فكأنا 
زارني في حياتي»”» وأما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة؛ فهذا كان مشروعا لما كان 
بمكنًا بدخول من يدخل على عائشة -رضي الله تعالى عنها. 


(۱) رواه أحمد (4/ ٤۷)ء‏ والترمذي /٥(‏ 0715 وقال حسن صحيح - كما في تحفة الأشراف للمزي 
(76/7)؛ وابن ماجه (۲/ ۱۰۳۹)» وابن حبان (7751)و والبغوي في شرح السنة ))5١5١(‏ 
والبيهقي في الشعب )5١80(‏ وأشار إلى صحته. 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) رواه البيهقي في «الشعب» (۳/ 584)» والدارقطني في «السنن» (۲/ ۲۷۸). 


المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


نصرة الإمام السبكي ۹۹ 

أقول: فيه أن إمكانه باق إلى يوم القيامة» وعدمه لا يستلزم امتناعه حتى يتفرع عليه 
عدم مشروعيته» بل وقد وجد سد باب الحجرة النبوية» وستر القبر عن أعين الناس بالبناء 
عليه بعد زمان أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- کا هو مبسوط في كتب التاريخ. 
واعترف به الخصم فيا سيأتي في صفحة »)١78(‏ وكيف يتصور أن يكون هذا الأمر 
الحادث بعد زمان عائشة -رضي الله تعالى عنها- بلا أمره ل رافعًا لشرعية ما ذكر مع أنه 
يلزم عليه وجود النسخ والتخصيص بعد العهد النبوي» وبطلانه أمر غير خفي» ويأتي هذا 
امقام بسط عند الكلام على ما في صفحة (771)؛ فتربص. 

وقوله: وأما تخصيص هذا السلام والصلاة بالمكان القريب من الحجرة؛ فهذا محل 
النزاع» وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال... إلخ. 

قوله في صفحة :)۱١۹(‏ والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام 
عليه 4# عند دخول المسجد وعند القبرء ففي مسند أبي يعلى الموصلي حدثنا زيد بن الحباب» 
حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين» حدثنا علي بن علي عن أبيه علي بن الحسين: 
أنه رأى رجلاً جيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي يك فيدخل فيها فيدعو فنهاهء فقال: ألا 
أحدئكم حديثًا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله يك قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا... 
إلخ». 

أقول: هذا لا يدل على امتناع السلام عليه ل عند قبره الشريف بوجه من الوجوه. 
وإنما يدل على أن علي بن الحسين -رضي الله تعالى عنهما- لما رأى ذلك الرجل يبالغ في 
الدنو من القبر بالدخول في تلك الفرجة» وذلك غير لائق بالأدب المشروع نهاه» وأراد 
إعلامه أن السلام يبلغ مع الغيبة» فقد ذكر النووي في «الإيضاح» أن من جملة الصواب 
الذي أطبق عليه العلماء أن الأدب لزائره ل أن يبعد عنه كا يبعد لو حضر في حياته عليه 
الصلاة والسلام» ويؤيده قول أئمتناء ويقرب زائر الميت منه كقربه حيّاء انتهى. 


أو لعله ه رأى ذلك الرجل زاد في الزيارة عن الحدٌ بأن أتى بها على غير الوجه 
المشروع فيهاء وعليه يحمل ما سيأتي عن الحسن بن الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهم- 
أيضًا لقوله: إذا دخلت المسجد فسلم عليه ل كا تقدم توضيحه. وكيف يتخيل في أهل 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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البيت -رضي الله تعالى عنهم- أو في واحد من السلف أو الخلف الذين يعول عليهم» 
ويقتدى بهم المنع من ذلك. 

وقد سبق ما رواه جعفر الصادق عن جده علي بن الحسين المذكور من أنه كان إذا 
جاء يسلم علي النبي ل وقف عند الأسطوانة» ثم يقول: هاهنا رأس رسول الله و. 

وقال العلاّمة المحقق ابن حجر في «الجوهر»: جاء السلام عليه يك عند قبره 
الشريف عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- وغيره من السلف. 

قال المجد اللغوي: السلام عليه يل عند قبره أفضل من الصلاة عليه» أي: للأخبار 
الكثيرة» ومنها: «ما من أحد يُسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أردّ عليه 
السلام»” انتهى. 

ويعارضه أنه تعالى يصلي هو وملائكته على المصلي عليه بدل الصلاة الواحدة عشرًا 
أو مائة على الرواية السابعة» وصلاة الله أفضل من رده يل على أنه مرّ أنه يي يرد الصلاة 
عليه كالسلام» فالأولى أن توجه أفضلية السلام بأنه شعار اللقاء والتحية» وحينئذٍ تختص 
أفضليته بحالة اللقاء عند كل زيارة» أما إذا سلم سلام اللقاء فالصلاة بعده أولى من 
استمرار السلام» وإن كان باقيا في مقام الزيارة. 

ويدل على ذلك صنيع العلماء؛ فإنهم لما ذكروا أن الزائر يبدأ بالسلام ذكروا أنه يختم 
بالصلاة عليه» انتهى. 

على أن الإكثار من السلام عليه يل عند قبره مروي أيضًا عن ابن عمر -رضي الله 
ندال علي و بک عليه اعد من الفسايةافكان عاش گرا عل مشر رغ إل فال 
الزمان ىا مرّء وسيأتي لهذا امقام كلام أبسط من هذا عند الكلام على ما في صفحة )١757(‏ 
وما بعدهاء كما يأتي الكلام على حديث: «لا تتخذوا بيتي عيدًا»" إن شاء الله تعالى. 


وقوله: وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته» كا لا مزية للصلاة عليه عند 


(۱) رواه أبو داود (۲/ ۲۱۸)» وأحمد في «المسند» (20171/7» والبيهقي في «الكبرى» (0/ 40 5). وفي 
«الشعب» (7117//7)» وابن بشكوال في «القربة» ))4١(‏ وبنحوه. 
(۲) سبق تخ رجه. 
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بیته» بل قد نبى عن تخصيص بيته بهذا... إلخ. 

أقول: هذا كلام باطل عاطل يرده ما قدمناه سابقًاء وما دلّت عليه الأحاديث 
الكثيرة التي ذكرها السبكي في «شفائه»» والعلامة المحقق ابن حجر في كتابيه «الدر 
النضود»» و«الجوهر المنظم» وغيرهما في غيرها من أن مَنْ صلى أو سلَّم عليه يك عند قبره 
سمعه سماعًا حقيقياء ورد عليه من غير واسطة بخلاف من يصلي أو يسلم عليه يذ مر بعد؛ 
فإن ذلك لا يبلغه کي ولا يسمعه إلا بواسطة» وناهيك بتلك الفضيلة العظمى والمزية 
الكبرى. وإن ورد في بعض الأحاديث المذكورة أنه يد يبلغهما أيضًا إذا كانا عند قبره إذ لا 
مانع من الجمع بينهما بأن من عند قبره الشريف يخص بأن ذلك يبلغ صلاته وسلامه مع 
ساعه ويد ىا إشعارًا بمزيد خصوصيته والاعتناء بشأنهه والاستمداد له بذلك سواء في 
ذلك كله ليلة الجمعة وغيرهاء إذ المقيد يقضي به على المطلق والجمع بين الأدلة ا 
ظاهرها التعارض واجب حيث أمكنء وعلم من بعضها أن رده ي سلام الحاضر عند 
قبره عليه بنفسه الكريمة أمر واقع بلا شك وإنما الخلاف في رده سلام غيره عليه» وإن 
كان يشهد له ظاهر الشّنة كما يأي؛ فهذه فضيلة أخرى عظيمة يناها المسلم عليه عند قبره يك 
فيجمع الله له بين سماع رسول الله يي لصوته من غير واسطةء وبين رده عليه بسلامه 
بنفسه. فأنّى لمن سمع بهذين بل بأحدهما أن يتوانى عن المبادرة إلى المثول في حضرته ف تالله 
ما يتأخر عن ذلك مع القدرة عليه إلا من حق عليه البعد عن الخيرات» والطرد عن مواسم 
أعظم القربات» أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين. 


ولا ينافي هذا الذي تقرر حديث: لا تتخذوا بيتي عيدًا...""إلخ» بجميع رواياته 
التي ذكرها الخصم كغيره؛ لأن النهي فيه لدفع المشقة عن الأمة رحمة بهم أو إشارة إلى 
النهي الوارد في الحديث الآخر عن اتخاذ قبره مسجدًاء كما استظهره العلامة ابن حجر أو 
لكراهة أن يتجاوزوا في تعظيم قبره ما أمروا به أو هو نبي عن حالة مخصوصة أي: لا 
تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والطرب عند ونحو ذلك مما يجتمع له 
في الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه كما مر فيفيد أنه في 
غير تلك الحالة غير منهي عن إتيانه» أو هو نبي عن الاعتياد الرافع للحشمة إذ لا شكٌ أن 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
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الصلاة والسلام في الحضور أفضل من الغيبة؛ لأن الغالب حضور القلب عند الحضرة 

والمعنى: لا تجعلوا قبري محل اعتياد؛ فإنه يؤدي إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمةء 
ولئلا يظن أن دعاء الغائب لا يصل إل ولذا عقبه بقوله: وصلوا وسلموا عل حيث| كنتم» 
فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني حيث| كنتم» على أنه حتمل للحث على الزيارة» بل وعلى 
كثرتهاء فالمعنى لا تملوا زيارة قبري» والسلام والصلاة علِيّ عنده حتى لا تأتوا إليه إلا في 
بعض الأوقات» أو لا تتخذوا لذلك وقنًا خصوصًا كا أن العيد لا يكون إلا في وقت 
مخصوص.ء وببهذا ظهر بطلان ما أطال به المؤلف هاهنا. 

قوله في صفحة :)١٠١(‏ وقال سعيد أيضًا حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل 
بن أبي سهيل» قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فنادني...إلخ. 

أقول: تقدم الكلام على هذا عند الكلام على ما في صفحة (١۷)؛‏ فارجع إليه إن 
شتت . 

قوله في صفحة :)١١1(‏ فهذا فيه أنه أمره أن يُسلَّم عند دخول المسجد. 

أقول: وهل فيه أنه نهاه أن يسلم عند القبرء مع أنه لو كان المراد ذلك لكان الأحق 
بالمقام الدلالة عليه باللفظ الصريح لا بالمحتمل للمراد وغيره لعظيم خطره» فالعدول عنه 
إلى هذا دليل على المراد منه غير ذلك وهو ما قررناه سابقا كما تقتضيه قوانين الأدلة. 

وقوله: وهو السلام المشروع الذي روى عن النبي وي وجماعة من السلف كانوا 
يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد» وهذا مشروع في كل مسجد. 

أقول: كذلك سلام الزائر للقبر مشروع أيضًا عند القبرء فقد علمه النبي يذ لعائشة 
رضي الله عنها- کا رواه مسلم» وكان يِل يعلمه لأصحابه أيضًاء ويأمرهم به ىا اعترف 
به الخصم في صفحة (55)) وکا رواه مسلم» وأحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي 
والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم من السلف. بل روي عن ابن عمر الإكثار منه بدول 
نكير عليه من أحد من الصحابةء وذلك إجماع منهم على جوازه كا مرّ. 


وقد اعترف الخصم بمشروعيته فيا تقدَّم كا أقرَّ فيم سيأتي بأن ظاهر حديث: «ما 
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حك هس سس سس مم اما 
من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ..إلخ»”" عام يشمل المسلم عند القبر وغيره فا 


0) سبق تخريجه» ونذكر بعضًا من فوائد شرح الحسديث: قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري؛ 
٤۳ /۰(‏ ): وَروَاته ثقات. وجه الإشكال فيه أن ظاِره أن عد الوح إل المد يي إْفِصَانا 
عَنه َهُوَ الت وَقَدْ أجَاب الْعُلَّاء عَنْ ذلك بأَجْوِبَةِ: 

أَحَدمًا : أن اماد قله : رد لله عل رُوحِيَ» أن رَدَ رُوحه كَانْتْ سَابقّة َة عقب دفنه لا أ 
تعاد. 

الذَان: متا كن ليس هو تزع مؤت بل لا مََقة فيه. 

النَاِث: أن اراد بال ب الك المْوَكل بذَّلِكَ. 

الرّابع: : اراد الوح النطق قَتَجُوز فيو مِنْ جهّة طبن با تَفْهَمُ 

ایی کا تاریق أو الد لل تنم تک زجع لوق يست مز صقم دی 

ِل ذلك مِنْ جهة أخرى » وَهُرَ آنه يست اتراق الرعان ل ف َلك لِنَْالٍ انكل 
السام عل ني أقطار الأض من لا يخصى كَثُرَة وَأَجِيِب بِأنَّ أثور الآخرة لا درك بالْعَفْلٍء 
وأخوال ارخ شبَة بَحْوَالٍ ال رة وَالله أعْلَمُ. 

وقال عبد العظيم آبادي في «عون المعبود» قَالَ ني قلح الْوَدُود: :إا داه مَل رُوجِي ين تيل ذف 
لوا نة اله تا وعدا في اكلام شاع في جره وا ير ونل كول تال: :ن كَدَبُوك 
فَقَدْ كُذَّبَ ب رُسْل من بلك اي فَإِنْ كَذَبُوك فلا خرن فَقَدْ كرب لخ » مَحُذِفَ الجراء وَأَقِيمَ عه 
مَقَامه» وَقوْله تعَالَ: 3٠‏ ليرا وعجر الكاجات نالا أخر من أشن تلد أن 
ا ا نَعْمَلَاء فَكَذَا مَاهُنَا 

يدر الگلام أي مَا من أحَد يُسَلَم َل إلا رد عل السام لي حي أفڍر عل رَد السام وَهَْله حَنّى 
َل :أي سيب ذلك ئی ۇد عاب ئی هن خف رتا ید الس ل عرق لان ع 
لا بجوت لا يتطقى كي »يدا نصح مغتى ا خديث ولا بالف ما يت حا اليا لبهم الام 
انی گلامه . قال السيوطي :وقح السَؤّال عَنْ الجن بين َا الحديث وَين حَدِيت ناء أخيَاء 

َف فُبُورهٍ يُصَلونَ وَسَائِر الْأَحَادِيث الذالة في حياة الأنياء ان ظاهِر الْأوّل مُفَارَقَة الوح في بَعْض 
ارات وَأَلَفْت في الْجَوَابٍ عَنْ ذَلِكَ تَأَلِيهًا م سَمّيته ليباه الَْذْكاء بحََةٍ ْنَا : 


َحَاصِل ما ذكزته فيو تة عكر وَجْها َه أن ِل :دال وجي جل حَاليّة ء وَقَاعِدَة الَْرَيبّة أن 
حمل الخال إذًا إا صَدَرَتْ يفِعْلٍ مَاضٍ درت فيه كَقَوْلِهِ تَعَالَ: أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورهم4 أي 

ف حورت ودا ا يدر ذ نة عاضية صابقة عل السام لاع من ل أ اون اف 

للتغليل بل يُجَرّد العَطف بمَعْتى الْوَاو قَصَارَ تَقْدِير الحديث: اين أعد يتلم مإ ذر4 ع 
رُوجي قَبْل ذَلِكَ ا ونا جما اکال من أن جل رََللدعَ رُوحِي يِمَغْنَى حال أو 
إِسْيِقبالء وَظُنَّ أن حَتَّى تَغلِيليُة ولا يصح كُل ذَلِكَ. را الي قاعم الإشگال مِنْ أضله . 
يوند من حَيْتُ الى أن الخد يمَعْتَى حال أو إسيفبال لز م لكررة عند كرو اللي 

تك الوم زر الاق تك ةلم َل وات هأ لتد اريف 


> ر 


EE‏ رر إن يأل وَمنْهَا خَالَفَة سائر الاس مر الشّهَدَاء 


المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


٤‏ نصرة الإمام السبكي 


ا 
تخيله هنا من أنه خارج عن المشروع» وأن فيه نزاعًا بين العلماء افتراء حض» ولا حجة له 
على ما زعمه في شيء مما ذكره هنا على ما عر فته مما قررناه غير مرة. 

قوله في صفحة :)١117(‏ والمقصود هنا أن تعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين 
ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد... إلخ. 

أقول: لا فرق بينهما من حيث المأمورية والمشروعية» وكل منها قد حصل من 
السلف كم م فا تخيله من أن المأمور به هو الصلاة والسلام اللذان لا يوجبان الردّء وأن 
سلام التحية عند القبر الموجب للرد ازج غنه افتراه بعل لله ورسوله؛ وتقول من غير 
دليل عليه؛ فقد عمم الله تعالى خطابه بقوله: «يَتأيجا اأذزيرت ءَامَعُوأ صَلوأ عليه وَسَلِمُوأ 
تَسَليمًا [الأحزاب:07]» ولم يقيده بمن كان بعيدًا عن القبر أو غائبّاء وكذا ما ورد في 
السنن في فضل الصلاة والسلام من ذلك ليس مقيدًا بالنائي ولا أخرج منه الزائر الجائي. 

لم يتأمل ذلك الرجل في أن السلام الموجب للردٌ لا كان حمًا للمسلم كما أقرٌ به 
نفسه كان في تأديته أداء لحق المسلم» وهذا في حق كل مسلم» فما بالك بسيد كل مسلم که 
والمسلم عند قبره مد لحقّه وأي فضيلة أعظم من أداء حق النبيّ المصطفى» وهذا الفضل 
م يحصل للمسلم غير الزائر؛ فإنه إن صلى وسلم» وإن أتى بالمأمور به لكنه لم يحصل منه 
أداء حمّه و ىما حصل من الزائر» وقد علم مما تقدم أن المسلم عند القبر يجمع بين فضيلتين 
باليقين» وهما سلام الله تعالى عليه عشرًاء وجواب النبي كك له بنفسه» وكفى بهذا فخراء 
والمسلم من بعيد لا يحصل له هذا الجمع باليقين» فلا جرم يكون سلام الزائر أجمع 
للفضائل من سلام غير الزائر. 


وقوله: وهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم إذا 


وَغَبَْهْ إا ينبت لِأَحَدِهم أَنّهيتكرّر لَه مار رُوحه وَعَوْده بِالْبَرَحِ وَهُوَ و أذ بالإسْيِئرَارٍ 
الْنِي هُرَ أل رُثبّة. وَمِنْهَا اة المَآن إذ دل آنه لَيْسَ إلا مان و اتان لاال ار رم 
مَوْنَات كَثِيرَة وهو يَاطِل. وَمِنْهَا عة الْأَحَاوِيث الْحوَايرَة الدَّلّة على حَياة ياء وما تالف الْقُرْآن 
ا ار اة و خت اويل ١‏ 

قلت: نور الشمس يشع ضوءه للعالمين في آن واحد» وإن اختلف الأوقات من قطر إلى قطرء ولكن النور 
المحمدي لا يحده حد ولا يختص بوقت أو قُطرء فليس كمثل نوره نور؛ فلذا هو دائم الرد واللحظ 
لمن شاء الله فهو حي بنوره وبحياته البرزخية الشريفة المباركة» ولا يحيط أحد بقدره الشريف ولة. 
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نصرة الإمام السبكي 0 
دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر لله ودعاء له ونحو ذلك مما 
يشرع في المساجد. لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه هناك ولا يقفون خارج 
الحجرة كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضًا لزيارة قبره... إلخ. 

أقول: قد كذبه في ذلك كتب علاء الدين لا سيا كتب الآثار والأخبار والسير ىا 
قدمنا بعضًا مما فيها فيا مرّ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقوله: بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء. 

أقول: هذا محض افتراء عليهم. تقدّم رده غير مرة. 

وقوله: وبّنوا أن السلف لم يفعلوها كا ذكره مالك في «المبسوط»). وقد ذكره 
أصحابه كأبي الوليد الباجي... إلخ. 


أقول: هذه مغالطة فاضحةء فإن مالكًاء وباقي الأئمة قائلون بأن الزيارة في أصلها 
قربة من أفضل المندوبات» كا قاله ابن هُبَيْرَةَ في كتاب «اتفاق الأئمة)» وامتلأت به كتب 
علماء الأمة» وإنما انفرد مالك عنهم بأنه لا يرى الإكثار منها لأهل المدينة إذا لم يريدوا سفرًا 
منها أو يقدموا منه إليهاء واحتج لذلك بأنه لم يبلغه فعله عن السلف بالمدينة هذا هو الذي 
ذكره مالك في «المبسوط»., ومع ذلك ففيه أمور: منها: أن رواية «المبسوط» عنه منقطعة ىا 
مرّ عن الزرقاني. 

ومنها: أنه لم يصرح بالكراهة» بل قال: تارة لا أرى» وتارة قال: وليس يلزم من 
دخل المسجد وخرج منه... إلخ. 

ومنها: أنه جاء في كلامه وتركه واسعء فيفيد أن فعله سائغ شائع؛ لأنه کا قال ابن 
مسعود: «ما رآه المسلمون حستا؛ فهو عند الله حسن»". 

ومنها: أن احتجاجه با مرّ مردود بها جاء عن غير واحد منهم من أهل المدينة في 
زمن شيخه ربيعة» وقبله وبعده من فعله كا في «الجوهر المنظم»» وبا صح عند البيهقي 
وغيره عن نافع من إكثار ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- من الزيارة» ولا شك أنه كان 
من أهل المدينة ولم ينكره عليه أحد من الصحابة كما قدمناه. 


.)١۳١۳ /٤( والزيلعي في «نصب الراية»‎ »)١147 /1( ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ )١( 
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ال نصرة الإمام السبكي 


ا وبهذا تعلم أن كلام الخصم في هذا الموضع دعاوى كاذبة وزخارف باطلةء هذا وقد 
أوزد بعض المغفلين غلى:قول الإمام مالك ه أن الزيارة قربة» ولا يرى الإكثار منها لأهل 
المدينة لأن فيه تناقضًّاء وأن المنع من الإكثار من القرب لم يقل به أحد. 


والحواب: .أن لا تلازم بين كون الشيء قربة وكونه ممنوعا من الإكثار منه. فيجوز أن 
يكون الإكثار من بعض القرب منهيًا عنه لأمر يقتضي ذلك؛ فقد ورد في الصحيح أن النبي 
# منع عبد اله بن عمر من صيام الدهر كلهء وأبا الدرداء من قيام الليل كله وقال 86: 
«إن لبدنك عليك حقًا. ..إلخ»”". وقال أيضًا: «نفسك مطيتك؛ فارفق بها»”. ومثله ما في 
معناه كثير» وذكر في كراهته في «القنية»" نقلاً عن «خزانة الأكمل»: ولا يختم القرآن في أقل 
من ثلاثة أيام تعظيًا له» وقد قال ل: «مَنْ قرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام لم يفقه"" انتهى. 

قوله في صفحة :)١١4(‏ فقال أي: مالك لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا. 

أقول: قال العلامة القاري في «شرح الشفاء»: لعل السلف الصالح كان عندهم 
أمور أهم من ذلك فكانت تشغلهم عن كثرة الوقوف هنالك. 

وكذا نقول: إن طلب العلم وتحصيله وتدريسه وتصنيفه إذا كان خالصًا في طريقه 
أفضل .من كثرة الطواف والزيارة» بل أكمل من حجٌ النافلة» وقصد العمرة» والقياس 
بوقت الوفاة على حال الحياة صحيح» ولا شك أن الصحابة كانوا يكثرون السلام عليه في 
حال حياته» وب يتشرفون بتكرار ملاقاته» ويتبركون بأخذ الفيض من أنوار بركاته» فأي مانع 

من التردد على بابه» والتوسل إلى جنابه» على أنه قد ثبت: «من صلى عليه نائيًا بلغه» ومن 

صل عليه عند قبره سمعه)". 


ثم قال: والحاصل أن تكثيرها مستحب بالإجاع» فإيقاعها أولى في أفضل البقاع» ثم 


(۱) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ 4774)» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۲۳۹). 

(۲) ذكره حقي في التفسير» (7/ »)54١‏ والخادمي في «بريقة محمودية» (ص۱۲٤).‏ 

(۳) بغية القنية في الفتاوى: للشيخ محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي» » المتوفى : سنة ۷۷١‏ ه. 

.)۲١ /0( وابن مجه (578:/1)» والنسنائي في #السننْ الكبرى»‎ »)١147 /5( رواه الترمذي‎ )٤( 

(6) رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 01175 ۷١۱)ء‏ وذكره حقي في «التفسير» (7/ ۳٤)ء‏ وعزاه المعترض 
للطبرانٍ و1 أجده في المطبوع من كتبه. لا في مجمع الزوائد. 
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نصرة الإمام السبكي 1۰¥ 
إن كانت الكثرة توجب اللالة فلا شك أن يقال في حقّها بالكراهة كما يشير إليه حديث: 
«ذر غ تزدد حًا 

وأما عند كثرة الشوق ومريد الذوق؛ فلا سبيل إلى المنع من تلك الحضرة» ولو على 
سبيل المداومة كما يدل عليه حديث أي بن كعب في تكثير الصلاة والسلام عليه ك فاندفع 
بها قررناه» وارتفع با حررناه ما يفهم من ظاهر قوله: : «ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولما. ۰ انتهى. بتقديم وتأخير. 

وقوله: : ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أ: نهم كانوا يفعلون ذلك. 

أقول: قد قدمنا عذرهم بأنهم كانوا يشتغلون بأمور كانت أهم هنالك انتهى 
قاري. 

وقوله: فقد كره مالك -رحمه الله تعالى- هذا وبين أنه لم يبلغه هذا... إلخ. 

أقول: قد علمت ما فيه. 

أقول: هذه دعوى من غير بيّنة لم يسبقه بها أحدٌ من المسلمين؛ فأين الدليل على هذا 
التخصيص مع أن الأدلة الأربعة قائمة على رد هذه الدعوى ونقضها كا به علماء الأمة 
غير مرة كما مره فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله: كا دفن في الحجرة» ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر 
القبور فيصل الزائر ثر إلي عند القبر» وقبر النبي 4 ليس كذلكء فلا تستحب هذه الزيارة في 
حقّهه ولا تمكن, وهذا لعلو قدره وشرفه. .. إلخ. 

أقول: هذا تهافت عاطل» وادعاء باطل لم يقل به أحد قبله فيها علمناء فإن الزيارة 
بمشاهدة القبر» وإن كانت معدومة في هذه الأعصار؛ لكنها مكنة» فهي مشروعةء فلو 
رفعت البنيان بأمر السلطان لوصل كل أحد إلى القبر الشريف» وخشية اتخاذ القبر مسجدًاء 
ونحوه هو الباعث على ذلك البنيان كا ورد في صحيح البخاري وغيره» فلا يلزم منه نفى 


.)73١١ /۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۳۹۰ والطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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۱۰۸ نصرة الإمام السبكي 


مشروعية الزيارة مطلقًاء وليست مشاهدة القبر قيدًا فيهاء بل لو كانت قيدًا لا يلزم من 
عدمه في بعض الأزمان عدم الإمكان ولا عدم المشروعية» بل إمكانه باق إلى آخر الزمان» 
وعدمه لا يستلزم امتناعها حتى يتفرغ عليه عدم استحبابهاء وكيف يتصور أن يكون هذا 
الأمر الحادث بعد النبيّ يي بزمان كثير» بل أمره رافعًا لشرعية زيارة قبره» وهذا يلزم عليه 
وجود النسخ والتخصيص بعد العهد النبوي» وبطلانه لا يخفى كا مره وتوهمه أن منع 
الزيارة في حقه لعلو قدره وشرفهء توهم فاسد كاسد دال على جهله وتخبطه ومخالفته 
لإجماع المسلمين كما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (071. 

فإن ذلك نزغة شيطانية منه لا تترك بها الأدلة الصحيحة الدالة على مشروعية زيارة 
قبره ب كما بينه العلماء في كتبهم» إذ ليست زيارته ل إلا لتعظيمه والتبرك به وأداء حقه» 
ولينالنا عظيم الرحمة والبركة بصلاتنا وسلامنا عليه 4# عند قبره الشريف بحضرة الملائكة 
الحافين به؛ ولنحظى بفضيلة خطابه» ورده علينا بنفسه الشريفة كا مرّء ثم إن قوله: «إلي 
عند القبر» خطأ فاحش يعرفه أقل طالب من آهل النحو. 

وقوله: ومن هنا غلط طائفة من الناس يقولون: إذا كانت زيارة أحاد الناس 
مستحبة» فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟! 

أقول: أين الدليل على غلطهم في ذلك مع أن قياسهم استحباب زيارة قبره 5 على 
استحباب زيارة قبر غيره الثابت بالأدلة المتفق على صحتها كا مر قياسًاء ولو صحيح لا 
غبار عليه ىا أوضحه السبكي وغيره. 

وقوله: وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلمًا هو من باب الإكرام والتعظيم له. 

أقول: هذا سوء ظن بهم تكذبه عبارتهم حيث قسموا الزيارة إلى أقسام يأتي ذكرهاء 
وم يقولوا بهذا الإطلاق الذي ادعاه كا بينه السبكي في «شفائه»» وسبقه إليه الغزالي 
وغيره؛ فانظره إن شئت. 

قوله في صفحة :)١١5(‏ وظنوا أن ترك الزيارة فيه تنقيص لكرامته» فغالطوا 
وخالفوا السنة وإجماع الأمة. 

أقول: لا شك أن زيارته و لكرامته لما له من الحق ووجوب التعظيم» وأن المانع ها 
هو المغالط المخالف للسّنة وإجماع الأمة ىا بسطه علماء الله وعدا مه 
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وقوله: وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول # لا يشرع الوصول إلى قبره 
للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك. 

أقول: هذا بهتان عظيم» فأين العلماء الذين أجمعوا على أن رسول الله 4 لا يشرع 
الوصول إلى قبره؟ وأين المخبرون به الذين بلغ خبرهم إلى حدٌّ التواتر؟ وني أي كتاب 
ذكروا ذلك؟ فهذه كتب علاء الأمة تكذب هذا المفترى, عامله الله تعالى بعدله. 

وقوله: وهو بالإجماع لا يُصلى على قبره. 

أقول: هذا ليس خصوصي له عليه الصلاة والسلام بل مثله باقي الأنبياء لا يُصل 
على قبورهم للنهي عن اتخاذها مساجد بالصلاة عليها أو إليها كما رواه الشيخان وغيرهما. 

وقوله: وزيارة القبر المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته...إلخ. 

أقول: هذه دعوى فاسدة لا يشهد بها الشرع ولا اللغة ولا العرف؛ إذ كون القبر 
مشاهدًا ليس بداخل في مفهوم زيارة القبر المشروعةء ولو كان داخلاً فلا يضر أيضًاء؛ لأنه 
كان موجودًا في قبره أيضًاء وإنما فقد بعد أزمنة لعوارض لاحقة تقدم بيانهاء وعدم شيء لا 
يستلزم عدم مشروعيته كا مر غير مرة. 

وقوله: وهذه الزيارة غير مشروعة في حقّه بالنصٌ والإجماع» ولا هي أيضًا ممكنة". 

أقول: هذا من تهوراته الباطلة التي ل يقل بها أحد قبله من المسلمين» وتقدم تكذيبه 
وتكذيب ناصريه في ذلك مرارًاء فإن زيارته يد مشروعة بالأدلة الأربعة كا بيّنه علماء 
الدين» وبهذا تعلم بطلان ما أطال به في هذا الموضعء ثم إن في قرله: ابر روا 
قوله بعده: «ولا هي أيضًا ممكنة» خطأء وتضاربًا فاحشًا لما قدمناه عند الكلام على ما في 


)١(‏ قلت: إنه مراوغة المظلم الظلوم؛ الذي ضل سعيه يجهله وحمقه الغشوم» فأوقعه شيطانه في الوهم 
المزعوم» فسولت له نفسه الي أعجبته بيضاعته الواهية من العلوم» وما هو إلا وعاء في سوق 
مزلوم. 

ومن الغريب العجيب أن مقبل وعقيل وسليمان من حققوا هذا الكتاب الزائف لم يلتفتوا إلى هذا الموضوع؛ 
وذلك لاقتفائهم أثر التقليد الفاسد. بالرغم من تنصيب أنفسهم دعوى البحث والاجتهاد. ولكن 
هيهات هيهات ليس كل من ادعى السنة من أهلهاء ولیس كل شيخ بشيخ؛ ومن لم يكن له شيخ - 
حق- فالشيطان لا محالة شيخه. 
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صفحة (۷۲) من أن غير الممكن لا يحكم عليه بشرعية ولا بعدمها في الشرع؛ لأن ذلك 
فرع إمكانه؛ فلا تغفل. 

وقوله: فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المسلمين» وهذا من باب القياس 
الفاسد... إلخ. 

أقول: تقدَّم ردّه بأنه قياس صحيح» وأنه هو الغالط في كلامه» وأنه لم يدل دليل 
مطلقًا على اختصاصه بلك بمنع الزيارة كا يزعمه هذا المفتري وأتباعه. 

قوله في صفحة :)١١7(‏ والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته» وكان عليه 
خلفاؤه وأصحابه وأهل العلم والدين بالمدينة من تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق 
الله تعالى وحق رسوله ك... إلخ. 

أقول: هذا كله من خرافاته وأكاذيبه ونزغاته التي تقدم ردّهاء وقد كفره بعضهم 
بسببها كما قاله العلامة الخفاجي ف «انسيم الرياض». 

قوله في صفحة :)١١1(‏ وكان من حكمة الله دفنه في حجرته ومنع الناس من 
مشاهدة قبره والعكوف عليه والزيارة له ونحو ذلك؛ لتحقيق توحيد الله تعالى وعبادته 
وحده ...إلخ. 

أقول: هذا تخيل باطل» ودعوى من غير حجة لم يسبقه إليها عالم قبله فيها علمناء بل 
دفنه في حجرته بعدما اختلفوا في موضع دفنه كان لما روى هم الحديث الصحيح المشهور. 
وهو: ما قبض نبي إلا ودفن حيث يقبض»”2 فليس من خصوصيته کا زعمه في 
«الجوهر المنظم»؛ بل خصوص بهم كما في «نسيم الرياض» وغيره» ولولا ذلك لدفنوه في 
البقيع أو في غيره» ومنع الناس من مشاهدة قبره بالبناء عليه أمر حادث بعد زمان طويل 
من عهد دفنه لما هو مسطر في كتب الحديث والسير کا علمته لا لما توهمه. 

وسبق أن الزيارة إذا فعلت مع المحافظة على آداب الشريعة الغراء لا تؤدي إلى 
محذور البتةء فلا تخل بالتوحيد» بل الذي يؤدي إلى الشرك إنما هو اتخاذ القبور مساجد. 
وتصوير الصور فيها كا ورد في الأحاديث الصحيحة» وكل عاقل يعرف الفرق بينهماء فإن 
كان عند هذا الرجل علم يفيد أن دفنه كلك في حجرته» ومنع الناس من مشاهدة قبره... إلخ 
كان الغرض الذي تخيله» فليأت به منقولاً عن السلف الماضين» ولا ينفعه مجرد خيال 


(۱) رواهابن ماجه (۱/ 078). والبزار في «مسنده» (۷۱/۱) 
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الواهمين» ولعمري إن كلامه بطوله في هذا المبحث دال على غباوته وخباله وتخبطه في 
عقله» وأغرب منه من يوافقه على ذلك ويأخذ بنصرته فيه» فإلى الله المشتكى. 

قوله في صفحة (118): فلو أذن الرسول يِل لهم في زيارة قبره» ومكنهم من ذلك؛ 
لأعرضوا عن حق الله الذي يستحقه من عبادته وحبه» وعن حق الرسول 4# الذي 
يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له ومن جعله واسطة بينهم وبين الله في تبليغ 
أمره ونبيه وخبره؛ فكانوا يهضمون حق الله وحق رسوله كما فعلت النصارى... إلخ. 

أقول: هذا كلام تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم؛ فإن فيه تركًا لما دلت عليه 
الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية» وكيف يقدم على تخصيص عموم قوله #: ازوروا 
القبور“”» وعلى ترك قوله: «من زار قبري وجبت له شفاعتي2”. وعلى مخالفة إجماع 
السلف والخلف بمثل هذه الخيالات التي لا يشهد بها كتاب ولا سنة. 

وقد ورد في السّنة الصحيحة أنه ل قال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا»”» ولا شلك أن 
دعاءه ب مستجاب. 

وقال #: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم؛ فإنا أنا عبدء فقولوا: 
عبد الله ورسوله»' أي: کا في البخاري» انتهى. 

وقال كَ: «لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم الدنيا أن 
تنافسوها)”. 

وقال أي: في الصحيحين وغيرهما: «إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب»". 

وقال #: «لا تزال طائفة من أمتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك»". 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخاري (۳/ ١۱۲۷)ء‏ وأحمد في «المسند» (1/ 5 ؟). 
(5) رواه البخاري .)١585/5(‏ 

(7) رواه مسلم .)25١77/5(‏ والترمذي 1١ /٤(‏ ) بنحوه. 
(۷) رواه البخاري (۳/ ۱),) ومسلم (۳/ 19797). 
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وأما قوله #: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن»”. 

فقد اتفق العلماء على أنه في عمل المبتدعات التي لا تخرج فاعلها من الإيهان بدليل 
الأحاديث المتقدمة للجمع بينهاء كا هو الواجب هما. 

وقوله يَ: «لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل 
من أمتي الأوثان»”"إن) يكون ذلك في آخر الزمان بعد أشراط الساعة الكبرى» ولا يوجد 
يومئذ إلا شرار الناس أي: الكفار؛ لموت المؤمنين قبل ذلك بالريح اللينة» كما بن في خبر 
مسلم وغيره. 

وقد روى ابن ماجه کا في «شرح النقاية» للسيوطي عن شداد بن أوس مرفوعًا أن 
النبي يك قال: «إن أخوف ما أخافٌ على أمتي الإشراك بالل أما إن لست أقول: يعبدون 
شمسًا ولا قمرًا ولا وثنًاء ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»” انتهى. 

قوله في صفحة :)١١9(‏ وأيضًا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه» والدعاء له عند 
قبره أفضل منها في غير تلك البقعة كا يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل لكانوا يخصون 
تلك البقعة بزيادة الدعاء له... إلخ. 

أقول: هذا تقعقع بارد إذ قد دلت الأحاديث الكثيرة على أن الصلاة والسلام عليه 
عند قبره أجمع للفضائل منهما بعيدين عن قبره كا مرّ عند الكلام على ما في صفحة 
»»3١9(‏ ويأتي له مزيد عند الكلام على ما في صفحة .)۱١١(‏ 

وقوله: فهذا وغيره مما يبين أن ما نى عنه الناس ومنعوا منه وكان السلف لا 
يفعلونه هو زيارة قبره. 

أقول: لم يتبين مما ذكرته ولا من غيره ما ادعيته مطلقا بوجه من الوجوه» ولا دليل 
لك على هذه الدعوى المخالفة لما شهد به الكتاب والشّنة وإجماع الأمة كا مرّ بيانه غير مرة. 


قوله في صفحة :)١1١(‏ ولما ثبت أن هذا القرب من القبر ممنوع منه بالنص 


(۱) رواه البخاري (۳/ ٤‏ ۱۲۷)» ومسلم .)5١914 /٤(‏ 
(۲) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۸۹). 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 07 7) بنحوه. 
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والإجماع. وهو أيضًا غير مقدور علم أن القرب من ذلك ليس بمستحب بخلاف زيارة 
قبر غيره. 


أقول: هذا عجب منه» فأي نص وأي إجماع دلَّ على منع القرب من القبر النبوي 
حتى يترتب عليه أنه ليس بمستحب» مع أن المالكية بأجمعهم صرحوا بأن القرب منه أولى 
كما هو مسطور في كتب غير واحد منهم كا في «الجوهر المنظم»» وقد اعترف هو بذلك في 
صفحة )١5٠(‏ الآتية» فأكذب نفسه على أن غير المقدور ىا ادعاه لا يحكم عليه باستحباب 
ولا بعدمه في الشرع؛ إذ ذلك فرع إمكانه كا قدّمناه غير مرة. 

وقوله: وما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره 
بحيث تمكن زيارته» فيكون له باب يدخل منه إلى القبرء ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا 
دخل بحيث يتمكن من القعود فيه» بل يوسع المكان ليسع الزائرين» ومن اتخذه مسجدا 
جعل عنده صورة محراب أو قريبًا منهء وإذا كان الباب مغلقًا جعل له شباك على الطريق 
ليراه الناس منه فيدعونه؛ وقبر النبي ي بخلاف هذا كله لم يجعل للزائر طريق إليه بوجه 
من الوجوه. ولا قبر في مكان كبير يتسع للزوار» ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر... 
إلخ. 

أقول: هذا متعقب بأن جميع ما ذكره ما يفعلون ليس بداخل في مفهوم زيارة القبر 
المسنونة» ولا يلزم من عدم ذلك في القبر النبوي عدم مطلق الزيارة» ولو على الوجه 
السني» ولقد كان في موضع يمكن أن يدخل فيه الناس» بل قد كان يدخل ويحضر عنده 
الأكياس كما صح عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- وعن سفيان التار» والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» وعمر وابنه عبد الله. وبلال» وأنس بن مالك» وأبي أيوب 
الأنصاري» ومعاذ بن جبل» وغيرهم من السلف -رضي الله تعالى عنهم- كما امتلأت به 
كتب الأحاديث والسيرء إلا أن مخافة ما حذر عنه الرسول يِل بعثهم على الفلق والسدء 
وهو أمر آخرء ولم يأمر النبي ل ولا أصحابه -رضي الله تعالى عنهم- بأن يكون قبره 
الشريف بحيث لا يصل إليه أحد» ولا يشاهده فرد» وإنما حذر مما حذر وفعلوا ما فعلوا. 

وقوله: ولا يقدر واحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره ولا ينذر له زيتاء ولا 
شمعًا ولااسترًا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره. 

أقول: ما المانع من ذلك. ولم ذكر العلماء من كل مذهب أحكام هذه الأمور في 
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كتبهم» ألم يطالع شيئًا منها شيخ الإسلام وناصروه» وقد بسطت الكلام على ذلك في كتابي 
«سعادة الدارين؟؛ فار جع إليه إن شثت» فلا نطول هنا بذكره. 

قوله في صفحة (۱۲۳): وظنوا أنه كرامة من الله تعالى» وكان من إضلال الشياطين 
هم... إلخ. 

أقول: هذا كلام يشم منه رائحة إنكاره لكرامات أولياء الله تعالى التي هي حق عند 
أهل السنة والجماعة. ودل الكتاب والسنة على وقوعهاء ولا غرابة فيه؛ لأنه ليس من 
أهلهاء وقد بسطنا الكلام فيها في كتابنا المذكور سابقًا مع بيان السبب في قلتها مدة 
الصحابة ا ا ل E‏ 

وقوله: ورجال الغيب هم الجنء قال الله تعالى: (وائەر کان رجال مِّنَ الإنس 
يَعُودُونَ يرجَال م نور هَقا4 [الجن :1[ 

أقول: هذه دعوى عجيبة من مفترياته لسوء اعتقاده» واستدلاله عليها بالآية 
الشريفة أعجب؛ لأنه من القول في القرآن بالرأي» وفيه ما فيه من الوعيد الشديد الوارد في 
الأحاديث الصحيحة. 

وقد اتفق تفق جمهور علماء الأمة المحمدية» وقطع به السادة الصوفية بأجمعهم على أن 
رجال الغيب هم طائفة من أولياء الله تعالى الذين منهم أوتاد وأبدال ونقباء ونجباء لا تخلو 
الأرض منهم» ووردت فيهم أحاديث كثيرة بلغ مجموعها مبلغ التواتر» منها صحيح 
ومنها: حسن ومنها: ضعيف. 

وقال العلآمة القاري في «شرح الحصن»: رجال الغيب هم المسمون بالأبدال 
و 

سموا برجال الغيب؛ لعدم معرفة أكثر الناس لهمء وقد بسط القول في شأنهم غير 
واحد من الأئمة المحققين المقتدى بهم في علمي الظاهر والباطن كالإمام أحمد» وحجة 
الإسلام الغزالي» والإمام اليافعي» والحافظ أبي نعيم» والقسطلاني» والسيوطي» ونجم 
الدين الغيطي» والشعراني» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» والعلأمة المحقق ابن حجر 
وغيرهم» وذكرنا شيئًا منه في كتابنا السابق ذكره لا تحتمله هذه العجالة؛ فانظره إن شئت. 

ولاشكٌ أن هذه الدعوى فيها إيذاء هذه الطائفة التي اصطفاها الله تعالى» وقد ورد 
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ف الحديث امح أن 0 "من آذى لي وليّا؛ فقد آذنته بالحرب»” أي : أعلمته 
وقوله: فلم يكن على عهدهم -أي: الصحابة- في الإسلام قبر نبي يسافر إليه» ولا 
يقصد للدعاء عنده» أو لطلب بركته أو شفاعته أو غير ذلك... إلخ. 


أقول: هذه دعوى من غير حجة؛ فليبرهن على هذا النفي العام ببرهان واضحء 
وأنى له ذلك وقد مر رد هذه الدعوى فيا مرّ. 

وقوله: وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول ل عند قبره منهم من نهى 
عن الوقوف للدعاء دون السلام. 

أقول: تقدم ما فيه عند الكلام على ما في صفحة .)١(‏ 

أقول: هذا من مخترعاته التي يوهم فيها أنها لغيره» وهو مؤاخذ بنقل صحيح صريح 
في ذلك. وأنى له به. 

وقوله: وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته؛ فهذا لم ينقل عن أحد 
من أئمة المسلمينء لا من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» بل الأدعية التي ذكروها خالية عن 
ذلك. 

أقول: هذا مردود با رواه البيهقي. وابن ن أبي شيبة في حديث طويل بإسنادٍ صحيح 
كما في «خلاصة الوفا»» وغيره عن مالك الدار» وكان خازن عمر 4 أنه قال: «أصاب 
الناس قحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ب فجاء بلال بن الحارث المزني 
الصحابي # إلى قبر النبي يِِ؛ فقال: يا رسول الله. استسق لأمتك فإنهم قد هلكواء فأتاه 
رسول بَا في النوم وأخبره أنهم مسقون فكان كذلك». 

وفيه: :اد نت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنہم مسقون» وقل له: عليك الكيس الكيس 
أي: الرفق؛ لأنه ڪه كان شديدًا في دين الله تعالى» فأتاه فأخبره فبکی» ثم قال: يا رب ما ألو 
إلا ما عحزت عنه)". 


)١(‏ سبق تخريجه 
١‏ .واه ابر أي شبىة في «المصنف» (07307/7). والبيهقى في «السنن الكبرى» (۳/ .)١1١59‏ 
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فعلم أنه ل يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كا في حياته» لعلمه بسؤال من 
سأله» كا ورد في الأحاديث الصحيحة مع قدرته على التسبب في حصول ما سثل فيه 
بسؤاله وشفاعته إلى ربه كك إذ في إتيان الصحابي المذكور إلى قبره يل وندائه له» وطلبه منه 
الاستسقاء لأمته» وإقرار عمر له له مع بقية الصحابة. 

وما صح من قوله 4#: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»" دليل على أن 
ذلك جائزء وقد ذكر السيد السمهودي» والحافظ القسطلانيء والإمام الزرقاني» وغيرهم 
شيئًا كثيرًا جذا ما وقع للعلماء والصالحين من الشدائد فالتجئوا إلى النبي وله فحصل لهم 
الفرج؛ فانظره إن شئت. 

وحادثة سيدي أحمد الرفاعي #5ه. وهي طلبه عام حج من النبي يد مدَّ يده الشريفة 
له ليقبلهاء وحصول ذلك بمحضر من المسلمين مستفيضة متواترة مروية بالأسانيد 
الصحيحة كما نص عليه غير واحدٍ من الأئمة حتى أفردت بالتأليف". 

وقد ذكر العلماء من كل مذهب في «آداب الزيارة» ما جاء عن العتبي» وسفيان بن 
عيينة» والسمعاني» والأصمعي» واستحبوه للزائر كا بسطناه في كتابنا «سعادة الدارين»» 
وقالوا: يستحب له أن يقول أيضًا: نحن وفدك يا رسول الله وزوّارك جئناك لقضاء 
حقك. والتبرك بزيارتكن» والاستشفاع بك مما أثقل ظهورناء وأظلم قلوبناء فليس لنا يا 
رسول الله شفيع غيرك نؤمله» ولا رجاء غير بابك نصله» فاستغفر لناء واشفع لنا عند 
ربك» واسأله أن يمنّ علينا بسائر طلباتنا. 

وجاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بحصول الإذن للنبي ج بالشفاعة 
للمؤمنين؛ لكونخهم ممن ارتضى الله تعالى أن يشفع له» وسأله إياها غير واحد من الصحابة 
كأنس بن مالك ومازن بن الغضوبة» وسواد بن قارب -رضي الله تعالى عنهم- على ما 
بسطناه في كتابنا السابق ذکره» فلا نطول به. 

قوله في صفحة :)١75(‏ وقال مالك في «المبسوط:: لا أرى أن يقف عند قبر النبي 
يدعو... إلخ. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ ۲) والتر مذي (6504/5). والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۷۹) وهو 


(؟) مثل الحافظ السيوطي» ولا يضير ذلك رد بعض الغافلين الجاهلين عليه. 
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أقول: قد تقدَّم الكلام على كل من رواية «المبسوط)» وابن وهب عن مالك ذه على 
كل من «رواية المبسوط»» وابن وهب عن مالك ف4 عند الكلام على ما في صفحتي (0 237 
۳ ) با لا مزيد عليه. فلا حاجة للتكرار بإعادته هنا. 

وقوله: فرأى مالك ذلك من البدع. 

أقول: هو لم يصرح بذلك كا مرّ. 

وقوله: وقال أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي ب بلفظ الصلاة ولأبي بكر 
وعم رلا في حديث ابن عمر من الخلاف. 

أقول: يعني الخلاف المتقدم حيث جاء في رواية عنه أنه كان يقول: «السلام على 
النبي ل السلام على أبي بكر السلام على أبي)". 

وني رواية أخرى عنه أيضًا: «أنه كان يصلي على النبي ل وعلى أبي بكر وعمر»” . 

وقد تقرر أن الصلاة على غير الأنبياء تكره استقلالاًء فكيف يصح قول الباجي: 
وعندي أنه يدعو للنبي وَل بلفظ الصلاة ولأبي بكر وعمر؟! 

غايته أن حديث ابن عمر في الرواية الثانية: إن ذكر الصلاة عليه| وقع تبعًا أو 
تغليباء والحاصل أن الأفضل هو الجمع بين الصلاة والسلام للنبي الأكمل كا دل عليه 
0 يتاي اليرت ءَامَتُوأ صَلوأ عَلَيه وَسَلِمُوأ تَسْلِيمًا4 [الأحزاب:٦٥]ء‏ وأما 

حباه فيخصه) بلفظ السلام؛ فتأمل» فإنه القول المعولء انتهى قاري على «الشفاء». 

قوله في صفحة :)١75(‏ وبكل حال؛ فإن) أراد الدعاء اليسير. 

أقول: فيه اعتراف بالدعاء عند القبر النبوي» فيناقض ما تقدمه في صفحة )۳١(‏ من 


دعواه منعه وكراهته. وكونه من البدع» وأنه لم يفعله الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- هذا 
وقد ذكر النووي وغيره تبعًا لأكثر العلماء أن الأولى التطويل للزائر» وفصل العلآمة المحقق 
ابن حجر في «الجوهر» با مرّ. 

وقوله: ولا يقرأ عند القبر قوله تعالى: (ولو أَنهُمْ إذ ظَلَْمُوَأ أنه نفْسَهُمٌ جَاءُوك 
فَاسْتَغْفَرُوأ الله وَاسْتَغْفَرَ لهم آَلوَّسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوّابَا رَّحِيمَا4 [النساء:14] كما لم 
يذكر مالك ذلك ولا المتقدمون من أصحابنا ولا جمهورهم. 


أقول: هذه الدعوى مردودة» فقد استحب العلاء لمن أتى قبره 8 أن يقرأها 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخر جه. 
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مستغفرا الله تعالى إذ فهموا منها العموم للجائين» وإن وردت في قوم معينين في حال الحياة 
لعموم العلة فيها كل من وجد فيه ذلك الوصف في الحياة وبعد اللمات» فهي طالبة 
للمجيء إليه ل من بعد ومن قرب بسفر وبغير سفر لوقوع «جآءُوك4 فيها في حيز 
الشرط الدال على العموم؛ كا لا يخفى على من عنده أدنى مسكة من ذوق العلم خلامًا 
للخصم فيما سيأتي» وقد ذكرها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب» ورأوها من آداب 
الزائر التي يسن له فعلهاء وقرئت من بعض الزائرين للقبر الشريف بمحضر من الصحابة» 
مع طلب الاستغفار من النبي ك ولم ينكر ذلك أحد منهم» ىا ذكره المؤرخون. وبيناه في 
كتابنا السابق ذکره؛ فانظره إن شئت. 

وقوله: وهذا تحقيق لنهيه أن يتخذ قبره أو بيته عيد... إلخ. 

أقول: فيه إنه ليس في الدعاء عند القبر للنبي ج أو لنفس الزائر ولو طويلاً ىا عليه 
أكثر العلماء كما مر اتخاذ القبر عيدًا بوجه من الوجوه. بل اتخاذه كذلك الذي هو منهي عنه 
إنما يكون بالعكوف عليه والاجتماع عنده مع اللهو والطرب وإظهار الزينةء وغير ذلك مما 
يجتمع له في الأعياد كما قدمناه غير مرة. 

قوله في صفحة :)١17(‏ وهذا مما يظهر به الفرق بينه وبين غيره. 

أقول: : لا فرق في مشروعية السلام على أهل القبور بين قبره ل وقبر غيره؛ لعموم 
النصوص الواردة بذلك كما مر ولا شك أنه مفهوم واحد له أفراد متعددة» فأي خصص 
خصص القبر النبوي بالمنع» وفرّق بينه وبين غيره في ذلك» مع أن حديث: «ما من أحد 
يسلم عل إلا رد الله عل روحي...إلخ2”". قد خصّه جمع من الأئمة كالإمام أحمد. 
والبيهقي» وأبي داود بالسلام عند القبر» وأثبتوا به شرعية زيارته و كا اعترف به الخصم 
فيها مره بل ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة صاحب «مغني» الحنابلة» من رواية الإمام 
أحمد مقيدًا بكونه عند قبره» وأما حمله على المسلم من بعيد فهذا لم يقل به أحد فيها علمنا. 

وقوله: وإن ما شرعه وفعله أصحابه من المنع من زيارة قبره كما تزار القبور هو من 
فضائله. وهو رحمة لأمته ومن تمام نعمة الله عليهاء والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا 
يسأله شيئّاء ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته» ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا 
استغفارًا ولا غير ذلك. 


)١(‏ سبق تخرنجه. 
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أقول: قد قدمنا تكذيبه في جميع هذه الدعاوى التي صار بها بين أهل الإسلام مثله 
فلا عبرة بهاء ولعمري إنها من دون نقل عن أحد منهم جراءة عظيمة ونقمة كبرى. 

وقوله: وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة» فبعضهم 
رأى هذا من السلام الداخل في قوله #: «ما من رجل يسلم علي إلا ردّ الله علي روحي 
حتى أردّ عليه السلام»”" واستحبه لذلك» وبعضهم لم يستحبه. إلى قوله: «إن هذا الحديث 
ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح له... إلخ». 

أقول: لقد قف شعري مما تفوه به هذا الرجل في هذه الجمل» وتعجبت عجبًا كثيرًا 
مما تقعقع به. ألم يعلم أن ظاهر حديث: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله علي 
روحي...إلخ» عام يشمل المسلم عند القبر وغيره كما أقرّ به في مواضع أخر من هذا 
الكتاب» منها ما في صفحة (۱۷۲)» وقد خصّه جمع من النقاد بالسلام عند القبر» وأثبتوا به 
شرعية زيارة القبر كالبيهقي حيث ترجم الباب بزيارة قبر النبي ك وذكر فيه هذا 
الحديث» وكذلك فعل أبو داود في سننه كما مر أيضًا في صفحة (١٠)ء‏ واعترف هو أيضًا 
بأن المراد منه السلام عند قبره في صفحة (١٤٠)ء‏ وهو أيضًا مقتضى ما فسره به المقبري 
أحد أكابر شيوخ البخاري» كا ذكره السبكي وغيره» وأما مله على المسلم من بعيد وعدم 
دخول المسلم الزائر فيه؛ فهذا لم يقل به أحد فيا علمنا. 

فقوله: وبعضهم لم يستحبه إما لعدم دخوله مردود عليه؛ لكونه محض افتراء» وهل 
يقول عاقل: بأن الحديث المذكور مع إطلاقه لا يدخل فيه شيء من أفراد مدلوله من غير 
دليل على خروجه. ألم يفهم أن المأمور به هو الصلاة والسلام عليه بُ مطلقًا خطابًا كان أو 
غيبة بعيدًا كان المصلي أو قريبّاء وقد عمم الله تعالى خطابه بقوله: تاا اليرت ءَامَكُوأ 
صَلوَا عله و 0 [الأحراب654] 1 بد يدن كان يعدا عق اندر وهات 
وكذا ما ورد في السنن في فضل الصلاة والسلام من ذلك ليس مقيدًا بالنائي» ولا أخرج 
منه الزائر الجائي» فا توهمه بعد ذلك من أن المأمورية هو الصلاة والسلام اللّذان لا 
يُوجبان الردّء وإن سلام التحية عند القبر الموجب للردٌ خارج عنه افتراء على الله ورسوله» 
وتقول من غير دليل عليه. 

وبهذا سقط ما بنى عليه من كون سلام البعيد الغير الموجب للردٌ أفضل من سلام 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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القريب الموجب للردٌ فإن ظاهر كلامه يدل على أنه مبني على خيال أن السلام الغير 
الموجب للردٌ ما دل عليه الكتاب والسنة والسلام الموجب له ليس كذلك. وهو خيال 
فاسد وز خرفة بينة. 

وكذا زعم أن الأول مما اتفق تفق عليه السلف. والثاني ليس كذلكء ألم يتأمل في أن 
السلام الذي يوجب الرد لما كان حقًا للمسلم كا أقرّ به نفسه كان في تأديته أداء الحق 
المسلم» وهذا في حق كل مسلم» فا بالك بسيد كل مسلم ول عند قبره مؤدى له وأي 
فضيلة أعظم من أداء حق النبي المصطفى يك وهذا الفضل لم يحصل للمسلم الغير الزائر» 
فإنه إن صلى وسلم وأتى بالمأمور به لكنه لم يحصل منه أداء حقه 4# کا حصل من الزائرء 
فمع هذا كيف بقول عاقل بأن للسلام الغير الموجب للردٌ أفضل من الموجب للردٌ بل كل 
عاقل يحكم بأن 0 0 وشيء آخر هو أن الصلاة والسلام المرتب عليهم| 
صلاة الله وسلامه عشرًا ليس مقتصرًا على الغائب البعيد. بل يشمل كل حاضر وقريب» 
وكل غائب وبعيد هذا أمر مجمع عليه ولم يخالف فيه قبله أحد من طوائف المسلمين» وم 
يقل أحد فيا علمنا أن ذلك مختص ب بغير الزائرين» فإن ادعاه مدع طولب بإثباته بأحد 
الأدلة الأربعة» ولا يقبل قوله بغير الشهادة العادلة» وكذا جواب النبي لسلام الزائر 
ابت بالسّنة وإجماع الأمة» وجوابه لسلام غير الزائر منه مختلف فيه بين علماء الأمةء وإن 
كان يشهد له ظاهر السّنة فعلم أن المسلم عند القبر يجمع بين الفضيلتين سلام الله تعالى 

عليه عشرًا وجواب النبي ل بنفسه الشريفة» وكفى به فخرّاء والمسلم من بعيد لا يحصل له 
هذا الجمع باليقين» فلا جرم يكون سلام الزائر أجمع للفضائل من سلام غير الزائر» وشيء 
آخر وهو أن ساع النبي لا الزائر بلا واسطة وسلام غيره بواسطة على ما قدمناه» وما 
يستجئ فيها يجيء؟ وبالجملة فالقول بأن السلام الغير الموجب للردٌ أفضل من السلام 
الموجب للردٌ » مردود بغاية الرد. 

قوله في صفحة (۱۲۷): وأما السلام عليه عند القبر» فقد عرف أن الصحابة 
والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه... إلخ. 

أقول: هذه دعوى من غير حجة ومغالطة واضحةء فإنه لم يذهب إلى ذلك سوى 
الإمام مالك وقد مرّ ما يرده غير مرةء وإن الأئمة الثلاثة يقولون باستحباب الإكثار من 
ذلك للمقيمين بالمدينة كالغرباء؛ لأن الإكثار من الخير خير» وثبت ذلك عن ابن عمر 4ه 
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a . -. . -‏ 7 1 يض 500 
وهو من المقيمين بالمدينة من غير شك» ولم ينكره عليه أحد من الصحابة مع توفرهم 
وعلمهم به؛ ولذلك قال العلآمة الخفاجي في «النسيم»: إن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. 
وقال العلآمة القاري: إن قياس حال المات على حال الحياة في الإكثار من ذلك 


صحیح» وإنه مستحب بالإجماع کا مرّ. 

قوله في صفحة (۱۲۸): ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حيًا لكانوا يفعلونه کلم 
دخلوا المسجد وخرجوا منه» كا لو دخلوا المسجد في حياته» وهو فيه فإنه مشروع هم كلا 
رأوه أن يسلموا عليه. 

أقول: هذا عجيب من هذا الرجل» فإن سلام التحية في حال الحياة من ذلك عند 
كل ملاقاة ولو في اليوم ألف مرة» وسلام التحية بعد المات من توابع زيارة القبر» وهي 
ليست بمسنونة متكررة» ولا واجبة كل مرة» بل يكتفى فيه مرة واحدة» نعم يستحب 
إكثارها لتذكر الآخرة» والانتفاع بمن يليق به عند طائفة منهم الإمام الغزالي» فلا يلزم من 
عدم فعل الصحابة ذلك كلما دخلواء وكلما خرجوا بغرض تسليمه عدم مشروعيته ولا 
مفضوليته مع احتمال أنهم لم يفعلوا ذلك سذا للذريعة» وتحذيرًا ما حذر منه صاحب 
الشريعة» أو لأمور كانت أهم من ذلك شغلتهم عنه كا مره على أنا قدمنا غير مرة أن 
الإكثار أيضًا مروي عن ابن عمرء ولم ينكره عليه أحد من الصحابة» ولا زجر فكان إجماعا 
سكوتيًا على جوازه» وذلك كاف في بابه. 

وقوله: بل السَّنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام كا أمر النبي إل 
بذلك. وقال: «ليست الأولى بأحق من الآخرة»". فهو لما كان حيًا كان أحدهم إذا أي 
يسلم» وإذا قام يسلم» ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين. 

أقول: هذا أعجب مما قبله. فإن حالة الحياة مغايرة لحالة المات» فكم من أشياء 
شرعت حالة الحياة» ولم تشرع بعد الممات» فسلام التحية حالة الحياة مشروع حالة ابتداء 
التلاقي والتفارق كليهماء وسلام التحية بعد امات مشروع عند إحداهما فقط وهو أوهماء 
فلا يلزم من عدم مشروعية ثانيهما عدم مشروعية أوهم. 

وقوله: ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي يل أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند 


»)۴١ ٤ /5( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷٠١٠۱)ء وأحمد في «المسند» (۲/ ۲۸۷)ء وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (757/0). وقال: حديث حسن.‎ 


© المكثبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۲۲ نصرة الإمام السبكي 


الوداع للقبر» وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفرء وشرع للغرباء تكرير ذلك 
كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه. ولم يشرع ذلك لأهل المدينة فمثل هذه الشريعة ليس 
منقولاً...إلخ. 

أقول: في هذا من إساءة الأدب في حق الإمام مالك عالم المدينة بنص الحديث 
الصحيح ما فيه؛ فإنه هو القائل بالفرق في ذلك بين أهل المدينة والغرباء» وقد تقرر أن أدلة 
الشريعة أربعة» وإن في معناها ما ألحق بها من آثار الصحابة وعملهم كا بين في كتب 
الأصولء وسنذكر بعضًا منه» ولم يقل أحد بأنه لا بدّ من نص الشارع على كل جزئية 
بخصوصهاء بل الوجود مكذب لذلك. فما هذه السفسطة الباطلة مع أن فعل ذلك إنها هو 
بطريق الاستحباب» واستحسان الآداب الموجبة للثواب كا يشهد به الكتاب والسنة 
وکل ما قال به المجتهدون مفهوم من كلام الله تعالى» وكلام رسوله يل کا يعرفه كل واقف 
على أحوالهم -رضي الله تعالى عنهم- وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا «سعادة 
الدارين» با لا يوجد في غيره من الكتب بحمد الله تعالى؛ فانظره إن شئت. 

وقوله: وإنما نقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر. 

أقول: ادعاؤه أن المنقول عن ابن عمر هو السلام عند القدوم من السفر بصيغة 
الحصر باطل» فقد روى البيهقي وغيره كا في «شروح الشفاء» للقاضي عياض وحاشيته 
المسمأة ب «المدد الفياض» عن نافع قال: كان ابن عمر يسلم على القبر» رأيته مائة مرة أو 
أكثر يأتي» ويقول: «السلام على النبي» السلام على أبي بكر السلام على علي أبي»"". وظاهره 
أن هذا كان دأبه» وإن لم يسافر؛ لأنه لم يسافر أكثر من مائة مرة» فحدّّث عنه نافع عن حاله 


إذا قدم من سفرء وتارة عن حاله بدون سفرء فلا يحمل عليه؛ ولذلك استحب أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد الإكثار من زيارته والسلام عليه يل للمسافر والمقيم بالمدينة» ومالك وإن 
كره ذلك للمقيم بها جريًا على قاعدته في سد الذرائع» لكنه استحب للمار بالقبر النبوي 
مطلمًا أن يسلم كلما مرّ. 

قفي «الجامع» لابن رشد عن شرح «العتبية» ما لفظه: سئل مالك عن الارٌ بقر 
النبي و أترى أن يسلم كلا مرّ به؟ قال: نعم أرى عليه أن يسلم كلما مر ب وقد أكثر 
الناس من ذلك. فإذا لم يمر به فلا أرى ذلك عليهء انتهى. 


(۱) سبق تخريجه. 
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على أن المنقول عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق الذي تمسك به الخصم مرارًا هو 
أنه كان إذا قدم من سفر إلى قبر النبي يه فقال: السلام عليك يا رسول الله...إلخ» وليس 
فيه صيغة حصرء ولا أنه ما كان يأتي القبر» ويسلم عليه في غير هذه الحالة قطء وحينئدٍ فلا 
يلزم منه أنه لم يكن يأتيه» ويسلم عليه بعد قدومه من السفر مدة إقامته بالمدينة بوجه من 
الوجوه. وإنها كان يواظب على إتيانه والسلام عنده حالة قدومه من السفر؛ لأن الزيارة في 
تلك انخالة أك اس اماه وأظهر آدايا من غين شك: 

وحينئذٍ فلا متمسك فيه للخصم على شيء مما زعمه» وكرره في المواضع الآنية 
مطلقًاء على أن مجيء كثير من الصحابة عند قبر النبي بل والوقوف على باب حجرته» 
والسلام عليه ثابت أيضًا عند القدوم من سفر والخروج إليه» وبدون ذلك لا يشك فيه إلا 
من جهل كتب التواريخ والآثار» ولم يوسع النظر في كتب الأخبار» وقد قدمنا بعضًا منه» 
واعترف الخصم فيا سيأتي بإكثار ابن عمر من الزيارة والسلام بدون قدومه من سفر 
فناقض نفسه ک| ستعرفه. 

وقوله: وليس هذا من عمل الخلفاء وأكابر الصحابة. 

أقول: هذه دعوى من غير حجة تقدَّم ردّهاء والجواب عنها بفرض تسليمها عند 
الكلام على ما في صفحة (4 0111.5 »)١١5‏ ويأتي قدر منه على الأثر؛ فلا تغفل. 

وقوله: قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمرء فقال: ما تعلم أحدًا من 
أصحاب النبي ب فعل ذلك إلا ابن عمر. 

أقول: قد أسلفنا أن السلام عليه ل عند قبره الشريف قد جاء عن ابن عمر وغيره 
من السلف» وأن فعله هو مع عدم إنكاره عليه من أحد من الصحابة مع وفرتهم وعلمهم 
به» إذ ذاك يكون إجماعا سكوتيًا منهم على جوازه» وذلك كافي في بابه على أنه لا يلزم من 
قول عبيد الله بن عمر المذكور ما تعلم... إلخ عدمه في الواقع ونفس الأمر» وبفرض 
تسليمه يقال: لا يلزم من عدم فعلهم له عدم مشروعيته؛ لاحتمال أنه من باب سد 
الذريعة» أو شغلهم عنه بأمور كانت أهم عندهم منه» وكذا يقال فيم بعده. 

وقوله: ىا كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث حل ي ونزل وغير 
ذلك في السفرء وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك» بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل 
ذلك كا روى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش...إلخ. 
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أقول: فيه إن :بي عمر 5ه عن ذلك وكراهته له إنما هو من باب سد الذريعة لخوف 
افتتان الجهلة أو فساد عقيدتهم كما فعله ابنه عبد الله المذكور من قطعه الشجرة التي وقعت 
تحتها البيعة؛ لثلا يفتتن بها الناس لقرب عهدهم بالجاهلية» وعبد الله المذكور مأمون من 
ذلك» فلا منافاة بينهماء ولا عبرة بمن أنكر مثله من الجهلة. 

وكذا ما روي عن مالك -رحمه الله تعالى - مما يخالف ما كان يفعله ابن عمر من 
تحري الصلاة والنزول والمرور حيث حل ونزل يله فهو جرى على قاعدته في سد الذرائع» 
وقد خالفه القاضي عياض موافقا لباقي الأئمة في استحباب ذلك» كا صرحوا به لعدم 
قوهم بالقاعدة المذكورة أو لكونها ليست بمسموعة في كل مقام كا حققه القراني من 
المالكية» فقال القاضي عياض في «الشفا» ما نصه: 

ومن إعظامه بُ وإكباره إعظام جميع مشاهده وأمكنته ومعاهده وماالمسه يِل بيده أو 
عرف به» انتهى. 

قوله في صفحة :)١19(‏ ومما اتفق عليه الصحابة ابن عمر وغيره من أنه لا يستحب 
لأهل المدينة الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد. وخرجوا بل يكره ذلك يتبين 
ضعف حجة من احتج بقوله: «ما من رجل يسلم عليً»”...إلخ. 

أقول: هذه دعوى مشتملة على مغالطة» وإهام ومناقضة لا مرَّ كا قدمنا تحقيقها 
وردها قريبًا؛ فا ادعى تبينه منها بين البطلان كالذي ذكره بعده. 

وقوله: فدل على أنه كان من المنهي عنه كما دلَّت عليه سائر الأحاديث. 

أقول: فيه بور عجيب» فأين هذه الأحاديث الدالة على النهي؟ ومن خرجها؟ وفي 
أي كتاب هي؟ فنعوذ بالله العظيم من الافتراء. 

وقوله: وعلى هذا فالجواب عن الحديث إما بتضعيفه على قول من يضعفه. 

أقول: الحديث المذكور سنده حسن بل صحيح كما ذكره النووي في الأذكار وغيره» 
وأقرّه العلآمة ابن حجر في «الجوهر'» وقال: ونوزع فيه با لا يقدح. انتهى. 

وقوله: وأما بأن ذلك يوجب فضيلة الرسول ‏ لا فضيلة المسلم بالردٌ عليه...إلخ. 

أقول: قد علمت رد هذا غير مرة مما ذكرناه عند الكلام على ما في صفحة 2٠١9(‏ 
(T1۳‏ 


(۱) سبق تخر ججه. 
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وقوله: وأما التوجيه فتوجيهه أن الحديث ليس فيه ثناء على المسلم» ولا مدح له 
ولا ترغيب له في ذلك... إلخ. 

أقول: هذا كلام صادر عن الغفلة؛ فإنه لما ثبت بهذا الحديث أن النبي يل يجيب 
بنفسه من يسلم عليه عند قبره» ومن المعلوم أنه داخل في المأمور به» ومترتب عليه ما وعد 
الله على لسان نبيه» ثبت به شرف المسلم الزائر» وأي فخر أعظم من أن يسلم على الشخص 
ربه تبارك وتعالى عشرًا أو مائة كا في رواية» ويخاطبه سيد الأوائل والأواخر» لعمري من 
حرم عنه حرم عن الخير كله» على أنه قد اعترف الخصم في صفحة )٠١١(‏ الآتية قريبًا بأن 
الحديث المذكور فيه مدح المسلم عليه فناقض نفسه هذا. 

وقد قيل في الحديث: إن المراد بالروح في قوله: «إلا رد الله عليّ روحي فأرد عليه 
السلام»” الارتياح كا في قوله تعالى: 9فَرَوْحٌ وَرَكحَانُ» [الواقعة:89] على قراءة ضم 
الراء» والمراد أنه 4# يحصل له بسلام المسلم عليه ارتياح وفرح وبشاشة تحمله على أن يرد 
عليه» ووجه آخر هو أن المراد بالروح الرحمة الحادثة» وهو ثواب الصلاة والسلام» ووجه 
آخر هو أن المراد به الرحمة التي في قلب النبي يك وقد يغضب في بعض الأحيان على من 
عظمت ذنوبه» فإذا سلم عليه مسلم رجعت إليه رحمته» فيجيب بنفسه. ولا يمنعه من الردٌ 
ما صدر عنه قبله ذكر هذه الوجوه الثلاثة مع اثنى عشر وجهًا غيرها في ذكر معنى الحديث 
المذكور الحافظ جلال الدين السيوطي في «رسالة انتباه الأذكياء في حياة الأنبياء»» وقد 
أجاد وأفاد كعادته في سائر تصانيفه. 

وقال الخفاجي في «النسيم»: الذي يظهر في تفسير الحديث من غير تكلف أن 
الأنبياء والشهداء أحياء» وحياة الأنبياء أقوى. ولذا لم تسلط عليهم الأرض» فهم 
كالنائمين والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى يتنبه کا قال الله تعالى: وای لَرْ تمت فى 
مُنَامِهًا... 4 الآية [الزمر: 47]. فالمراد بالرد الإرسال الذي في الآية. 

وحينئل فمعناه: أنه إذا سمع الصلاة والسلام بواسطة أو بدونها تيقظ ورد؛ لأنه 
روحه تقبض قبض الماتء ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها؟ لأن روحه مجردة نورانية» 
وهذا لمن زاره» ومن بعد عنه تبلغه الملائكة سلامه» فلا إشكال أصلاً إلا لمن لم يتدبر انتهى» 
وهذا كله يشهد بالفضل للزائر» وبه يسقط ما أطال ا لخصم به هنا من الخرافات. 

وقوله في صفحة (170): لا يبقى للمسلم عليه فضل؛ فإنه بالردٌّ تحصل المكافأة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: هذا أعجب مما قرره قبله» فإن حصول المكافأة من النبي يه الموجبة لتوجهه 
ولطفه من أجل ما يتنافس فيه» وأعز ما يغبط عليه» ولكن «وَمَن لمعل الله لَه ورا 
قَمَا له ِن نور4 [النور: ٠‏ 5]. 1 

وقوله: والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون إلا في مسجده لا خارجًا عن 
المسجد. 

أقول: هذا متعقب بأنه لا يلزم من ذلك ألا يكون إلا من جنس ما شرع في سائر 
المساجد. 

وقوله: وما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة 

أقول: قد مرّ ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (50)؛ فإنه حض تكرار مع ما 
هناك حسب عادته. 

قوله في صفحة :)١71(‏ وأيضًا فاستجاب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف 
الذي يشرع للحاج عند الورود إلى مكة...إلخ. 

أقول: لا ضرر في ذلك حيث كان كل منهما مشروعًا ومطلوبًاء فلا نظر حینئذ لا 
تومه من أنه تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق» بل هو كما قال العلماء من أن صلاة النافلة 
في مكة أفضل لأهل الإقامةء والطواف أفضل للغرباء النازلين بهاء فالأمور المشروعة لا 
يسوغ ردها بالخرافات کا لا يخفى. 

قوله في صفحة :)١75(‏ والذين يحجون إلى القبور» ويدعون الموتى من الأنبياء 
وغيرهم عصوا الرسول وده وأشركوا بالربٌ ففاتهم ما أمروا به من تحقيق التوحيد 
والإيمان بالرسول ي...إلخ. 

أقول: قد مر الكلام على هذه الدعاوى الباطلة مبسوطًا عند الكلام على ما في كل 
من صفحة (075 ١‏ 0» ۷۳)؛ فارجع إليه إن م يكن منك على بال. 

وقوله: ولم يكونوا يذهبون ويقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون عليه هناك...إلخ. 

أقول: قد كذبه في ذلك كتب الحديث والتواريخ كا مرّ نبذ منه فيم| مرّء فلا عبرة به. 

قوله في صفحة :)١77(‏ وذكر أن حكم الزيادة حكم المزيد» فقال: وقد وردت 
الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن 
المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد...إلخ. 

أقول: فيه أن الآثار الواردة بذلك في مسجده يل كلها شديدة الضعف» فلا يعمل 
بها في فضائل الأعمال كما ذكره الحافظ للسخاوي في «المقاصد الحسنة» وغيره. 
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والإشارة في الحديث الصحيح وهو: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام»”' لخصوص البقعة الموجودة يومئذٍء فلم تدخل فيها الزيادة ولا 
بد في دخوها من دليل؛ ولم يوجد بخلاف المسجد الحرام لبقاء الاسم بعدم وجود إشارة 
معه إذ القاعدة أنه إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية تلغى التسمية» ويؤيده قولهم في باب 
اليمين لو قال: لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث. مالم يقل مسجد بني 
فلان» فيحنث لأنه عقد يمينه على الإضافةء وذلك موجود في الزيادة كما في «البدائع»» 
ويؤيده أيضًا ما ذكره أصحابنا في باب صلاة الجماعة من أنه إذا نوى الاقتداء بزيد هذاء 
فبان عمرًا تصح صلاته رعيًا للإشارة؛ لأنها إذا تعارضت مع العبارة روعيت الإشارة. 

وعبارة العلآمة المحقق ابن حجر في «الجوهر المنظم» صورتها ينبغي له أي: المصلي 
أن يتحرى الصلاة فيا كان مسجدًا في حياته يك فإن المضاعفة المذكورة في الخبر الصحيح 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم) سواه إلا المسجد الحرام»”" مختصة بالأول 
كما قاله النووي ووافقه السبكي وغيره» وابن عقيل الحنبلي» واعترضه ابن تيمية» وأطال 
فيه والمحب الطبري» وأورد آثارًا لا تقوم الحجة بها وغيرهما بأنه أي: النووي سلم في 
مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص با كان موجودًا في زمنه بك وبأن الإشارة في الخبر 
المذكور إنها هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه يك وبأن مالكًا سئل عن ذلك 
فأجاب بعدم الخصوصية. 


وقال: لأنه أخبر بها يكون بعده» وزويت له الأرض فعلم ما يحدث بعده» ولولا هذا 
ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة» ولم ينكر ذلك 
عليهم, انتهى. 

وقد انتصرت للنووي -رحمه الله تعالى- في «الحاشية». فقلت بعد ذكر هذه 
الاعتراضات» وأنت خبير: بأن مثل هذه الأمور لا يقتضي ردَّ كلام المصنف بل ولا ضعفه؛ 
لأن له أن يجيب عن الأول بأن الإشارة أقوى في الدلالة على الحضور والتعيين من «أل» في 
قوله ييِ: «المسجد الحرام». واستثناؤه منه في الخبر المذكور لا ينافي ذلك؛ لأنه ليس بنص 


فىه. 


(۱) رواه البخاري (۳۹۸/۱)ء ومسلم .)۱۰١۱۲/۲(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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ومما يدل لما ذكرت جريان خلاف قوي في أن المراد بالمسجد ثم جميع الحرم» ولم يقل 
هنا بنظيره لما علمت من أن إطلاقه على ذلك كثير شائع في القرآن» فأولى السنة» وعن الثاني 
بأن قوهم: إن) هي...إلخ خلاف الظاهر؛ فلا بد له من دليل. 

وما احتج به مالك: بأن سكوت الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- على ذلك يحتمل 
أنه إنم| كان لما رأوه في ذلك من المصلحة لكثرة الناس بالمدينة حينئذِء فخافوا من تضررهم 
بالزحمة فوسعه الخلفاء الراشدون» وأقرهم الباقون على ذلك وهذا احتمال قريب بل هو 
الظاهرء ومثل هذه الواقعة الفعلية يسقط الاستدلال مها بدون هذا الاحتال. 

ثم رأيت الولي العراقي في شرح «تقريب الأسانيد» جزم با قاله المصنف. ثم 
استشكله بها في «تاريخ المدينة المنورة» عن عمر #د: أنه لما فرغ من الزيارة قال: «لو انتهى 
إلى الجبانة - في رواية- إلى ذي الحليفة لكان الكل مسجد رسول ولا . 

وعن أبي هريرة كه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «لو زيد في هذا المسجد ما زيد 
كان الكل مسجدي»”. وني رواية: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدًا»7. 

ثم قال: أولى» فإن صح ذلك فهو بشرى حسنة» قال غيره: ولم يصح من ذلك شيء 
أي: فلا اعتراض على النووي حينئذ» بل ظاهر هذا الحديث السابق» وهو مسجدي هذا 
يساعده كما مر انتهى. 

وصرّح غيره بأن ما روي مرفوعًا وموقوفا مما يقتضي في الزيادات المذكورة» فكله 
ضعيف فصح وسلم ما قاله النوويء انتهى. 

وقول الغزالي في «الإحياء»: إن الأعمال الصالحة تتضاعف في المدينة» وذكر الحديث 
السابق في الصلاةء .ثم قال: وكذلك كل عمل بالمدينة بألف. وصرح به أيضًا بعض 
المالكية» واستشهد له بها رواه البيهقي عن جابر مرفوعًا: «والجمعة في مسجدي هذا أفضل 
من آلف جمعة فيم سواه إلا المسجد الحرام» وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من لف 
شهر رمضان فيها سواه إلا المسجد الحرام»”". وعن ابن عمر نحوه انتهى. 


.)۲۳۷ /۲( ذكره العجلوني في «الكشف» (۲/ ۲۷)ء والمباركفوري في «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
سبق تخر ه.‎ )۲( 

(۳) ذكره الصنعاني في «سبل السلام» .)۲١١/۲(‏ 

(5)رواه البيهقي في «الشعب» .(EAY /F)‏ 
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قد نظر فيه العلاّمة المحقق المذكورء وقال: لا دليل في الحديث على تعدي المضاعفة 
إلى ما زيد في المسجد فضلاً عن بقية المدينة» ولا يستعبد وقوع الصوم في المسجد؛ لأنه 
الإمساك من الفجر إلى الغروب» وهذا يتيسر وقوعه في المسجد لكل أحد. ولا فرق في 
مضاعفة الصلاة بين فرضها ونفلها خلافا لبعض الالكية والحنفية انتهى» وبهذا ظهر 
سقوط ما نقله الخصم عن شيخه في هذا المقام. 

وقوله: وهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة الغي 
زادها عمر ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم... إلخ. ظ 

أقول: هذه سفسطة واضحة. فإن المخالف له يقول: بأن الشخص إذا صلى جماعة في 
المسجد النبوي فالتقدم إلى الصف الأول ثم الذي يليه أفضل كا في إيضاح النووي أي: 
لأن الفضيلة في هذا متعلقة بذات العبادة؛ فهي مقدمة على المتعلقة بمكانها. 

ولا ورد من الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ومن صلاة الله وملائكته على 
الذين يقومون الصفوف الأولى كا رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. 

وعند أحمد والطبراني وغيرهما: «إن الله وملائكته يُصلون على الصف الأول وعلى 
الثاني 0 وورد: «من وصل صفًا وصله الله ومن قطعه. قطعه الله»”' رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن خزيمة. 

وورد أيضًا: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى في 
النار“” رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه|. 

ولذلك قال العلآمة المحقق ابن حجر في «الجوهر»: إن أحب موضع لكل صلاة في 
المسجد النبوي هو الموقف الشريف الذي كان يل يصلي فيه إلى أن توفاه الله تعالى ما لم 
يعارضه فضيلة الصف الأول وما يليه» فالتقدم إليه أفضل خلافا لما أشار إليه الزركشيء 
انتهى. 

وقال القاضي عياض في «الشفاء»: وأحب مواضع التنفل من مسجد النبي 35 
مصلاه حيث العمود المخلق» وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف أي: أفضل من غيره 
مطلقاى] قاله الخفاجي في شرحه. انتهى. 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» /٥(‏ 577).» وابن حبان في (صحيحه» (0/ ١‏ 07) بنحوه. 
(؟) رواه ابن خزيمة في «اصحيحه» يل والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۳۳۳). 
(۳) رواه أبو داود في «سنته» (۱/ ١؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١۳/۳(‏ 
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وقوله: فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك الصلاة في غير مسجده... إلخ. 

أقول: فيه أنه لا يلزم من صلاتهم في تلك الزيادة أن يكون حكمها حكم مسجده؛ 
لأن ذلك لما رأوه من المصلحة لكثرة الناس وتضررهم بالزحمة نظير ما مر وكون حكمها 
مسجده لا يثبت إلا بدليل عن الشارع يكون سالما من الظن والمعارض ولم يوجد؛ إذ ليس 
للرأي في ذلك مجال؛ والآثار التي ذكرها قد علمت أا كلها ضعيفة بحيث لا تصح 
للاحتجاج بهاء وباقي كلامه في هذا المبحث تهويل غير نافع» وتهور يشم منه رائحة الطعن 
في فعل التابعين» مع إقرار من كان موجودًا من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- 
حين ذاك لهم من إدخالهم الحجرة الشريفة في المسجد النبوي» مع إجماعهم وإجماع باقي 
المسلمين عليه إلى الآنء وفيه ما فيه؛ فتأمله. 

قوله في صفحة (۱۳۹): ولو كان سلام التحية الذي رده على صاحبه مشروعًا في 
المسجد لكان له حد ذراع أو ذراعين أو ثلاثة» فلا يعرف الفرق بين المكان الذي يستحب 
فيه والمكان الذي لا يستحب فيه. 

أقول: هو مشروع ومستحب عند القبر مطلقاء والذي يظهر أن حدَّ هذه الضدية 
موكول إلى العرق كا سنذكره عن العلامة ابن حجر وإن ضبطه بعضهم بها سيأتي. 

وقوله: فإن قيل: من سلم عليه عند الحائط العَربي رد عليه. قيل: وكذلك من كان 
خارج المسجد وإلا فما الفرق حينئذ. 

أقول: لا فرق من حيث مطلق الردٌ كا عليه الجمهورء وإن كان هناك فرق واضح 
كالصبح من جهة أخرى» وهو أن رده 4 سلام الزائر عليه بنفسه الكريمة أمر واقع لا 
شك فيه؛ لأنه ثابت بالسّنة وإجماع الأمة» ورده على المسلم عليه من غير الزائرين فيه 
الخلاف بين العلماء الماهرين» وإن كان يشهد له ظاهر السنة كا مرّ. 

قوله في صفحة :)١10(‏ فيلزم أن يرد على جميع أهل الأرض وعلى كل مصل في 
صلاته کا ظنه بعض الغالطين» ومعلوم بطلان ذلك. 

أقول: هذا اللزوم صحيح لا بطلان فيه ولا غلط؛ لأنه قد دلت عليه الأحاديث 
الكثيرة التي ذكرها العلامة المحقق ابن حجر في كل من كتابيه «الدر المنضود» و«الجوهر 
ا منظم»» وغيره في غيرهما لا سيا حديث: «ما من أحد يسلَّم علي إلا رد الله علنّ روحي... 


إلخ»". 


(۱) سبق تخريجه. 
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فإن ظاهره عام يشمل المسلم عليه في كل زمان ومكان» واعترف بذلك الخصم فيا 
سيأتي» ولا يقول عاقل بأن هذا الحديث مع إطلاقه لا يدخل في شيء من أفراد مدلوله من 
غير دليل على خروجه کا مرّء ولذلك قال أبو اليمن بن عساكر: وإذا جاز رده يك على من 
يسلم عليه من الزائرين لقبره الشريف جاز رده على جميع من يسلم عليه من جميع الآفاق 
من أمته على بعد شقته» انتهى. 

أي: لما علم من الأحاديث أيضًا أنه ل حي على الدوام» ومن المحال العادي أن 
يخلو الوجود كله عن واحد يسلم عليه في ليل أو نہار» فنحن نؤمن ونصدق بأنه ل حي 
يرزق أي: من المعارف الربانية والمراتب الرحمانية ما يليق بعلي مقامه. ويتلذذ به في قبره 
الشريف كما كان يتلذذ به قبل وفاته؛ فلكونه غذاء لروحه الشريفة عبر عته بالرزق إشارة 
إلى أنه يشمل النعم الباطنة كالظاهرة في الحياة وبعد الموت. وأن جسده الشريف لا تأكله 
الأرضء وكذا سائر الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام» والإجماع على هذا. 

وقد حكي عن العارف بالله تعالى السيد علي بن علوي: أنه كان إذا'قال في الصلاة 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يكررها حتى يسمع النبي ب يقول: له وعليك 
السلام يا شيخ كا ذكره الإمام ابن فضل الطبري في «القواصم الهاشهات». 

وقوله: منهم من يستحب القرب من الحجرة كا استحب ذلك مالك وغيره» ولكن 
يقال: فما حد ذلك القرب؟ 


أقول: فيه إن حده يعلم من حد ضده» إذ الأشياء تتميز بأضدادهاء وقد قال العلاّمة 
المحقق ابن حجر في «الجوهر»: إن تقدير البعد عن الحجرة الشريفة بنحو أربعة أذرع في 
عبارة «الإحياء» كغيره إن| هو لبيان أقل مرتبة البعد انتهى. 

فيكون ما دون ذلك هو حد القرب المذكور, ڈ ثم إن اعترافه هنا بأن القرب من 
لكا ابناج تاوخ كدي اليا فاع و د E‏ 
منه بالنص والإجماع كما مرّ التنبيه عليه؛ فلا تغفل. 

وقوله: وقدّره من قدّره من أصحاب أب حنيفة بأربعة أذرع. 

أقول: قد قدره أيضًا الغزالي في «الإحياء»» والنووي في «الإيضاح» بنحو أربعة 
أذرع» وقدره العز بن عبد السلام كنا 5 «الجوهر المنظم» بثلاثة أذرع» وهؤلاء شافعيون» 
فاقتصاره على قوله من أصحاب أبي حنيفة الموهم اختصاص ذلك بهم إما لعدم اطلاعه 
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على ما قاله غيرهم نما ذكرناه» وإما توطئة لما سيذكره عنهم بقوله؛ فإنهم قالوا: يكون حين 
يسلم عليه...إلخ» الذي قدمناه غير مرة أنه مردود عند محققيهم لنص الإمام أبي حنيفة 5ه 
على خلافه كا مرّ؛ فلا تغفل. 

وقوله: وهذا والله أعلم قاله المتقدمون؛ لأن المقصود به السلام المأمور به في القرآن 
كالصلاة عليه ليس المقصود به سلام التحية الذي نقصد به الرد. 

أقول فيه: إن عباراتهم مكذبة له إذ قد صرحوا بأن المقصود به سلام التحية 
المطلوب من الزائر عند القبرء ألم يطالع كلامهم في مبحث زيارته ي. 

وقوله: فإن هذا يعني سلام التحية لا يشرع فيه هذا البعد. 


أقول: هو مشروع فيه لكن بحيث يصدق عليه عرقا أنه عند القبر؛ لأنه الأليق 


بالأدب. 
وقد ذكر النووي في إيضاحه أنه من جملة الصواب الذي أطبق عليه العلماء كا يبعد 
عنه لو حضر في حياته ب انتهى. 


ويؤيده قول أئمتنا: ويقرب زائر الميت منه كقربه منه حيّاء وحينئذ فيختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وقوله: ولا يسمع إذا كان الصوت المعتاد. 

أقول: لا دليل على ذلك وكأنه قاس حالة البرزخ على حال الحياة كا يترشح من 
كلامه وهو قياس باطل؛ إذ قد دل القرآن والأحاديث البالغة مبلغ التواتر على أن أحوال 
الموتى في العلم والسماع والرؤية وغير ذلك مخالفة لأحوال الإحياء؛ لأنهم في مقام خرق 
العادة» وقد يكرم الله بعض خواصه بالإطلاع على أحوالهم فلا مدخل للعقل في ذلك ألم 
يتأمل في قوله تعالى في حق الشهداء: «أَحَيَآءُ عِندَ رَيَهِمْيُررَقُونَ فَرِحِينَ4 [آل عمران: 
N) 4‏ مع أنهم في رؤيتنا أموات كغيرهم. 

وروى مسلم في «صحيحه» أن النبي كلل قال:«إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا 
ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»”"أي: لولا محافة عدم 
التدافن إذا كشف لكم» أي: إن الكشف عن ذلك العذاب يؤدي جهلة العامة إلى ترك 


(۱) رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۹). 
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نصرة الومام السبكي ۳۳ 


الدفن» ويؤدي الخاصة إلى اختلاط العقول من هول العذاب» فلا يقربون جيفة ميت» ففي 
عدم الاطلاع مصلحة كبرى. 

وروى مسلم والبخاري وغيرهما: «إن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه)". 

والكلام في هذا المبحث مبسوط في كتابنا «سعادة الدارين»؛ فانظره إن شعت! ومذا 
ظهر بطلان قوله الآتي» وأيضًا فذلك يختلف باختلاف ارتفاع الأصوات وانخفاضها. 

وقوله بعده: وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة انتهى. 

فإن هذا تخيل فاسد جاءه من قياسه حالة البرزخ على حال الحياة» والشريعة مكذبة 
له في ذلك كا مرّ. 

وقوله: وبالجملة فمن قال: إنه يسلم سلام التحية الذي يقصد به الرد» فلا بدّ من 
تحديد مكان ذلك فإن قال إلى أن يسمع ويرد السلام» فإن حد في ذلك ذراعًا أو ذراعين أو 
عشرة أذرع؛ أو قال: إن ذلك في المسجد كله أو خارج المسجدء فلا بد له من دليل. 

أقول: دليله إما القياس على حضوره عنده حال الحياة ىا دلّ عليه كلامهم المتقدم 
أو العرف كما استظهرناه فيم مرّ إذ الثابت به ثابت بدليل شرعي كما في «الأشباه؛ لابن 
نجيم. 

وقال الإمام محمد في «المبسوط»: الت بالعرف ثابت بالنص» واستدل السيوطي 
على اعتبار العرف بقوله تعالى: «خذ العفو وَأ اعرف [الأعراف:159]. 

واستدل في «الأشباه» بها صم عن ابن مسعود #ه من قوله: «ما رآه المسلمون 
حسئًا؛ فهو عند الله حسن؟"» وقد نسبه الإمام محمد في «الموطأ» إلى النبي يل فانظره. 

وكذا قال العلامة ابن عابدين في «أرجوزته»» والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه 
الأمر قد دار انتهى. 

وبهذا تعلم ما في قوله فيا سيأتي» ومعلوم أنه ليس في ذلك حدٌ شرعي. 

وقوله: والأحاديث الثابتة عنه فيها أن الملائكة يبلغونه صلاة من ل من يسلم عليه 
ليس في شيء منها أنه يسمع بنفسه ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري .)558/١(‏ ومسلم (5/ ۲۲۰۰) بنحوه. 
() سبق تخريجه. ويقصد المصنف الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني . 
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۳٤‏ نصرة الإمام السبكي 


أقول: هذا النفي من مكابرته لما قدمناه عن العلاّمة المحقق ابن حجر من أنه قد 
دلت أحاديث كثيرة على أن من صلى أو سلم عليه عند قبره و سمعه سماعا حقيقيًا. 

ومنها: حديث: «من صلى عل عند قبري سمعته. ومن صلی عل نائيًا أبلغته”" رواه 
البيهقي في «الشعب»» وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب «ثواب الأعمال» بسني جيد» وإن 
قيل: إنه غريب كا في «الجوهر المنظم». 

وقال سيدي محمد بن عراق في كتابه «تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة»: إن 
له شواهد من حديث ابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة أخرجها البيهقي» ومن حديث 
أبي بكر الصديق أخرج الديلمي» وسنده جيد كا نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن 
حجر انتهى. 

وذكره في «الشفا» عن ابن أبي شيبة وهو حافظ كبير حجة روى عنه الأئمة الستة» 
فدعوى الخصم فیا سيأتي أنه حديث موضوع محض افتراء منه كما سنبينه هناك» وبهذا 
الحديث وأمثاله قد خصوا الأحاديث التي فيها تبليغ الملائكة له الصلاة والسلام عليه بمن 
بعد عن حضرة مرقده المنور» ومضجعه الأطهر. 

قال العلآمة المحقق ابن حجر في «الفتاوى الحديثية»: والذي يظهر أن المراد بالعندية 
في الحديث المذكور أن يكون في محل قريب من القبر بحيث يصدق عليه عرفا أنه عنده 
وبالبعد عنه ماعدا ذلك» وإن كان بمسجده د . 

وني «القول البديع»: إذا كان المصلي عند قبره الشريف سمعه بلا واسطة سواء كان 
ليلة الجمعة أو غيرهاء وما يقوله بعض الخطباء ونحوهم أنه يسمع بأذنيه في هذا اليوم من 
يصلي عليه» فهو مع حمله على القريب لا مفهوم له. انتهى. 

وقد اعترف الخصم في| تقدم في صفحة (170) بأن قوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
من رجل يمر بقبر الرجل فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وما من 
رجل يسلم عل إلا رد الله علَّ روحي حتى أرد عليه السلام»" فيه مدح المسلم عليه 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (۲/ ۲۱۸)ء وذكره المناوي في «فيض القدير» (5/ ١۱۷)ء‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (١/؟7١7).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام السبكي 1۳0 
والإخبار بسماعه السلامء وأنه يرد السلام فيكافئ المسلم عليه انتهى". 

قلت: وإنما لم يسمع المسلم الرد لعدم المجانسة في هذه الحالة إلا إذا انخرقت له 
العادة كرامة كا وقع للسيد أحمد الرفاعي وغيره من الأكابر كا مرّ. 

وقوله: فمن زعم أنه يسمع ویرد من خارج الحجرة من مكان دون مکان» فلا بدَّ له 
من حدّ ومعلوم أنه ليس في ذلك حد شرعي. 

أقول: قد علمت فيما مرّ أن فيه حدًا عرفيًاء وأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شر عي 
فسقط ما ذكرناه هنا 


وقوله: ورفع الصوت في مسجده منهي عنه بالصلاة والسلام وغير ذلك. 

أقول: فيه نظر ظاهرء فقد استثنوا من ذلك رفع الصوت بالأذان والتلبية كا في 
«نسيم الرياض». 

وقال العلآمة المحقق ابن حجر في فتاويه: الصلاة على النبي 6 من الحاضرين 
والمؤذنين يوم الجمعة عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة جائز بلا كراهة» بل هو 
سنة انتهى. 

وما نقل عن ابن مسعود من أنه أخرج جماعة من المسجد سمعهم يبللون ويصلون 
عليه يي جهرّاء فيحتاج إلى بيان سنده» ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم» وعلى 
ثبوتهم فيتعين حمله على الجهر المشوش للاتفاق على منعه للإيذاء. 

وللحافظ السيوطي رسالة في جواز الجهر بالذكر في المساجد أسماها «نتيجة الفكر 
في الجهر بالذكر»» وأورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز ذلك قد 
لخصهاء وزاد عليها ما يشفي الغليل الشيخ محمد صالح أفندي البنا الرشيدي في رسالة له 
في ذلك وغيره؛ فانظرهما إن شئت. 
)١(‏ قال البغوي: المراد بذلك إدراك كل معنى من أمّته بقوةٍ من الله تعالى» أعطاه إيَّاها؛ فلا يخفى عليه 

سلامٌ واحدٌ من آمته في الصلوات الخمسء ولافي تطوعء ولا في هجي ولافي عمل من الأعمال ولا 


في وقتٍ من الأوقات» وهذه من خصائصه التي ما وسعها غيره من النييين» [محاسن الأخبار ص 7 
بتحقيقنا]. 
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۱۳٢‏ نصرة الإمام السبكي 


وقوله: بخلاف المسلم من الحجرة؛ فإنه فرق ظاهر بينه وبين المسلم عليه من 
المسجد. 

أقول: قن سرك لعو ع E‏ دل تَرَقَعُوَأ أ صَواتكُم 
قَوَقَ صَوْتِ آَلَنِيَ4 [الحجرات:۲] أي: عنده 5 إذ احترامه والتأدب معه بعد موته 
وتوقيره وتعظيمه لازم على كل مسلم کا كان حال حياته» فلا فرق حينئلٍ. 

قوله في صفحة :)١151(‏ فالمسلم عليه إن رفع الصوت أساء الأدب برفع الصوت 
في المسجد وإن لم يرفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة. 

أقول: قد صرحوا بأنه يقتصد حينئٍ» فلا يبالغ في الرفع ولا في الخفضء ومتى كان 
عند القبر عرفا يصل صوته إلى داخل القبر كا دلت عليه الأحاديث؛ إذ حالة البرزخ لا 
تقاس على حالة الحياة كا مرّ. 

وقوله: وعلى كل تقدير فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سلام التحية 
في المسجد حديث في استحباب زيارة قبره يحتجون به. 


أقول: هذه مبالغة غير مقبولة» فإن الأحاديث المحتج بها في ذلك بالعموم 
والخصوص كثيرة لا يشك فيها إلا من طمس الله نور بصيرته کا بينه خصمه وغيره؛ 
وقدمناه غير مرة فبطل ما أتى به بعد. 

وقوله: ولهذا لما تتبعت وجدت رواتها إما كذاب وإما ضعيف سيئ الحفظ ونحو 
ذلك كما قد بين في غير هذا الموضع. 

أقول: فيه أنها ليست كلها بتلك الصفات» بل منها الحسن بل بل الصحيح» ومنها: 
الضعيف با لا يخرجه عن الاحتجاج به في المقصود كا بيناه سابقًاء وبسطه العلآمة الشيخ 
محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه «السعي المشكور» وغيره؛ فانظره إن شئت. 

وقوله: ولو أريد إثبات سنة رسول الله 2 بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلمًا فيه 
فالنزاع في إسناده وفي دلالة متنه. 

أقول: هذا مردود بأنه نزاع غير قادح؛ فهو إسناد حسن بل صحيح كا قاله النووي 
في «الأذكار» وغيره والكلام في دلالة متنه قد مرّ مبسوطًا فلا نطيل بإعادته. 
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نصرة الإمام السبكي ضهن 


قوله في صفحة )١157(‏ الوجه الثامن: أنه لو كان في هذا الباب حديث صحيح لم 

أقول: هذا مبني على زعمه مكابرة أنهم لم يكونوا يزورونه» وقد تقدم تكذيبه في 
ذلك غير مرة. 

وقوله: ولو كان ذلك معروقا عندهم لم يكره أهل العلم بالمدينة مالك وغيره أن 
يقول القائل: زرت قبر النبي 6... إلخ. 

أقول: فيه ما مرّ عند الكلام على ما في صفحة (17)؛ فإنه حض تكرار مع ما هناك 
فضلاً عا فيه من الإيهام» فإنه لم يكره أحد من أهل العلم بالمدينة قول القائل: زرت قبر 
النبي 45 سوى مالك ذف وقد مرّ جوابه مفصلاً. فارجع إليه إن شئت. 

وقوله: فلا كرهوا هذا القول دلّ على أنه ليس عندهم فيه أثر لا عن النبي يك ولا 
عن أصحابه. 

أقول: هذا كلام باطل؛ لأن كراهة لفظ لا دلالة لها على عدم مأثوريته عند كل 
عاقل» على أن هذه الكراهة محامل بيّنها أصحاب مالك ه. وعنهم كا مرء ولا يتوتف 
إطلاق لفظ على شيء بعد صحة مبناه ومعناه على وروده في الشريعة بخصوصه. ولا يصح 
أن يكون مجرد هذا الأمر توجيهًا لكراهته» فكم من ألفاظ لم ترد في النصوص بخصوصهاء 
ولم يكره أحد من الأئمة إطلاقها؛ لأن النصوص إن) تؤخذ منها الأحكام لا إطلاقات 
الألفاظ على أنه لا دليل على كراهة ما ذكر مطلقًا كا تقدم عن العلاّمة المحقق ابن حجر. 

وقوله: الوجه التاسع: أن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من العلماء 
متفقون على أن السفر إلى زيارة قبره إنها هو سفر إلى مسجده. 

أقول: هذه الدعوى من مفترياته على العلاء إذ لم يقل بذلك أحد منهم فضلاً عن 
التفاقم عليه» بل عباراتهم مكذبة له کا مر» وكيف يقولون معاذ الله بشيء لا يشهد به شرع 
ولا لغة ولا عرف كا مرّ عند الكلام على ما في صفحة )٤۷(‏ «سبَحَدبَكَ هدا َر 
عظِيمٌ4 [النور:7١].‏ 

وقوله: ولو لم يقصد إلا السفر إلى القبرلم يمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد. 
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۳۸ نصرة الإمام السبكي 
أقول: فيه أن هذا بتسليمه ليس مقتضيًا لما نسبه إلى العلماء» ولا يكون باعثًا على 
كون المراد بالسفر إلى زيارة قبره غير ما هو المعروف منه» وليت شعري ماذا يقول في 
بحثهم في أن الزائر هل ينوي مع الزيارة السفر إلى المسجد النبوي آم يجرد نية الزيارة؟ كما 
امتلأت به كتبهم. 
وقوله: وأما زيارة قبره كا هو المعروف في زيارة القبور؛ فهذا ممتنع غير مقدور. ولا 


أقول: هذا مردود بأنه ليس بممتنع ولاغير مقدور ولاغير مشروع» ومن لا يعرف 
الفرق بين عدم الشيء وعدم إمكانه» وبين فقدان الشيء وامتناع» فليبك على نفسه. ولا 
يذهب عليك أن في عبارته تخليطًا وعدم التثام؛ لأنه إذا كانت زيارة قبره ىا هو المعروف في 
زيارة القبور عنده ممتنعة وغير مقدورة» فا معنى كونها غير مشروعة عنده أيضاء فإن 
شرعية الشيء وعدمها فرع إمكانه؛ لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه في 
الشرع كا قدمناه عن صاحب «آكام المرجان في أحكام الجان». 

وقوله: وبهذا يظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره قولهم أولل 
بالصواب» فإن هذا ليس زيارة لقبره ولا فيه ما يختص بالقبر» بل كل ما يفعل فإنما هو 
عبادة يفعل في المساجد كلها أو في غير المساجد أيضًاء ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص 
بالقبر. ولما كانت زيارة قبره المشروعة إنا هي سفر إلى مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر 
كان قول من كره أن يسمى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة» ولم يبق إلا السفر 
إلى مسجده» وهذا مشروع بالنص والإجماع والذين قالوا يستحب زيارة قبره إنما أرادوا 
هذاء فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في التسمية والإطلاق. 

أقول: هذا كلام من لم يهارس كلات الفقهاء» ولم يطالع أجلة العلماء فهذه كتب 
المناسك وغيرها متواردة على ذكر زيارة القبر النبوي لا بالمعنى الذي توهمه. وذكرهم 
لآدامها دال على الفرق بين ما شرع عند دخول المسجد وبين زيارة قبره التي هي عندهم 
مستحبة أو واجبة» فمن لم يفهم مثل هذا الأمر الواضح فليبك على نفسه» وليت شعري ألم 
يكن لهم علم بأن أداء ما شرع عند دخول المسجد ليس بزيارة قبره» بل هو أمر مشروع عند 
قبره وعند مسجد غيره» فهل يمكن إطلاق زيارة القبر عليه؟ وهل هذا إلا كإطلاق زيارة 
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نصرة الإمام السبكي ۳۹ 


الآثار الموضوعة في جانب من مسجد الدهلي أو مسجد الإمام الحسين ف على الدخول في 
مسجد الدهلي أو مسجد الحسين؛ فهل يقال لمن دخل في مسجد منهماء وصلى وسلم أنه زار 
تلك الآثار. فإذن القول بهذا ليس إلا مغالطة فاضحة وزخرفة لا تسمع إلا بالبينة 
الواضحة والشهادة العادلة» وكذلك لا يسمع قوله: إن من كره إطلاق زيارة القبر أراد 
هذا المعنى إلا بنقل صريح صحيح عمن قبله. فقد خالف فيه جميع من مضى قبله وأتى 
بشيء عجيب لم يسبق بمثله إلا مثله. 
إذا م تكن للمرءٍ عيِنُ صحة ‏ فَلاغَروأَنْ یرتاب والصّبحٌ مسفرٌ 

قوله في صفحة :)١50(‏ فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من 
وجوه حسان فصدق بعضها بعضًاء وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته. فإن 
ذلك يبلغه ويعرض عليه» وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه. 

أقول: موضوع هذا البحث في الصلاة والسلام عليه من البعيد عن قبره بدليل 
سابقه ولاحقه؛ لأن قصده الآن الرد على المعترض المالكي الذي حرف الحديث عن أصله 
بأن ذكر فيه لفظ: «سمعته فيمن عند القبر والنائي عنه» مع أن الثابت في النائي عنه هو 
لفظ: «بلغته لا سمعته» ا في «الشفا» وغيره كا قدمناه؛ فافهم. 

وقوله: وأما من سلم عليه عند قبره؛ فإنه يرد عليه» وذلك كالسلام على سائر 
المؤمنين ليس هو من خصائصه. ولا هو السلام المأمور به الذي يسلم الله على صاحبه 
عشرًا ... إلخ. 

أقول: دعواه أنه ليس هو السلام المأمور به... إلخ محض افتراء على الله ورسوله. 
وتقول من غير دليل» فإن هذا السلام من إفراد المأمور به كما تقدم بسطه عند الكلام على ما 
في صفحة (1717)» فراجعه إن لم يكن منك على بال. 

وقوله: لكن النزاع في معنى كونه عند القبر هل المراد في بيته... إلخ؟ 

أقول: فيه أنه لم يجعل في ذلك نزاعًا أحد قبله على أنه نزاع لا معنى له» وقد أسلفنا 
أن معنى هذه العندية أن يكون في محل قريب من القبر بحيث يصدق عليه عرفا أنه عنده ما 
عدا ذلك وإن كان بمسجده و. 

وقوله في صفحة :)١57(‏ فأما ذاك الحديث» وإن كان معناه صحيحًا؛ فإسناده لا 
يحتج به. 

أقول: قد صرح غير واحد من المحققين كالعلامة ابن حجر في «الجوهر المنظم» 
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واشرح المشكاة»”" والحافظ السخاوي بن سنده جید» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


وقوله: يقولون -أي: بعض الجهال- أنه يوم الجمعة وليلة الجمعة يسمع بأذنيه 
صلاة من صل عليه. 


أقول: قد مرّ عن القول البديع أنه حمول على القريب من القبر الشريف مع كونه لا 
مفهوم له. وحينئذٍ فلا وجه للتشنيع به على قائله. 

وقوله في صفحة :)١58(‏ الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده» وطلب الوسيلة له 
وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم. 
وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا ل فإن مرادهم 
بالسفر لزيارته هو السفر إلى مسجده. وذكروا في منسك الحج»: أنه يستحب زيارة قبره 
وهذا هو مراد من ذكر الإجماع على ذلك كما ذكر القاضي عياض... إلخ. 

أقول: هذا مردود بأنهم ىا أجمعوا على استحباب السفر إلى المسجد النبوي» كذلك 
أجمعوا على مشروعية زيارة القبر النبوي» واختلفوا في استحبابه ووجوبه» ولم يخالف فيه 
أحد من المسلمين إلى عصر ابن تيمية» وهو أول من أظهر فيه الخلاف. وأتى بأمور 
مستنكرة» وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه» وخلافه اللاحق مع كونه مبنيًا على شبهات 
داحضة وتوهمات واهية لا يرفع الإجماع السابقء والقول بأن مراد العلماء الذين قالوا 
باستحباب السفر إلى زيارة القبر النبوي السفر إلى زيارة مسجده دعوى عليهم من غير 
بينة» بل يكذبها عبارات الأئمة وكتب مناسك علاء الأمةء وظن أنه مراد القاضي عياض 
وغيره ظن فاسد کا هو واضح. 

وليت شعري ماذا يقول في بحث القائلين بمشروعية زيارة القبر» والناصين على 
استحباب السفر إليه» والناقلين الإجماع عليه في أنه هل يستحب استقبال القبر النبوي أو 
استدباره عند الزيارة» وفي بحثهم في أنه هل يستحب إكثار الزيارة أم لا؟ وفي بحثهم في أنه 
هل ينوي مع الزيارة السفر إلى المسجد النبوي أم يجرد نية الزيارة؟ وفي بحثهم في أن الزائر 
هل يبتدئ بالقبر أم بالروضة؟ 

وغير ذلك من المباحث المذكورة في كتب الفقه في بحث الزيارة» وفي كتب المناسك 


(١)أي:‏ «فتح الإله بشرح المشكاة» لم يتمه #. وأصوله قيد التحقيق بحوزتنا. 
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المتفرقة الدالة دلالة صريحة واضحة على أنهم لم يريدوا بمشروعية زيارة القبر واستحباب 
السفر إليه ما تفوه به هذا المتفوه» ومن لم يتدبر عباراتهم ولم يلحظ مواقع ألحاظهم. أو 
نسب الغلط إليهم بأجمعهم؛ فهو أحق بألا يخاطب. ولا يلتفت إلى كلامه. 

وقوله: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره يوصل 
إليه ويجلس عنده» ويتمكن الزائر نما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة أو بدعة» وأما 
هو يل فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده لا يدخل أحد بيته» ولا يصل إلى قبره بل 
دفنوه في بيته بخلاف غيره. فإنهم دفنوه في الصحراء... إلخ. 

أقول: هذا لمحدوش بأنه ما الدليل على أنه ليس المراد من زيارة قبره ما هو المعهود 
من زيارة قبر غيره مع أن زيارة القبور التي جاءت النصوص باستحيابها ومشروعيتها ليس 
فيها تخصيص بقبر دون قبر» ولا شك أنه مفهوم واحد له أفراد متعددة. 

فزيارة القبر بالمعنى المشروع يشمل زيارة القبر النبوي» وزيارة قبر غيره من غير 
تفرقة» فأي خصص فرق بينهماء وكون القبر مشاهدًا ليس بداخل في مفهوم زيارة القبرء 
ولو كان داخلاً فلا يضر أيصًا؛ لأنه كان موجودًا في قبره أيضًاء وإن) فقد ذلك بعد أزمنة 
لعوارض لاحقة مرّ ذكرهاء وعدم شيء لا يستلزم امتناعه» ولا عدم مشروعيته کا هو 
واضح. 

قوله في صفحة :)١59(‏ فدفن في بيته لئلا يُتخذ قبره مسجدًا ولا وثنًا ولا عيدًا؛ 
فإن في «سنن أبي داود»... إلخ. 

أقول: فيه أن دفنه في بيته لم يكن لما ذكره» ولا دلالة للأحاديث التي ذكرها على ذلك 
کا هو واضح» وإن| كان دفنه في بيته بعد ما اختلفوا في موضع دفنه لما روى لهم الحديث 
المشهورء وهو «ما قبض نبي إلا ودفن حيث يقبض»”' كا مرّء ولولا ذلك لدفنوه في غيره 
کا هو مصرح به في كتب الحديث والسير. 

وأما ما ذكره واستدل عليه بالأحاديث المذكورة من النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا أو 
وثنا أو عيدًا؛ فإن| هو السبب في عدم إبراز قبره ىا جاء.مصرحًا به في قول عائشة -رضي 
الله تعالى عنها- فالفرق بين السبب في دفنه في بيته والسبب في عدم إبراز قبره واضح 
كالصبح لا يعمى إلا على أعمى. 

وقوله: فلا لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك» ونهاهم عن ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدًا دفن في حجرته؛ لثلا يتمكن أحد من ذلك وكانت عائشة 
ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل لذلك إنما يدخلون إليها هي» ولما توفيت لم يبق 
بها أحد. ثم لما أدخلت في ا مسجد سدت وبني الجدار البراني عليها فا بقي أحد يتمكن من 
زيارة قبره ... إلخ. 

أقول: هذه دعاوى كاذبة ل يسبقه إلى القول بها أحد. 

أما أولاً: فلان دفنه في حجرته لم يكن لما تخيله بل لما بنا آنقًا. 

وأما ثانيًا: فمن أين له أنه لم يكن أحد يدخل على عائشة بنية الزيارة للقبر النبوي» 
بل لمجرد ملاقاتها هي. 

وأما ثالثا: فلأن السد والبناء على الحجرة لما أدخلت في المسجد النبوي لم يكن للمنع 
من الزيارة كما توهمه؛ بل لثلا يصير القبر ظاهرًا في المسجد فيصل إليه من لا يعرف النهى 
الوارد في ذلك كما ميّ. 1 ١‏ 

وأما رابعًا: أراد بنفي التمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة مع أن مشاهدة القبر 
ليست شرطًا فيها لا شرعًا ولا لغة ولا عرفا كا قدمناء على أن ذلك السد والبناء أمر 
حادث باعترافه كغيره» فلا يستلزم امتناع شرعية الزيارة» ولا يوجب أن يكون المراد من 
زيارة قبره ل غير المعروف من زيارة القبرء وألا يلزم وجود النسخ والتخصيص بعد 
العهد النبوي وبطلانه لا يخفى. 

وأما خامسًا: فلأن الأحاديث الواردة بالنهي عن جعل قبره مسجدًا أو وثنًا أو عيدًا 
لا دلالة لها على المنع من زيارة القبر النبوي رأسّاء فإن جعل القبر كذلك أمر والزيارة 
الشرعية أمر آخرء وأحدهما لا يستلزم الآخرء ويأتي هذا المقام بسط عند الكلام على ما في 
صفحة (771). فإنه أليق به مما هنا ىا ستراه إن شاء الله تعاللى. 

وقوله: بل إنا يصل الناس إلى مسجده. 

أقول فيه: بعد كونه لا يستلزم امتناع الزيارة» ولا عدم مشروعيتهاء كا تقدم أنه قد 
وفق جماعة من المتأخرين للوصول إلى حجرته ومشاهدة قبره ىا هو مبسوط في تواريخ 
المدينة الشريفة؛ فانظره لتعلم به كذب ما ذكره. 

وقوله: ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره» ولا يعرف عن أحد من 
الصحابة لفظ زيارة قبره البتة» ولم يتكلموا بذلك» وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في 
كلامهم؛ فإن هذا المعنى ممتنع عندهم» فلا يعبرون عن وجوده» وهو قد نهى عن اتخاذ بيته 
وقيره عيدًا. 
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أقول: فيه أن هذا النفي العام الذي ذكره من مفترياته إذ لا دليل عليه مطلقّاء وم 
يحفظ إجماع مصرح به أصلاًء بل يرده أيضًا أن الأحكام الشرعية والحقائق الواقعية لا 
تقتنص من المحاورات والاستعماللات» وكون ذلك المعنى متنعا عندهم خيال باطل» 
وكذلك خيال عدم الفرق بين زيارة نفس القبر وبين اتخاذه عيدًا أو نحو ذلك كا تقدم. 

وقوله: ولهذا كره مالك وغيره أن يقال: رُرنا قبر النبي ك ولو كان السلف ينطقون 
به لم يكرهه مالك» وقد باشر التابعين بالمدينة» وهم أعلم الناس بذلك... إلخ. 

أقول: هذا من الخيالات المردودة أيضًا ىا قدمناه غير مرة» ومن أراد الاطلاع على 
بسط رده وتوجيهات قول مالك فليرجع إلى «شفاء السقام» أو «الجوهر المنظم» أو «(شروح 
الشفا» ليندفع عنه الأسقام» ويفوز بالبرء والشفاء» وقد ذكرنا بعضًا منه عند الكلام على ما 
في صفحة (۱۳)؛ فاستحضره. 

قوله في صفحة :)١5١(‏ وقد حدث من بعض التأخرين في ذلك بدع لم يستحبها 
أحد من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفار. 

أقول: هذا تهور قبيح ومبالغة مردودة بيا قدمناه عند الكلام على ما في صفحة 


(١3)؛‏ فلا تغفل. 
وقوله: فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة» وأطبقت عليه الأمة قولاً 
وعملاً هو السفر إلى مسجده المجاور لقبره. 


أقول: وكذلك إلى زيارة قبره ى) قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (۲۷) وغيرها 
وبسطه العلاء في كتبهم» فإنكار ذلك مكابرة وعنادء وباقي ما أتى به في هذا ا موضع مر 
ردّه؛ فإنه حض تكرار مع ما أسلفه مرارًا حسب عادته کا لا يخفى. 

قوله في صفحة :)٠١١(‏ وهذا الذي قاله مالك مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية 
بهذا الشأن» يعرفون أن الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نى عن ذلك. 

أقول: هذا حض افتراء لم يزعمه أحد قبله من علماء المسلمين» فأين الدليل على كل ٠‏ 
من النفي والنهي المذكورين» وني أي كتاب هو؟ «سبَحَبَكَ هدا َر عَظِيئٌ» 
[النور:١١].‏ 

وقوله: ولو كان قبره يُزار ىا تُزار القبورء قبور أهل البقيع والشهداء کا ا 
لكان الصحابة يفعلون ذلك إما بالدخول إلى حجرته» وإما بالوقوف عند قبره إذا دخلوا 
المسجد. وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا ولا هذا بل هذا من البدع... إلخ. 
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أقول: هذا مردود وباطل.أيضًا با مرَّ غير مرة» فلا نطول بإعادته. 

وقوله: قال مالك في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجدء وخرج منه من أهل 
المدينة الوقوف بالقبرء وإنما ذلك للغرباء. 

وقال مالك في «المبسوط» أيضًا: ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي 
يد ويدعو له... إلخ. 

أقول: تقدم الكلام على ذلك عند الكلام على ما في كل من صفحة (59, ١١٠١ء‏ 
5؛ فارجع إليه إن لم يكن منك على بال. 

وقوله: وتركه واسع. 

أقول: يعني ولو فعله فسائغ شائع؛ لأنه کا قال ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه: 
«ما رآه المسلمون حستا؛ فهو عند الله حسن»”". فليس في كلام مالك ما يدل على النهي» 
ولئن كان فقد مر أن رواية «المبسوط» منقطعة؛ لأن صاحبه لم يدرك مالكّاء وقد ذكر 
القاضي عياض قبل عبارة «المبسوط» هذه عن نافع أنه قال كان ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما- يُسلم على القبر رأيته يفعل ذلك مائة مرة أو أكثرء ولا شك أنه كان من أهل المدينة 
كا مرّ. 

وقوله: ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

أقول: قد تقدم ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (۸٤)؛‏ فلا تغفل. 

وقوله: وقد ذكر القاضي عياض عن أب الوليد الباجي أنه احتج لما كرهه مالك 
فقال: أهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. 

أقول: فيه أنه لا يلزم ترك ذلك» وأي مانع لما هنالك» فهل ترى أحدًا قال بأن 
الغرباء لهم الطواف حول الكعبة؛ لأنهم قصدوها في سفرهم دون أهل مكة حيث لم 
يقصدوها في إقامتهم» انتهى قاري على «الشفا». 

قوله في صفحة :)٠١۲(‏ فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بالقبر» وهو الذي يسمى 
زيارة لقبره من البدع التي لم يفعلها الصحابة. 1 

أقول: فيه أنه لم يتبين منه ذلك كا سنقرره» ولا بدٌ له من إثبات هذا النفي العام» ولا 
ينفعه فيه تقليد شيخه شيخ الإسلام؛ على أنا أسلفنا ما يرده عند الكلام على ما في صفحتي 
(٤۲۳۰۲)»ء‏ وأجبنا عنه أيضًا على فرض ثبوته عنهم عند الكلام على ما في صفحة (49)؛ 
فليكن منك على بال. 


(۱) سبق تخرجه. 
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وقوله: وإن ذلك منهي عنه بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثتاء اشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» وقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا»". 

أقول: فيه أنه لا دلالة في هذين الحديثين على ما زعمه من النهي عن زيارة القبر 
النبوي بوجه من الوجوه؛ لأن الزائر لم يعبد المكان ولا من به» ولا اتخذه عيدًا إنها عبد الله 
بتلك العبادة هناك فلا يتم التقرير الذي أطال به في هذا الكتاب كما هو جلي؛ إذ معنى 
اتخاذ القبر و وثتا هو أن يعظم بنظير ما عظمت به اليهود والنصارى قبور عظمائهم بالسجود 
ها ونحوه؛ كما يصرح به قوله و: «وڻتا يُعبد بعدي0” أي: كالوثن بأن يعبد بعد وضعي 
فيه» ثم عقبه بقوله: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»” أي: 
يسجدون ها كما يسجدون لله تعالى» بدليل ما رواه الطبراني: «لا تصلوا إلى قير ولا تصلوا 
على قبر...٠*‏ إلخ. ش 

وفي الحديث الصحيح أيضًا: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم »0 
زاد مسلم في روايته: «وصالحيهم مساجد»”" يحذر ما صنعوا أي: من تقربهم إلى تلك القبور 
بعباداتهم حيث صيروها كالأوثان والأصنام في عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. 

ومعنى اتخاذ القير عيدًا: : هو العكوف عليه وإظهار الزينة عنده ونحو ذلك مما يجتمع 
له في الأعياد» وتصوير الصور فيه كا ورد في الأحاديث الصحيحة. بل لا يؤتى إلا للزيارة 
والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه كا مرّء والنهي في هذا الحديث إشارة إلى النهي الوارد في 
الحديث الآخر عن اتخاذ قبره مسجدًا أي: لا تجعلوا زيارة قبري عيدًا من حيث الاجتماع ها 
كلهو العيد» أو لا تجعلوا قبري مظهر عيد» فإنه يوم لهو وسرورء وحال الزيارة خلاف 
ذلك» وقد كان اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور عظمائهم» ويشتغلون عندها باللهو 
والطرب» فنهى لا أمته عن ذلك تحذيرًا لهم عما يقع من المفاسد هنالك» أو عن أن يجاوزوا 
في تعظيم قبره ما أمروا به لما فيه من الفتنة به حتى يتخذ وثتا يُعبد ىا جرى لكثير من 


(۱) سبق تخرجه. 

() سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخر يجه. 

)٤(‏ سبق تخر يجه. 

(5) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷)ء والمناوي في فيض القدير» (5//ا50). 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(۷) سبق تخريجه. 
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الأمم الحالية» أو النهي فيه؛ لدفع المشقة عن أمته لوفور رحمته كا في «زبدة المقتفى بشرح 
الشفا». ويؤيده قوله يله عقبه كا يأتي: «وصلوا عل حيث| كنتم»” أي: لا تجعلوا قري محل 
اعتياد؛ فإنه يؤدي إلى سوء الأدب وارتفاع الحشمة» أو لثلا يظن أن دعاء الغائب لا يصل 
إلي. 


وقد أسلفنا أن الزيارة إذا فعلت مع المحافظة على آداب الشريعة الغراء لا تؤدي إلى 
محذور البتة» على أنه يحتمل الحث على الزيارة» وعلى كثرتها بأن يكون المراد: لا تملوا زيارة 
قبري حتى لا تزوروه إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين» بل 
أكثروا من زيارتي في سائر الأوقات. أو المراد: لا تتخذوا له وقنًا محصوصًا لا يزار إلا فيه 
كا أن العيد لا يكون إلا في وقت مخصوص بدليل الأحاديث الواردة بالحث عليهاء 
وبوجوب الشفاعة لمن أتى إليها؛ فاحتماله للنهي عنها بفرض أنه المراد» محمول على تلك 
الحالة المخصوصة: فلا متمسك فيه للخصم مطلقّاء بل هو دليل عليه سواء أريد به الحث 
على كثرتهاء وأنها لا تحل في وقت وهو ظاهر أو النهي عنها؛ لأنه مقيد بحالة محصوصة كا 
علمت» فيفيد أنها في غير تلك ا حالة غير منهي عنهاء وإذا انتفى النهي عنها ثبت طلبها إذ 
لا قائل نها من المباحات؟ ولذلك قال العلآمة الخفاجي في «نسيم الرياض» تحت حديث: 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد بعدي2”"... إلخ ما نصه: وليعلم أن هذا الحديث هو الذي 
دعا ابن تيمية ومن تبعه كاين القيم إلى مقالته الشنيعة التي كفروه بهاء وصنف فيها السبكي 
مصنفًا مستقلاء وهي منعه من زيارة قبر النبي يل وشدٌ الرحال إليه» وهو كما قيل: 

يبط الوخي حقاترحل النجبٌُ وعند هذ االْرَجَى ينهي الطَّلبُ” 

فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغي ذكرها؛ فإنها لا تصدر عن عاقل 
فضلاً عن فاضل ساعحه الله تعالى» انتهى. 

وقال فيه أيضًا تحت حديث: «لا تجعلوا قبري عيدًا"" ما صورته: وقد تقدم تأويل 
الحديث» وأنه لا حجة فيه لما قاله ابن تيمية وغيره» فإن إجماع الأمة على خلافه يقتضي 
تفسيره بغير ما فهموه. فإن كلامهم نزغة شيطانية انتهى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) البيت من البسيط» وهو للشيخ يوسف النبهاني في ديوانه ص (57)» و«نفحة الريحانة» للمحبي ص 
(84"). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وقال العلآمة ابن حجر في « الجوهر المنظم»: لا يتمسك بظاهر حديث «لا تجعلوا 
قبري عدا“ لو فرض صدق ابن تيمية في دلالته على زعمه إلا من جهل لسان العرب 
وقوانين الأدلة. 

أما أولاً: فإنا نمنع دلالته لزعمه إذ لو كان المراد ذلك لقال ##: «لا تزوروا قبري»» 
ولم يأت بذلك اللفظ المحتمل للمراد وغيره؛ لأن الأحق بهذا المقام الدلالة عليه بالمطابقة 
لا بالتضمن أو الالتزام لعظيم خطره ولو فرض امتناعه فعدوله يج عن ذلك إلى دلا 
تجعلوا قبري» دليل ظاهر على أن المراد منه غير ذلك. 

وأما ثانيًا: فلآن ظاهره الذي زعمه لو كان مرادّاء بل لو ورد لا تزوروا قبري؛ 
وجب تأويله لما مرّ من إجماع المسلمين على مشروعية زيارته يق والإجماع من الأدلة 
القطعيةء وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات» فوجب تأويل هذا التصريح» فكيف بذلك 
المحتمل للنهي عنها كاحتماله للحث عليها بل وعلى كثرتهاء ثم بين هذين الاحتالين 


وقوله: وإذا كانت هذه الزيارة مما هى عنها في الأحاديث. فالصحابة أعلم بنهيه 


أقول: هذا مردود بأنه لا دلالة في الأحاديث على النهي عنها مطلقًا كا علمت» بل 
هذه الدعوى من تبوراته الباطلة» كا مر بسطه عند الكلام على ما في صفحة (۷۳)؛ فلا 
تغفل. 
أقول: فيه افتراء على العلماء فأي كلام من كلماتهم يدل على ذلك فضلاً عن اتفاقهم 
عليه» وغاية ما قدمه عن مالك في «المبسوط» إن| هو نفي بلوغه إكثار المقيمين بالمدينة من 
الزيارة» وقد علمت ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (55)» فليبرهن على هذا النفي 
العام ببرهان واضح وأنى له به. 

وقوله: وهذا الوقوف الذي يسميه غير مالك زيارة لقبره الذي بين مالك وغيره أنه 
بدعة لم يفعله السلف هي زيارة... إلخ. 

أقول: هذا مردود با أسلفناه عند الكلام على ما في صفحة .٠١9(‏ 0117 15١)؛‏ 


فاستحضره. 

وقوله: فالسلف والخلف إن تطابقوا على زيارة قبره بالمعنى المجمع عليه من قصد 
مسجده والصلاة فيه کا تقدم. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: هذا افتراء عليهم بأجمعهم فأي كلام من كلاتهم دال على ما نسبه إليهم؟ بل 
الطائفتان متفقتان على زيارة قبره بغير المعنى الذي اخترعه. وادعى كذبًا أنه مجمع عليه ىا 
صرحوا به في دواوينهم؛ إذ لا يشهد لما قاله الشرع ولا اللغة ولا العرف كا مر بسطه» 
فنعوذ بالله العظيم من ع الأكاذيب. 

وقوله: وهذا فرق بينه وبين سائر قبور الأنبياء والصا حين؛ فإنه يشرع السفر إلى عند 

أقول: فيه تهافت وعدم معرفة بتراكيب الألفاظ وقبح تصور للمعاني فتأمله. 

وقوله: إن ل يقصد إلا القبر؛ فهذا يندرج في كلام المجيب حيث قال: أما من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنيياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين؟ 

أقول: فيه أنه لم يصرح باندراجه في ذلك على ما فيه أحد من المسلمين سوى هذا 
الرجل؛ لأن القائلين بمنع القصر في السفر لزيارة القبور استثنوا من ذلك القبر المكرم» كا 
اعترف به الخصم فيا سبق في صفحة (87)» ومع ذلك فقد علمت ما في هذا القول عند 
الكلام على ما في الصفحة المذكورة» وصفحة (5) وغيرهما. 

قوله في صفحة :)١51(‏ وقد تقدَّم قول مالك للسائل الذي سأله عمن نذر أن يأتي 
قبر النبي كي... إلخ. 

أقول: تقدم الكلام على ما في هذا مستوفى عند الكلام على ما في صفحة (۲۲)؛ 
فارجع إليه إن شئت. 

وقوله: فعلم أن لفظ.إتيان القبر» وزيارة القبر» والسفر إلى القبر» ونحو ذلك يتناول 
من يقصد المسجدء وهذا مشروع» ويتناول من لم يقصد إلا القبر» وهذا منهي عنه كا دلت 
عليه النصوص وبينه العلماء مالك وغيره. 

أقول: هذه دعوى من غير بينة ومغالطة فاضحة. فأين هذه النصوص الدالة على 
E‏ كا يزعم؟ وفي أي كتاب هي؟ ولعمري إن 
النصوص صر يحة في حلاف ما قال» كا مر بيانها غير مرة. 

وقوله: فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد بحيث 
لا يقصد المسافر المسجد ولا الصلاة فيه» بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها 
مالك فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك. فضلاً عن إجماعهم 
عليه وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه. 
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أقول: نعم» ولكن هذا خروج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في زيارة القبر 
والسفر إليه بقصدها لا بقصد مجرد القبر أي: نفس البقعة» فإن إتيان القبر قد يقصد به 
زيارة من فيه» وهو الذي حكم الجمهور بل أجمع العلماء بكونه وكون السفر إليه قربة» وهو 
الذي يقصده الناس غالبًاء وأجمع المسلمون من العلاء E SE‏ 
هو الذي نمی عنه مالك؛ لأنه لايقول أحد بأنه قربة إلا فا شهد به الشرع کیا هو معلوم: 
وهذا هو الذي حققوه قديًا وحديثًا في هذا المقام» فخذه وعليك السلام. 


وقوله: : وقد تقدم عن مالك وغيره أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة في 
المسجد وفى بنذره» وإلا لم يوفٌ بنذره» وأما إذا نذر إتيان المسجد لزمه؛ لأنه إنها يقصد 
الصلاة فلم يجعل السفر إلى المدينة سفرًا مأمورًا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجدى 
وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله يَلِهِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)"2. 
وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسجدين سفرًا 
منهيًا عنه لا يجوز أن يفعله وإن نذره» وهذا قول جمهور العلماء. 

أقول: فيه إنه بظاهره صحيح؛ لأن جمهور العلماء موافقون لمالك في أن النذر لزيارة 
القبر وبالسفر إليه مما لا يلزم الوفاء به» وإن كانت عبارة المختصر المعتمد عند المالكية 
ظاهرة في خلاف ذلك كا مرّ عند الكلام على ما في صفحة (۲۲) غير صحيح فيم ظنه من 
أن حرمة السفر بقصد الزيارة قول مالك وجهور العلاء» فإنه حض افتراء بلا امتراءء 
يكذبه عبارات نقاد العلماء کا سبق بسطه. 

قوله في صفحة (154): فمن سافر إلى مدينة الرسول بل أو بيت المقدس بقصد 
زيارة ما هنالك من القبور وآثار الأنبياء والصالحين كان سفره محرمًا عند مالك والأكثرين» 
وقيل: : إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

أقول: فيه افتراء على مالك والجمهورء فلا يفيده ادعاء أمثال هذه الجمل ما لم 
يصحح» هذه النسبة بالتحقيق المنصورء وأنى له ذلك وكتبهم مملوءة بتكذيبه» والصحيح 
عند المحققين أن الرحلة لما ذكر مندوبة» وهو الحق الذي لا شبهة فيه وخلافه مردود بل 
خطأ فاحش كم مرّ تقريره غير مرة. 

وقوله: وما علمنا أحدًا من علماء المسلمين المجتهدين الذي تذكر أقوالهم في مسائل 
الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: فيه أنه لا يلزم تصريح بكل من الفروع والجزئيات عن الأئمة» فالعلوم 
تتزايد يومًا فيوم بحسب اختلاف حوادث الأمة» وقواعدهم تقتضي الجوازء فما لم يظهر 
تصريحهم على خلافه يحكم له با جواز. 

وقوله: فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهرء وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور علماء 
المسلمين فهو كذب بلا ريب. 

أقول: فيه أنه إن) يكون كذبًا لو ادعى تصريحهم بذلك» وإذ ليس فليس» نعم 
قولك» وقول شيخك أن الحرمة قول مالك وجمهور العلماء» وعليه إجماع الأئمة الأربعة 
وقدماء أصحاب المذاهب المتفرقة» ونحو ذلك من الدعاوى العريضة الطويلة كذب 

وقوله: وإن قال هذا قول المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك» وهو بعد أن تعرف 
صحة نقله نقل قولاً شاذًا تخالًا للإجماع تخالمًا لنصوص الرسول ي. 

أقول: فيه أنه ليس القًا لنص الرسولء بل موافق لظاهر نصه كا تقرر سابمًا ولا 
إجماع هاهنا كا يزعم لا الإجماع الصريحي ولا الإجماع السكوتي” كما هو ظاهر لمن له أدنى 
دربة في قواعد الأصولء وبهذا يبطل ما أتى به بعد فتدبر!. 

وقوله: وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليهاء قد بين الزيارة 
المشروعة في ذلك. 

أقول: فيه مغالطة واضحة فإن عياصًا قد بيّنها حقيقة لكن بالمعنى الذي لا يريده 
هذا الخصم كا يعلم من الاطلاع على عبارته في «الشفا»» وقد نقلها السبكي؛ فانظرها إن 
أردت. 

وقوله: وقد ذكر عياض في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»”" ما هو 
ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محرم» فهو أيضًا يقول: إن السفر لمجرد زيارة 
القبور محرم كما قاله مالك وسائر أصحابه... إلخ. 

أقول: دعواه أن ما ذكره ظاهر مذهب مالك» وأنه يقول به هو وسائر أصحابه قد 
ميّ مرارًا أنه حض افتراء عليهم؛ فإنه لا يعرف عنه» ولا عن أصحابه ولم ينقله عنه سوى 
ابن تيمية وأتباعه» وهم مؤاخذون بتصحيح نقل صحيح صريح عنه به» وكتب المالكية 


(1) حمًا فليس في المسألة أي نوع من أنواع الإجماع» بل ما ذكره المعترض جعجة فارغة لا أصل ها. 
(۲) سبق تخريجه. 
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مكذبة لهم في ذلك وما ذكره عن عياض سبق أنه مردود بل غلط؛ إذ لا حجة له في 
الحديث المذكور عليه كا تقدم بسطه؛ فلا تغفل. 

قوله في صفحة )٠١١(‏ في بحث الحديث التاسع» وهو: امن حج حجة الإسلام 
وزار قبري وغزا غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأله الله قي فيا افترض عليه»" هذا 
الحديث موضوع على رسول الله # بلا شك» ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث. 

أقول: هذا مردود بأنه لم يصرح أحد منهم بوضعه فضلاً عن الجزم بذلك؛ وغاية 
أمره أن في سنده مجهولاً وضعيقًا كا قاله العلآمة ابن حجر وغيره» وهذا لا يستلزم أن 
يكون موضوعًا. | | 

وقد صرّح الحفاظ بأنه يمتنع الجزم بتضعيف الحديث اعتمادًا على ضعف إسناده 
لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره» وبان الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعًا کا قدمناه 
عن «التدريب» للسيوطي عند الكلام على ما في صفحة (۱۲) فجزمه بوضع هذا الحديث 
من ترهاته المخالفة لكلام أهل العلم بالحديث. 

وقوله: ولم يحدث به عبد الله بن مسعود قط ولا علقمة ولا إبراهيم ولا منصور 
ولا سفيان الثوري» وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل 
على سفيان الثوري» وأنه لم يطرق سمعه قط. 

أقول: هذه دعوى لا دليل عليها مطلقًا کا هو واضح 

وقوله في صفحة :)٠١۷(‏ والحمل في هذا الحديث على: بدر بن عبد الله المصيصى 
الذي لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة. ۰ 

أقول: هذا ليس ما يثبت جرحه كما يعلم من «الميزان» للحافظ الذهبي؛ فانظره”. 

وقوله: أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي؛ فإنه متهم 
بالوضع» وإن كان من الحفاظ. 

أقول: هذا لا يدل على كون الحديث المذكور موضوعا بل على كون الحافظ المذكور 
وضَاعَاء وهو لا يستلزم كون جميع ما يرويه مكذوبّاء وقد تقرر أن الحكم على حديث 
بالوضع بمجرد جرح بعض رواته مجازفة» وإفراط غير مقبول كا قدمناه عند الكلام على 
ما في صفحة (۷۷)» فكم من حديث رواه من اتهم بالوضع ولم يحكموا بوضعه أو سقوطه 
عن الاحتجاج به. 


(۱) ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (۲/ .)٤‏ 
() في (/ °( 
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وقوله: قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الضعفاء» محمد بن الحسين بن 
أحمد أبو الفتوح الأزدي الموصلي حدَّث عن أب يعلى وابن جرير وغيرهماء وكان حافظًاء 
ولكن في حديثه مناكير. 

أقول: فيه أن هذا بمجرده لا يقتضى ترك حديثه؛ إذ ليس كل من روى مناكير لا 
مير کو ا المحدنين عن أن ذلك کی إلا رذ كرت ارت 
المناكير» ومخالفة الثقات حتى يتتهي إلى أن يقال فيه: هو منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث 
وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه كا قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (7١)؛‏ 

وقوله: وكانوا يضعفونه أي الأزدي. 

أقول: كونه ضعيفًا لا يلزم منه ترك الاحتجاج بجميع رواياته» وإن كانت في 
فضائل الأعمال لا سيا إذا كانت له شواهد كا هناء وبالجملة فهذا الحديث ليس بموضوع 
كما يزعمه الخصم افتراء منه» فأنصف. 

قوله في صفحة )١11١(‏ في بحث الحديث العاشرء وهو: «من زارني بعد موتي فكأنا 


زارني» وأنا حي . 

ومنها: أي: من الأحاديث المنكرة التي ذكرها ابن عدي خالد ابن يزيد العمري. 

قال عبد الله بن محمد بن المنهال: حدثنا أحمد بن بكر أبو سعيد البالسي حدثنا خالد 
أمتى أربعين حديثًا من الشّنة؛ كنت له شهيدًا يوم القيامة»". 

قال ابن عدي: روى هذا الحديث عن ابن جريج مع خالد بن يزيد إسحاق بن 
نجيح الملطي» وهو شر منه". 

أقول: الحق أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ» وإن كثرت طرقه كما ذكره 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه الفسوي في الأربعين (47)» والآجري في الأربعين (ص ١ء‏ 45)» وأبو بكر الغيلاني في 
الغيلانيات »)۳٠٤(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل .)١5(‏ وابن عدي في «الكامل» ,)717٠ /١(‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١537(‏ وقال عن إحدى رواياته للحديث: هذا أحسن إسناد 
جاء به هذا الحديث؛ ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك ومن رواه عن مالك فقد 
أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه. 

(۳) انظر: الكامل (۳/ ۱۸). 
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النووي في مقدمة كتاب «الأربعين» له. وإن قال الحافظ أبو طاهر السلفى: إنه روي من 
طرق ف تعد اين عدي له في «المناكير). وعد ابن الجوزي :له .فى «الموأضوعات» 
تساهل منهما غير مقبول. 

قوله في صفحة )١17(‏ في بحث الحديث الحادي عشر وهو: «من زارني بالمدينة 
محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا»" بل هو حديث ضعيف الإسناد منقطع. 

أقول: المنقطع غير الموضوع على أنه يأتي رد هذا قريبًا. 

وقوله: ولو كان ثابتا لم يكن فيه دليل على محل التزاع. 

أقول: هذا باطل لما سنبيّنه عند الكلام على ما في الصفحة التالية؛ فتربص. 

وقوله: ولم يدرك أنس بن مالك فروايته عنه منقطعة غير متصلة» وإنما يروي عن 
التابعين وأتباعهم. 

أقول: فيه أنه لا يلزم من كونه لا يروي إلا عن التابعين وأتباعهم عدم إدراكه أنس 
ابن مالك #ء كا في «خلاصة الوفا». 

وقوله: لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. 

أقول: فيه أن ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن التقي السبكي ذكره للمتابعة 
والاستشهاد لما سبق من الأحاديث والاعتبار عند المحدثين هيئة التوصل إلى المتابع 
والشاهد» وحينئلٍ فلا يتجه رد الخصم على السبكي في هذا الحديث با ذكره ىا لا يخفى 
على العارف بأصول الحديث. 

قوله في صفحة :)١7(‏ ولو فرض أن روايته صحيحة متصلة وأنه من جملة الثقات 
المشهورين لم يكن في هذا الخبر الذي رواه حجة على جواز شد الرحال وإعمال المطي إلى 
مجرد زيارة القبر» بل إنا فيه ذكر الزيارة فقط. 

أقول: هو مع ذلك حجة على ما ذكر من غير شكٌ؛ لأن لفظ زارني فيه واقع في حيز 
الشرط الدال على العموم قطعًاء فزيارته يك بعد الموت التي هي زيارة القبر داخلة في هذا 
العموم» فيستفاد من ذلك أن الحديث الشريف طالب لزيارته َل حا وميا من قرب ومن 
بعد بسفر وغير سفرء وقد بيتا فيم سبق عند الكلام على ما في صفحة (01) شمول الزيارة 
للسفر وحيتئذٍ فنفيه المذكور من مكابرته أو جهله بفن الأصول فلا عبرة به. 

وقوله: المراد بها الزيارة الشرعيةء وتلك لا ينكرها شيخ الإسلام بل يندب إليهاء ' 
ويحض عليها كا تقدم ذكره غير مرة. 


)١(‏ رواه سيدنا السبكي في «شفاء السقام» (ص77). عن ابن أبي الدنيا وأبي عوانة. 
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أقول: قد مرّ مرارًا أن هذا تلبيس باطل» وتخليط عاطل؛ لأن شيخ الإسلام ينكر 
زيارة القبر ويمنعها مطلقاء ويريد بالزيارة الشرعية إتيان المسجد النبوي وأداء ما هو 
المشروع فيه وني غيره من المساجدء وهذا ليس بزيارة قبره في الحقيقة لا شرعا ولا لغة ولا 
عرفا كا اعترف به فيما تقدم» والأحاديث الواردة في الزيارة لا تدل على هذا بل على ذلك؛ 

قوله في صفحة )١15(‏ في بحث الحديث الثاني عشر وهو: «ما من أحد من أمتي له 
سعة ثم لم يزرني فليس له عذر»"» وهو حديث موضوع مكذوب مختلق مصنوع من 
النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة ب«سمعان بن المهدي»... إلخ. 

أقول: هكذا قال أيضًا الحافظ الذهبي في النسخة المذكورة» وقال في سمعان هذا: لا 
يكاد يعرف» وخالفه الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فقال فيها: إن أكثر متوها موضوعة كما 
في «خلاصة الوفا»» فلعل التقي السبكي لا يرى كون الحديث المذكور موضوعاء 
ويستأنس لذلك بكلام الحافظ الحسقلاني» وحيتئذٍ فلا يتجه تشنيع خصمه عليه بها ذكره في 
هذا المبحث إذ هو مبني على أن جميع النسخة المذكورة موضوعة» وهو غير متفق عليه كا 
علمت. 

وقد تقرر أنه لا يدخل في الوعيد الوارد في الأحاديث المذكورة إلا من روى 
الموضوع مع معرفته بكونه موضوعاء أو غلبه ظنه بذلك كا صرّح به النووي في «شرح 
مسلم؟» وغيره في غيره. 

وقال الحافظ العراقي في «شرح ألفية الحديث»: أما غير الموضوع فجوزوا التساهل 
في إسناده وروايته من غير بيان ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد في الترغيب 
والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوها. 

وفي «التقريب» للنووي: يجوز عند أهل الحديث التساهل في الأسانيد الضعيفة 
ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله 
تعالى والأحكام» انتهى» فأنصف ولا تتبع المتعصب المتعسف. 

ثم رأيت في «شرح الإحياء» للسيد مرتضى أن هذا الحديث أخرجه ابن عساكر 
أيضًا في «فضائل المدينة»» وأن الحافظ العراقي قال فيه: إنه رواه البخاري في «تاريخ 


المدينة٤»‏ انتهى. 
وقد قال السيوطي في بعض نسخ «الجامع الكبير» له: إن تاريخ البخاري كله 
صحيح انتهى. 


.)۳١١ /۲( ذكره العجلوني في «اكشف الخفاء؛‎ )١( 
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وبه يسقط ما أطال به ا لخصم هناء فإنه قاطع لظهره» ويرد صارمه على نحره. 

قوله في صفحة )١717(‏ في بحث الحديث الثالث عشر وهو: «من زارني حتى ينتهى 
إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدّاء أو قال: شفيعًا»"' وهو حديث منكر جدًّا ليس 
بصحيح ولا ثابت» بل هو حديث موضوع على ابن جريج. 

أقول: كونه منكرًا لا يستلزم كونه موضوعًا ولا غير ثابت کا قدّمناه مرارّاء وكونه 
ليس بصحيح ولا ثابت لا يلزم منه وجود الوضع أيضًاء فقد قال الزركشي في نكته على ابن 
الصلاح: بين قولنا موضوع» وقولنا لا يصح بون كبيرء فإن الأول: إثبات الكذب 
والاختلاق. والثاني: إخبار عن عدم الثبوتء ولا يلزم منه إثبات العدم» وهذا يجيء في كل 
حديث قال فيه ابن الجوزي: لا يصح ونحوه. انتهى. 

وأقره السيوطي وفرّق بين المنكر والموضوع: بأن المنكر من قسم الضعيف» وهو 
محتمل في الفضائلء وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلآء وعرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف» 
وارتفع عن الموضوع. فالنكرية لا تقتضي الحكم بالوضع بل هما غيران". 

وقال الحافظ العسقلاني في «نتائج الأفكار لتخريج أحاديث الأذكار»: ثبت عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف» انتهى. 

وبالجملة فهذا الحديث لم يصرح أحد من الحفاظ بوضعه» ولم يذكر العقيلي فيه 
سوى التفرد والنكارة عن ابن جريج» وذلك غير مثبت لما دعاه الخصم» ولا يدل على 
ضعفه أيضًا؛ إذ ليس كل منكر ضعيفًاء ولا كل ما تفرد به أحد رواته واهيّا ىا أسلفنا غير 
مرة» وبهذا يبطل قوله فيما يأتي» والحديث ليس بثابت على كل حال. 

قوله في صفحة (18): ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العقيلي في كتاب 
«الضعفاء» أو من ذكره من طريقه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) فائدة: قال اللكنوي: بين قوهم: هذا حديث منكرء وقولهم: هذا الراوي منكر الحديث» وقوهم: 
يروي المناكير فرق» ومن لم يطلع عليه زل وأضلء وابتلي بالخرق» ولا تظنن من قوهم: هذا حديث 
منكر أن راويه غير ثقة» فكثّرا ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد وإن اصطلح المتأخرون على أن 
المنكر هو الحديث الذي رواه ضعيف الفا لثقة» وأما من خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذء 
وكذلك لا تظن من قوهم: فلان روى المناكير أو حديثه هذا منكر ونحو ذلك أنه ضعيف. 

قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء - كا أفاد السخاوي-: كثيرًا ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه 
روى حديثًا واحدّاء وقال السخاوي: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. [فتح 
المغيث 55/١‏ 507.7 7]. 
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أقول: هذا لا يستلزم كونه موضوعًا ولا ضعيقا؛ إذ ليس كل ما في هذه الكتب 
ساقطًا ىا لا يخفى على من له أدنى اشتغال بفن الحديث. 

قوله في صفحة )١114(‏ في بحث الحديث الرابع عشر» وهو: من لم يزر قبري فقد 
جفاني»”2 وقد تقدّم ذكر هذا الحديث» وبيان حاله وكلام الأئمة في رواته بها فيه كفاية. 

أقول: قد أسلفنا نحن أيضًا الرد على جميع ما ذكره فيه عند الكلام على ما في صفحة 
(55) وا بها سوط وقلنا: إن الكلام عليه هناك يغني عن الكلام عليه هنا؛ فلا 

وقوله: وهذا من المكذوبات أيضًا عن علي د. 

أقول: ليس كذلك» بل سنده ضعيف فقط كا في «الجوهر المنظم» وغيره» فلا يضر 
في المتابعة والاستشهاد لتقوية الأول على فرض أنه غير مرتق بنفسه كا مرّ. 

قوله في صفحة :)١70(‏ قد تبيّن أن ما روي عن علي في هذا الباب مرفوعًا وموقوقًا 
ليس له أصل بل هو من الكذب المفترى عليه. 

أقول: قد ظهر بطلان هذه الدعوى ما ذكرناه قريبّاء ومما بسطناه بعيدًا عند الكلام 
على ما في صفحة (514)؛ فتبصر. 

قوله في صفحة )١7١(‏ في بحث الحديث الخامس عشرء وهو: «من أتى المدينة 
زائرا؛ وجبت له شفاعتي يوم القيامة"» وهو حديث باطل» وخبر مفتعل» لا يعتمد على 
مثله. 


أقول: هذه دعوى من غير حجة كالتي بعدها؛ فلا عبرة بها. 

وقوله: وهو من أضعف المراسيل» وأوهى المنقطعات. 

أقول: هذا تهور باطل؛ لأن عبد الله بن وهب ثقة» وبكر بن عبد الله إن كان 
الأنصاري فهو صحابيء وإن كان المزني فهو تابعي جليل كا في «خلاصة الوفا»؛ فهو 
محتمل للورسال فقط» وليس فيه إلا الرجل المبهم ىا في «الجوهر المنظم» وغيره. 

وقوله: ولو فرض أنه من الأحاديث الثابتة لم يكن دليل على محل النزاع. 


(۱) سبق تخ ريجه. 

(۲) ذكره السمهودي في «خلاصة الوفا» (ص4۲)ء وقال: وليحيي أيضًا من طريق عبد الله بن وهب 
وهو ثقة» عن رجل» عن بكر بن عبد الله مرفوعا: «من أتى المدينة ..» وفيه الرجل المبهم» وبكر بن 
عبد الله إن كان الأنصاري فهو صحابيء وإن كان المزني فهو تابعي جليل فيكون مرسلا. وذكره 
أيضًا الشامي في «سبل الهدى والرشاد؛ /١7(‏ ۳۷۷). 
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أقول: يقال في رده بنظير ما أسلفناه عند الكلام على ما في صفحتي (۸۳۰۳۸)؛ لأن 
لفظ «أتى المدينة زائرًا» واقع في حيز الشرط الدال على العموم فيكون دليلاً على محل النزاع 
بلا نزاع. 

وقوله: فقد تبيّن أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس فيها 
حديث صحيح» بل كلها ضعيفة أو موضوعة لا أصل طا. 

أقول: قد مر مرارًا ما يكذبه في هذه الدعوی» ومنه ما كتبناه على ما في كل من 
صفحة »۱١(‏ ۳۷)؛ فليكن منك على بال. 

وقوله: وكم من حديث له طرق أضعاف الطرق التي ذكرها المعترض» وهو 
موضوع عند أهل هذا الباب» فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعددها. 

أقول: هذا ادعاء باطل غير معتبر عند أهل النظر والأثرء لتصريحهم كما في «فتح 
المغيث» بأن ضعف الحديث إذا كان لكذب في راويه أو شذوذ أو شديد الضعف بغيرهما 
ما يقتضي الردء فإنه وإن لم يجبر بكثرة الطرق لكنه يخرج بكثرة طرقه القاصرة عن درجة 
الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها ببعض إلى أن يرتقي عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز 
العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال» وربا تكون تلك 
الطرق الواهية بمنزلة الطريق الذي فيه ضعف يسيرء بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث 
بإسناد فيه ضعف يسير كان مرتقيًا بها إلى مرتبة الحسن لغيره. 1 

وذكر السيوطي في «التدريب»: أنه إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة 
رجال؛ فإنه يزول بمجيئه من وجه آخ» ويكون دون الحسن لذاته» وإن الضعيف لفسق 
الراوي أو كذبه» وإن كان لا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لكن يرتقي 
بمجموع الطرق عن كونه منكرّاء أو لا أصل له إلى آخر ما قدمناه عند الكلام على ما في 
صفحة (۲۹). 

وقوله: والحاصل أن ما سلكه المعترض من جمع الطرق في هذا الباب» وتصحيح 
بعضها شاهدًا لبعض» ومتابعًا له هو ما تبن خطؤه فيه» وظهر تعصبه» وتحامله في فعله» 
وإن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تضعيفها وردّهاء وعدم قبولها هو الصواب» وقد قال 
في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»... إلخ. 

أقول: قد تحصل مما حررناه فيما أسلفنا أن ما قاله التقي السبكي - رحمه الله- في هذا 
الباب هو الصواب النقي. والحق الصراح وأن ما سلكه خصمه وما ذهب إليه شيخه خطأ 
فاحش» وتعصب باطل» وتحاطل عاطلء ورأي سخيف جدًاء قد رده العلماء وأبوه أشد 
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الإباءء وعدّو ه من النزغات الشيطانية» والخرافات النفسانية» والإنصاف الخالي عن 
الاعتساف ممن له أدنى ملكة في علوم الحديث والفقه حاكم بذلك ولله الحمد» وجميع 
الدعاوى التي أوردها هنا نقلاً عن شيخه في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» مر ردها 
وتفنيدها مرارّاء فلا نطول بالإعادة. 

قوله في صفحة :)١175(‏ هكذا رواه بهذا اللفظ ليس فيه عند قبري» وما أضيف إليه 
من هذه الزيادة؛ فهو على سبيل التفسير منه لا أنه مذكور في روايته. 

أقول: هذه الزيادة هي مقتضى ما فسر به الإمام المقبري أحد أكابر شيوخ البخاري 
الحديث المذكور حيث قال هذا: «إذا زارني فسلّم عل رد الله عل روحي حتى ارد عليه؛ ك 
ذكر السبكي وغيره. 

وقوله: واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما 
من الأئمة في مسألة الزيارة» وهو أجود ما استدل به في هذا الباب» ومع هذا فإنه لا يسلم 
من مقال في إسناده ونزاع في دلالته» أما المقال في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر به عن 
ابن قسيط عن أبي هريرة» ولم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة» ولا يتابع أبا 
صخر أحد في روايته عن ابن قسيط... إلخ. 

أقول: هذا المقال بطوله غير قادح فيه لما بينه السبكي» ولرواية الأئمة الستة عن كل 
من هذين الشيخين» وناهيك بذلك» ولا قدمناه من نصوص المحدثين عند الكلام على ما 
في صفحة .)١17١(‏ إذ لا خلاف في عدالتهماء والعبارات التى ذكرها فيهها تنزل حديثها 
مر احير کا اعرف داقو اسان لفغي 0 وح فو کد ا ر 
حسن بل صحيح كا قاله النووي في «الأذكار» وغيره» والحافظ السخاوي في «المقاصد 
الحسنة)ء والزرقاني في «تلخيصها» وغيرهم» وبهذا ظهر بطلان قوله فيا يأتي» فقد تبيّن أن 
هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة لا يخلو عن مقال في 
إسناده» وأنه لا ينتهي به إلى درجة الصحيح انتهى» إذ ليس كل مقال معتيرًا كا هو واضح؛ 
ولذا حكم عليه الحفاظ بالصحة ىا علمت. 

قوله في صفحة (۱۸۲) التي وضع عليها في الطبع غلطا )١7/7(‏ يشير بذلك يل إلى 
أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه» فلا حاجة 
بكم إلى اتخاذه عيدًا | قال: «لا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علل؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
کنتم»". 


(۱) سبق تخر ججه. 
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أقول: هذه كلمة حق أراد بها باطلآء فإن ورود النهي عن جعل قبره عيدًا صحيح» 
لكنه غير زيارة القبر الشرعية عرفا وشرعًا ولغةء وأحدهما غير مستلزم لثانيههاء كذلك 
وإفضاء الزيارة إلى جعل القبر عيدًا في بعض الأحيان لا يقتضي منعها مطلقًا كا مر فتوهم 
أن نفس زيارة قبره وأداء الصلاة والسلام عليه عنده مستلزم لما منع عنه من اتخاذ قبره 
عيدًا توهم باطل لم يذهب إليه أحد قبله فيم علمنا. 

وأما قوله في الحديث: «وصلوا علي“”... إلخ؛ فهو إرشاد للأمة إلى الصلاة عليه في 
أي مكان, وإعلام لهم ببلوغها له مع الغيبة ترغيبًا هم فيها لثلا يظنوا أن دعاء الغائب لا 
يصل إليه» وتساوي حالتي القرب والبعد من القبر الشريف من كل الوجوه» وعدم مزية 
إحداهما على الأخرى من جميع الوجوه لا بد له من دليل» وقد قام الدليل على خلافه ىا 
بسطناه بيا تقدم. 

وقوله: وقد روى أبو يعلى الموصلي عن موسى بن محمد بن حبان حدثنا أبو بكر 
الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن بن علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله ل «صلوا في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراء ولا تتخذوا 
بيتي عيدًا... إلخ1”. 

أقول: جميع الأحاديث والآثار التي ذكرها هنا تقدم الكلام عليها وتوضيح أنه لا 
حجة له فيها على عدم مشروعية الزيارة» كا أن تمسك بعض أهل البيت با في النهي عنها 
ليس نهيًا عن أصلهاء وإنم| هو نبي لمن أتى بها على غير الوجه المشروع فيها فقط» فلا حجة 
فيها نقل عنهم تمسكًا بها على ذلك أيضًا ىا مرّ بسطه مرارًا؛ فارجع إليه إن شئت. فإنا لا 
نطول بإعادته. 

قوله في صفحة (187) الموضوع عليها في الطبع غلطًا (۱۷7): ثم ذكر المعترض أن 
السلام على نوعين: نوع يقصد به الدعاء» ونوع يقصد به التحية» وتكلم في ذلك بكلام 
عليه في بعضه مناقشات ومؤاخذات يطول الكتاب بذكرها. 

أقول: هذا تهويل عقيم لا فائدة فيه» وكلام التقي السبكي في هذا المقام لا غبار 
عليه» وقد ذكر حاصله العلامة ابن حجر في «الجوهر المنظم»ء وقال: ذكرته ليستفاد 
وليتقوى به ما ذكرته» ومع ذلك؛ فانظره إن شئت لتعلم به ما قلته. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله في صفحة (۱۸۸) التي وضع عليها في الطبع غلطًا (۱۷۸) تحت حديث: 
«حياتي خير لكم...إلخ»”". قلت: هذا خبر مرسل. 

أقول: قد جاء أيضًا عن ابن مسعود #ه مرفوعا في رواية أبي منصور البغدادي وابن 
سعد في طبقاته وغيرهما بسند رجاله ثقات» ورواه البزار أيضًا بسند رجاله رجال 
الصحيح؛ فانظره إن شئتء وكأن الخصم لم يطلع على ذلك» أو رآه وتركه لتحامله 
وتعصبه لغير الحق. 

قوله في صفحة (110) الموضوع عليها في الطبع غلطًا )۱۸١(‏ تحت حديث: «إن 
الله أعطاني ملكا من الملائكة يقوم على قبري...إلخ»" هذا ليس بثابت وعمران بن حميري 
مجهول» وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه هذاء ونعيم بن ضمضم» ويقال: جهضم 
لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول خيره. 

أقول: قد وثق ابن حبان عمران المذكور كم قاله العلآمة ابن حجره وكونه لا يتابع 
على هذا الحديث لا يقتضي عدم ثبوته» ولا يضر الراوي كما بيناه عند الكلام على ما في 
صفحة ))١71(‏ ونعيم ضعيف فقط عند بعضهم» والحديث إذن ثابت إذ لا يلزم من 
الضعف عدم الثبوت» ولا السقوط عن الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمناقب كما هناء 
إذلم يصرح فيه أحد بشدة الضعف ولا بالوضعء بل غايته أنه غریب فقطء كما اعترف به 
الخصم في الصفحة التالية هذه؛ فتبصر. 

قوله في صفحة (۱۹۲) التي وضع عليها في الطبع غلطا (۱۸۲) تحت حديث: "إن 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة... إلخ“"» نقلاً عن ابن أبي حاتم» وهو حديث منكر لا 
أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ فهو ضعيف 
الحديث. 

أقول: هذا مردودٌ بتصحيح كل من الدارقطني والحاكم وابنى خزيمة وحبان 
للحديث المذكورء وبإخراج كل من أبي داود والنسائي وابن ماجه له بأسانيد صحيحة كما 
نقله الإمام القصري في «شرح الدلائل». 

قوله في صفحة )١195(‏ الموضوع عليها في الطبع غلطا .)١86(‏ 


.)۳١۸/١( رواه البزار في «المسند»‎ )١( 
.)471/7( رواه الحارث في «المسنده‎ )۲( 
.)۱۱۸ /7( رواه ابن حبان (۳/ ۱۹۱)» وابن خزيمة‎ )۳( 
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وقوله في الحديث: «وقد أرمت»" هو بفتح الراء» وبعضهم يقول بكسرهاء وليس 
له وجه. 

أقول: كيف هذا مع أنه يرؤى كذلك على صيغة المجهول كما في «الجوهر المنظم» 
وغيره» وعلى صيغة المعلوم أيضًا؟ فقد قال في «تاج العروس»: أرم المال كعلم فتى» 
وأرض أرمة كفرحة لا تنبت شيئًاء ومنه الحديث: «كيف تبلغك صلاتناء وقد أرمت)” 
انتهى. 

قوله في صفحة (198) الموضوع عليها في الطبع غلطًا (184): وزيد أيمن شيخ 
مجهول الحال لا نعلم أحدًا روى عنه غير سعيد بن أبي هلال... إلخ. 

أقول: هذا مردود بقول الدميري: إن رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات. ىا 
نقله عنه الإمام القصري في شرحه السابق ذكره. 

قوله في صفحة )2٠١(‏ الموضوع عليها في الطبع غلطًا (110): هذا الحديث 
موضوع على رسول الله يِه ولم يحدث به أبو هريرة» ولا أبو صالح» ولا الأعمش» ومحمد 
ابن مروان السدى متهم بالكذب والوضع. 

أقول: هذا ادعاء باطل وافتراء عاطل لما سنذكره قريبًاء ولما قدمناه عند الكلام على 
ما في صفحة )١50(‏ من أن الحديث المذكور رواه البيهقي في «الشعب»» وأبو الشيخ ابن 
حبان في كتاب «ثواب الأعمال» بسند جيد. وإن قيل: إنه غريب كا قاله العلامة ابن حجر 
وميرك وغيرهماء وذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه». والبغوي في «مصابيحه)» والخطيب في 
«مشكاته»» والقاضي عياض في «الشفا» وأقرّهم الشراح على ذلك. 

وقال ابن عراق في كتابه «تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة»: هذا الحديث 
سنده جيد كى| نقله السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجرء وله شواهد من حديث ابن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة أخرجها البيهقي» ومن حديث أبي بكر الصديق أخرجه 
الديلمي» ومن حديث عبار أخرجه العقيلي» وقوله فيه: لا أصل له متعقب بها سيأتي قريبًاء 
انتهى باختصار. 

وكون محمد بن مروان السدّي متها بالكذب والوضع لا يدل على كون هذا 
الحديث موضوعا قط. بل على كونه هو وضاعًا وذلك لا يستلزم کون جميع ما يرويه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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مكذوبًا على أنه قد توبع عليه كا ستعرفه قريبّاء وقد تقرر أن الحكم بوضع الحديث بمجرد 
جرح بعض رواته إفراط غير مقبول کا مرّ بسطه. وبهذا تعلم سقوط ما أطال به بعد. ومع 
ذلك فنوافيك فيه بالرد. 

وقوله: ولفظ هذا الحديث الذي تفرد به مختلف. فإن اللفظ الأول يدل على إثبات 
السماع عند القبرء واللفظ الثاني يدل على نفي السماع عند القبر. 

أقول: لا اختلاف بينهما إلا في الظاهر ببادئ الرأي فقط؛ لأن العلامة ابن حجر قد 
جمع بينهما وبين أحاديث أخر كثيرة وردت بمعناهما أو قريب منه بأنه يك يبلغه الصلاة 
والسلام إذا صدرا من بعد» ويسمعه) إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطةء وإن ورد أنه 
يبلغهما هنا أيضًاء؛ٍ إذ لا مانع أن من عند قبره الشريف يخص بأن المالك يبلغ صلاته وسلامه 
مع ساعه 4# فما بلا واسطة إشعارًا بمزيد خصوصيته والاعتناء بشأنه والاستمداد له 
بذلك؛ إذ المقيد يقضي به على المطلق والجميع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض واجب 
حيث أمكن كما هناء فما زعمه الخصم من السفسطة الباطلة. 

وقوله: رواه العقيلي عن شيخ له. 

أقول: هو ابن القاسم الكندي الذي قال فيه العقيلي: إنه شيعي» وفيه نظر لا يتابع 
على حديثه انتهى كلامه. 

ويرده ما في السان الميزان» من أن ابن حبان ذكر على ابن القاسم المذكور في الثقات» 
وقال: تابعه عبد الرحمن بن صالح وقبيصة بن عقبة أخرجه! الطبراني» انتهى من «تنزيه 
الشريعة عن الأحاديث الموضوعة» لسيدي محمد بن عراق. 

وقوله: وقال أي: العقيلي لا أصل له من حديث الأعمش» وليس بمحفوظ. 

أقول: هذا هو الذي غرك حتى حكمت بالوضع» ولم تدر أنه متعقب كا نقله الإمام 
ابن عراق في كتابه السابق ذكره بأن البيهقي أخرجه في «الشعب» من هذا الطريقء وأنه قد 
تابع السدي عن الأعمش أبو معاوية أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» بسن جيد كما نقله 
السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجرء وله شواهد أخرجها البيهقي والديلمي كا مرّ. 

وقوله: ورواه الطبراني من رواية العلاء أيضاء ولفظه: «من صلى عل من قريب 
سمعته» ومن صلى عل من بعيد آبلغته»"» وقد تكلم أبو حاتم ابن E‏ الفتح 
الأزدي في العلاء بن عمر فقال ابن حبان... إلخ. 


)١(‏ ذكره العظيم آبادي في «عون المعبود» (7/ ۲۲)ء وقد تقدم بنحوه. 
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أقول: قد علمت أن له متابعات وشواهد كثيرة» وحكم عليه الحافظ العسقلاني 
بالجودة» وقد وافقه غير واحد كالسخاوي» والسيوطي» والعلآمة ابن حجر وميرك» فهو 
إن لم يرتق إلى درجة الحسن بذلك وبكثرة طرقهء فغاية أمره أنه ضعيف كا قاله السبكي» 
وم يصرح فيه أحد بالوضع ولا بشدة الضعفء وما قيل في عمرو المذكور فهو جرح مبهم 
غير مقبول؛ لعدم ذكر السبب كا مرّ عند الكلام على ما في صفحة (۷۹) وبتسليم الاعتداد 
به فهو لا يثبت کون الحديث المذكور مكذوبًا ولا خارجًا من حيز الاعتبار مطلمًا ى) لا 
يخفى على من له أدنى إلمام بفن أصول الحديث. 

وقوله: وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي معاوية عن الأعمش. 

أقول: هذا البعض هو الإمام ابن حبان المذكور روى ذلك في كتاب «ثواب 
الأعمال» كا مرّء وأبهمه الخصم هنا ليروج به دعواه التي لا دليل له عليهاء وهي قوله بعد 
وهو خطأ فاحش... إلخ؛ فانظر يا أخي إلى سوء صنيع هذا الرجل» وقلة دينه حيث يقدم 
على تخطيئه أئمة الحديث» ونقلة الشريعة في الأمر الثابت برأيه الفاسد وهواه الكاسدء 
فنعوذ بالله العظيم من ذلك وأمثاله. 

قوله في صفحة :)۲٠۷(‏ التي وضع عليها في الطبع غلطًا (17/4): هذان الجوابان 
المذكوران في كل واحد منهما نظر... إلخ. 

أقول: قد قدمنا الأجوبة الشافية الحالية عن الإشكال في هذا الحديث عند الكلام 
على ما في صفحة )١11(‏ با لا مزيد على حسنه؛ فارجع إلى ذلك إن شئت. 

ثم اعلم أن فيها أطال به في الكلام على الجواب الثاني ما يدل على التتجسيم في حق 
الله سبحانه وتعالى» أو ما يلزمه القول به والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ فإنه من معتقدات ابن 
تيمية» وتلامذته ابن القيم» وابن رجب. وابن عبد اهادي کا امتلأت به كتبهم» ولذا حكم 
عليهم المحققون بالابتداع والانحراف عن سنن أهل السنة كا في كتاب «الفوائد المدنية» 
وغيره. 

وقد ذكروا أنه نودي على ابن تيمية وتلامذته المذكورين ببطلان العقيدة» وعدم 
الاستفتاء منهم مرارًا عديدة» وأنهم استتيبوا كذلك كا بسطه العلامة عطاء الله وغيره. 
فزعم الخصم أن ما ذكره هنا هو مذهب السلف الصالح -رضوان الله تعالى عليهم- كذب 
منه وزور» حاشاهم من ذلك؛ فتأمله. 

قوله في صفحة (۲۲۲) الموضوع عليها في الطبع غلطًا (717)» والجواب أن يقال: 
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هذا الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح عنه» ولو كان صحيحًا عنه لم يكن فيه دليل على 
محل النزاع» وقوله: إن إسناده جيد خطأ منه... إلخ. 

أقول: قد قال القاري في «تذكرة ال موضوعات» أيضًا ما نصه: «وفي الذيل أن قصة 
رحيل بلال ثم رجوعه إلى المدينة بعد رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام وآذانه ہا 
وارتجاج أهل المدينة لا أصل له وهي بينة الوضع». انتهى. 

ثم قال: وكأن ابن حجر المكي ما اطلع عليه» وذكره في كتابه الموضوع للزيارة 

انتهى» د لأن الأثر المذكور قد ذكره جماعة كثيرة من أئمة المحدثين 
والمؤرخين والفقهاء غير من ذكرهم السبكي» منهم شيخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي في 
«تاريخ الإسلام», والسيد السمهودي في «الوفا»» و«وفاء الوفا)» و«خلاصة الوفا بأخبار 
دار المصطفى»» والعلاّمة ابن حجر في «الجوهر ا لمنظم»ء وكلهم أجمعوا عل أن سنده جيد» 
فلا دليل له على عدم صحته ووضعه مطلقًا كا بينه العلآمة الشيخ محمد عبد الحي في 
«السعي المشكور» وغيره» وأطال في الردٌ على من زعم وضعه؛ فانظره إن شثت تعلم به 
سقوط ما هناء وإن كنا سنتكلم عليه بم فيه الكفاية أيضًا إن شاء الله تعالى. 

وقوله: وهو أثر غريب منكرء وإسناده مجهولء وفيه انقطاع. 

أقول: هذه دعاوى من غير حجة يأتي ردّهاء ولا تثبت له مدعاه السابق؛ فلا عبرة 


مها. 

وقوله: وقد تفرّد به محمد بن الفيض الغسّاني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن 
بلال عن أبيه عن جده وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط 
وعدالة» بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية» ولم يرو عنه غير محمد بن 
الفيض» روى عنه هذا الأثر المنكر... إلخ. 

وقوله بعد ذلك في الصفحة الثالثة من هذه: وأما محمد بن سليمان بن بلال والد 
إبراهيم؛ فإنه شيخ قليل الحديث» لم يشتهر من حاله ما يوجب قبول أخباره... إلخ. 

وقوله بعده: وأما أبوه سلييان بن بلال؛ فإنه رجل غير معروف بل هو مجهول 
الحال» قليل الرواية لم يشتهر بحمل العلم» ونقله ولم يوثقه أحد من الأئمة و 
يذكر له البخاري ترجمة في كتابه» وكذلك ابن أبي حاتم ولا يعرف له سماع من أم الدرداء» 
ونحن نطالب المستدل بروايته... إلخ. 

أقول: هذا كله حاصل طعنه في رواة هذه القصة. وبعد معرفة كونه ليس مما يثبت 
جرحهم كما في «الميزان» و«اللآلئ المصنوعة»» ولا ينتج له ما ادعاه من عدم صحتها وعدم 
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جودة إسنادها كا هو واضح» فهو غير مسلم لما في «لسان الميزان» عن ابن عساكرء قال: 
محمد بن سليان بن بلال بن أبي الدرداء الأنصاري من أهل دمشقء روى عن أبيه وأمه 
وإبراهيم بن صالح وسعيد بن عبد العزيز» وروى عنه إبراهيم ابنه وسليهان وعبد الرحمن 
ابن هشام بن عمار وأبو حسان الزياديء وكنيته أبو سليهان ذكره البخاري» فقال: : سمع عن 
أمه عن جدتهاء وذكره ابن أبي حاتم» فقال: أما بحديثه بأس» انتهى. 

وني «فتح المغيث»: إن راويه إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد 
في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله؛ انتهى. 

وبتقدير ثبوت جميع الكلمات التي قاها الخصمء وثبوت ضعف جميع رواة هذا 
الأثر» فلا يلزم منه أن يكون موضوعًاء ولا غير صحيح كا يزعم إذ ليس كل ما رواه 
مجهول أو ضعيف أو متهم يكون متروكًا كا سبق نقله عن أئمة فن الحديث. 

قوله في صفحة :)۲۲١(‏ : ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة على محل النزاع؛ فإن الذي 
فيه أن بلالا ركب راحلته وقصد المدينةء وقاصد المدينة قد يقصد المسجد وحده وقد 
يقصد القبر وحده» وقد يقصدهما جميعًاء وليس في الخبر أنه قصد جرد القبر. .. إلخ. 

أقول: هذا خدوش؛ لأن من نظر عبارة قصة بلال المذكورة علم أنه لم يسافر إلا 
بقصد الزيارة» ولم يكن مقصوده من الركوب إلى المدينة والدخول فيها بعد رؤيته للنبي يل 
في المنام» وقوله له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ إلا الزيارة ومجرد 
الاحتمال لا يكفي لإبطال الاستدلال. 

وإطلاقًا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال من مزعومات الجهال؛ إذ ليس الاحتهال 
بلا دليل كافيا للإبطال» فاتضح أنه حجة على محل النزاع بلا نزاع» وأنه كما قال السبكي 
نص في الباب بلا ارتياب» وبطل قوله فيها سيأ في صفحة (777)؛ فليس فیا روى عن 
بلال حجة... إلخ. مع ما في عبارته من التلكؤ والمناقضة لما قدمته يداه مراراء فإن كلامه 
هنا قد اقتضى جواز السفر بقصد المسجد وزيارة القبر مما التي يجعلها غير مشروعة وغير 
مقدورة وممتنعة حًا وشرعاء ولا شك أن هذا تخبط فاحش. 

وقوله: وشيخ الإسلام إنا ذكر الخلاف بين العلماء في جواب السؤال الذي سيل 
عنه فيمن قصد مجرد القبر» ولهذا قال في رده على بعض من اعترض عليه من المالكية... 


إلخ. 


TS‏ ع اكد ليا 
صفحة ٤۷(‏ ۸٤)؛‏ فإنه تحض تكرار مع ما هناك وقد سء سئمت نفسي تكرار الرد عليه. 
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قوله في صفحة :)۲۲١(‏ ولو فرض أنه لم يقصد إلا القبر فقطء ولم يقصد الصلاة 


أقول: هذا بفرض تسليمه يصلح للتسويغ كا اعترفت به فيا سيأ في صفحة 
)۲۹٠(‏ في إكثار ابن عمر من الزيارة» فما بالك هنا بالمرة» وقد قال الخفاجي في «النسيم»: 
قوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"". فيه العمل با فعلوه» وقالوه من 
الأحكام» انتهى. 

وقوله: وكان تمن يحتج لفعله» وقد علم أن النبي ب قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد»"... إلخ. 

أقول: الحجة لما فعله بلال قائمة» وهي الأمر الوارد بزيارة القبور من دون تخصيص 
بقبر دون أخر في السنة الصحيحة المتفق عليهاء والأحاديث الواردة أيضًا في خصوص 
زيارة قبره عليه الصلاة والسلام» ولا شك أن الزيارة شاملة للسفر كما مر بيانه» وقد انتقل 
اء حيث زار قبر أمه وشهداء أحد وأهل البقيع كما وردت به الأحاديث الصحيحة 
أيضّاء ودلّت هي وغيرها ما أسلفناه» على أن الحصر في حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد)"” إضافي قطعًا کا بسطناه في كتابنا «سعادة الدارين» با لا مزيد عليه» ثم إن 
كلامه يقتضي تخطئة بلال 4# في سفره لمجرد زيارة القبر النبوي وال حال أنه هو المخطئ 
المحروم؛ فتدبر. 

وقوله: ولم ينقل عن أحد من أصحاب النبي يك لا من الخلفاء الراشدين» ولا من 
غيرهم مثل هذا الذي روى عن بلال. 

أقول: هذه مكابرة باطلة لنقل غير واحد من الأئمة كالعلامة ابن حجر في «الجوهر 
المنظم» إجماع المسلمين من العلماء وغيرهم على فعل ذلك من عهد الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم- وإلى اليوم؛ فإن الناس لم يزالوا من ذلك العهد إلى الآن يتوجهون من سائر 
الآفاق إلى زيارته يك قبل احج وبعده» ويقطعون في السفر إلى زيارته مسافات بعيدة شاقة» 


(۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)١185(‏ وقال: قال المزني -رحمه الله- في قول رسول الله 
5 «أصحابي كالنجوم» قال: إن صح هذا الخبر فمعناه في] نقلوا عنه وشهدوا به عليه فكلهم ثقة 
مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا وأما ما قالوا فيه برأمهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما 
خطأ بعضهم بعصا ولا أنكر بعضهم على بعض ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه فتدبر!. 

قلت: وقد صح هذا الحديث متنا عند السادة الصوفية كالشيخ الأكبر» وسيدنا الشعراني» وجميعهم. 

(۲) سبق خ ريجه. 

(۳) سبق تخ ريجه.. 
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وينفقون فيه الأموال» ويبذلون المهج» معتقدين أن ذلك من أعظم القربات» حتى لو م 
تكن لم يسافرواء وقد صح في الحديث المشهور الأمر باتباع السواد الأعظم من | 

وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدّاء وأن ما رآه المسلمون حسنًا؛ فهو عند الله حسن كا 
مرّ على أنه لا يلزم من عدم فعل ذلك عدم مشروعيته؛ لاحتمال أنهم لم يفعلوه لأمور 
كانت أهم عندهم منه» وبعد تسليم ما ذكر يقال له: إن ما فعله بلال لم ينكره عليه غيره 


- 


أيضًا. 


وكان ذلك العصر مجمعًا لأجلة الصحابة وثقات الأمةء 0 
بعض في كل ما حدث» ولم يظهر عنده دليله» ولا يمكن أن يكون هذا الفعل من بلال عن 
أعينهم مستوراء ولا أن يكون الساكت منهم معذوراء ومع هذا فلا لم ينكر عليه أحد دلّ 
على توافق كل من اطلع عليه ولم ينكره» فلم يبق التفرد تفردّاء وهذا التقرير الذي قررته لا 
يخفى على من له أدنى اشتغال بالعلم» وبه تنهدم دعائم الخصم. 

قوله في صفحة (۲۲۷): والذي ظهر أن ما نقل عن بلال في هذا ليس بصحيح 

أقول: هو غير ظاهر لعدم دليل عليه كا مَرّ. 

وقوله: وقد ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- أنه كان إذا قدم من 
سفر أتى قبر النبي يي؛ فقال: «السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبتاه'”". وهذا صحيح ثابت عن ابن عمر بل هو مجمع على صحته عنه. ولیس فيه 
شد رحل ولا إعمال مطي. 

أقول: نعم» ولكن فيه إتيانه القبر الشريف للزيارة والسلام عنده وأنت قد أوعيت 
مرارًا في هذا الكتاب عدم شرعية ذلك وامتناعه کا سبق بعض منه؛ ففعل ابن عمر 
المذكور حجة عليك في ذلك كا اعترفت به صراحة فيما سيأتي في صفحة (790) بقولك: 

وقوله: ومع هذا؛ فقد قال ابن ابن أخيه الإمام الحافظ الفقيه أحد الأعلام أبو عثمان 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني ما نعلم أحدًا من 
أصحاب النبي ي فعل ذلك إلا ابن عمر هكذا ذكره عبد الرزاق في (مصنفه»... إلخ. 

أقول: أنت خبير بأنه لا يلزم من عدم علمه بذلك عدمه في الواقع» ونفس الأمر 


(۱) سبق تخريجه. 
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ولا من عدم فعلهم له بغرض تسليمه عدم مشروعيته لاحتمال أنه كان سدًا للذريعة أو 
لأمور كانت عندهم أهم منه شغلتهم عنه» على أنه لم ينكره على ابن عمر أحد منهم مع 
علمهم وتوفرهم؛ فكان إجماعًا سكوتيًا منهم على جوازه» وذلك كافي في بابه» وحينئذ فلم 
يبق التفرد تفردًا وسقط ما أتى به بعد. 

وقد قال العلاّمة ابن حجر والمحقق ابن الكمال والسيد السمهودي وغيرهم: روى 
عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في مسنده عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: من 
السّنة أن تأتي قبر النبي يك من القبلةء وتجعلها لظهرك؛ وتستقبل القبر الشريف لوجهك. 
ثم تقول: السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته انتهى. 

وتقرر في الأصول أن قول الصحابي من السّنة كذا محمول على سنته ج فله حكم 
المرفوع» وقد جاء السلام عليه ب عند قبره الشريف عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- 
وغيره من السلف كا قدمناه. 

وني «الشفا» للقاضي عياض قال ابن القاسم: أي صاحب الإمام مالك #: رأيت 
أهل المدينة إذا خرجوا منها للسفر أو دخلوها قادمين منه أتوا القبر الشريف فسلّموا عليه 
يل انتهى. 

قال القاري عقبه: لا شك أن الزيارة في تلك الحالتين أشد استحبايّاء وأكثر آدبا 
لكن لا يلزم منه أنهم لم يكونوا فيم بين ذلك من الواقفين هنالك انتهى. 

قوله في صفحة (710): ومن المعلوم أنه أي: عمر بن عبد العزيز ذه أحد الخلفاء 
الراشدين من كبار الأئمة المجتهدين» فإذا قال قولاً باجتهاده» وفعل فعلاً برأيه» فإن قام 
دليله» وظهرت حجته تعين المصير إليه والاعتماد عليه... إلخ. 

أقول: يقال فيه بنظير ما مرّ عند الكلام على ما في صفحة .)۲۲١(‏ 

وقوله: وأما السلام عليه عند القبر؛ فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين 
بالمدينة لم يكونوا يفعلونه... إلخ. 

أقول: تقدَّم رد هذا بطوله عند الكلام على ما في صحفة (۱۲۷ء 18١)؛‏ فإنه مض 
تكرار مع ما هنالك» وقد سثمت تكرار الرد عليه في هذه الخزعبلات. 

قوله في صفحة (۲۳۱): وهو مطالب أولا ببيان صحته» وثانيًا ببيان دلالته على 
مطلوبه» ولا سبيل له إلى واحد من الأمرين. 

أقول: أما في الأول منهما؛ فقد يسلم الآنء وأما في ثانيها فلا؛ لوضوح دلالته على 
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المطلوب» لقوله فيه: هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي و وتتمتع بزيارته 
انتهى. 

وبهذا يبطل قوله بعد وهذا المنقرل عن عمر ڪه لو كان ثابثًا عنه لم يكن فيه دليل 
على محل النزاع. 

وقوله: ومن المعلوم أن هذا من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب هه 
إلخ. ٠‏ 
أقول: هذه دعوى من غير دليل» وكون فتوح الشام المذكور فيه كذب كثير لا يلزم 
منه الجزم بكون ما ذكر من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب ذه بل لا بد من 
دليل على ذلك. وأين هو؟ 

وقوله: : وقد عرف أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع. .. إلخ. 

أقول: : قد علم من كلماته المتكررة في هذا الكتاب أن شيخ الإسلام ينكر الزيارة 
مطلقًا على الوجه المشروع وغير المشروع؛ ويريد بها المعنى الذي ل يقل به أحد سواه ولا 
يساعده شيء کا سبق غير مرة» ويأتي أيضًا قريبًا في صفحة (۲۳۹) بعض منه» فیا هذه إلا 
مغالطة فاضحة له. 

قوله في صفحة (۲۳۲): وزيارة الحاج لم ينكرها الشيخ ولا كرهها بل استحبها 
كغيره من العلماء» وذكرها في مناسكه ومصنفاته وفتاويه» وقد قال في بعض مناسكه... 
إلخ. 

أقول: فيه ما مرّ عند الكلام على ما في صفحتي (۷» 8)» وبه تعلم أن قوله الأني في 
الصفحة التالية هذه: فقد تبان أن الشبخ لم ينكر زيارة الحاج قبر النبي و حتى يشنع عليه 
با لم يقله. .. إلخ؛ ؛ صادرٌ عن الغفلة عم| قدمته يده مرارًا في هذا الكتاب» دال على تخبطه في 
کلامه» وخباله في عقله کا قاله العلآمة ابن حجر وغيره. 

قوله في صفحة (۲۳۳): وإنما ذكر نزاع العلماء في شد الرحال؛» وإعمال المطي إلى 
مجرد زيارة القبور... إلخ. 

أقول: تقدم الكلام في هذا مبسوطًا عند الكلام على ما في صفحة (٤ء‏ ۸)؛ فلا 

قوله في صفحة :)۲۳٤(‏ ولم يعللوه بها زعمه وادعاه» ثم ذكر المعترض في هذا المكان 
كلامًا عليه فيه مؤاخذات ومناقشات يطول الكتاب بذكرها. 
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أقول: قد تكلم السبكي على تعليلهم المذكور؛ فانظره مع ما ذكره بعد في هذا 
الكتاب بذكرها جرد تبويل لا ينفع حسب عادته. 


قوله في صفحة (3175): فابن بطة يستحب الزيارة مع نهيه عن شد الرحال 
لمجردها. 

أقول: يقال في نظير ما قدمناه عن العلاّمة ابن حجر في كلام ابن عقيل عند الكلام 
على ما في صفحة (۸۳) حرفا بحرف. فإنَا لا نطول بذلك على أن ابن بطة المذكور قد طعن 
فيه العلماء بأنه يدعي سماع ما لم يسمع» وأنه ضعيف وليس بحجةء ومتهم بالوضع فلا 
يلتفت إليه» ولا يبعد الغلط في كلامه. كا بينه السبكي في الباب السابع من «شفائه»؛ 
فانظره إن شعت فإنا لا نطول به. 

قوله في صفحة :)۲۳١(‏ وهذا الذي حكاه عن العبدري المالكى مكررًا في غير 
موضع من الكتاب راضيًا به ومقررًا له ومتبعًا له بیان موضع الخلاف. وأنه في إتيان 
المسجدين لا في الزيارة شيء لم يسبق قائله إليه» ولم يتابعه أحد من العلماء عليه. 

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بخمسة أوجه» فقد ذكر غير واحد من أكابر العلماء 
سلقًا وخلمًا أن من نذر إتيان أحد المساجد الثلاثة أو الذهاب إليه أو نحوهما لزمه ذلك 
عند مالك وأحمد والشافعى في «البويطي». واختاره أبو إسحاق المروزي. 

وقال الشافعي في «الأم»: زعو لمجي م مامه كن لق الود الحرام؛ لتعلق 
النسك به حيث يجب قصده بالنسك أو يسنّ فكان قربة مقصودة في نفسها بخلاف 
المسجدين الآخرين فلا يلزم فيهماء بل يسن له على الأصح؛ لأن ذات نحو الإتيان إليها 
ليست قربة مستقلة في نفسهاء وقال أبو حنيفة: يلزمه إذا نذر المشي لا الإتيان» انتهى من 
«إرشاد الساري على البخاري». واشرح الإحياء» للسيد 7 و«الحوهر المنظم» 
وغيرها. 

وقوله: وذلك خطأ منه؛ فإن القول باستحباب الزيارة لا يقتضي استحباب السفر 
ها... إلخ. 

أقول: قد بيّن السبكي هذا الاقتضاء بقوله؛ لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من 
ا لحج الزيارة» ومن ضروريها السفر انتهى. 

على أنه قد قرر في الباب السادس من «شفائه» أيضًا دخول السفر تحت اسم الزيارة 
بكلام متين واضح» فيمكن حمل ما هنا عليه» ولا وجه للتخطئة مطلقا. 
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قوله في صفحة (۲۳۸): وقد ذكرها البيهقى في كتاب «شعب الإيان» بإسناد 
أقول: هذه دعوى من غير حجة. 
وقوله: وقد وضع ها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب #ه كا سيأتي 


أقول: هذه الدعوى من قبيل ما قبلها أيضًاء ومع ذلك فسنذكر ما فيه أيضًا. 

وقوله: وإسنادها مظلم مختلف. 

أقول: هو اختلاف طرق» فيتقوى به بعضها ببعض كا لا يخفى. 

وقوله: ولفظها مختلف أيضًا. 

أقول: لا ضرر في ذلك؛ لاحتمال أن الراوي حكاها بالمعنى» فمرة عبر بلفظ ومرة 
عبر بآخرء ولا منافاة؛ لأن المختلف فيها هو اللفظ الذي نادى به رسول الله و فروى أنه 
قال: يا خير الرسل» وروی أنه قال: يا رسول الله ومثل ذلك كثيرء وعليه يحمل أمثال 
هذاء فليس من المنافات المضرة قطعاء فاعجب يا أخي لمغالطة هذا الرجل. 

وقوله: هذا الإجماع الذي حكاه القاضي عياض -رحمه الله تعالى- حكاه شيخ 
الإسلام أيضًا في غير موضعء وقد قدَّمنا غير مرة ذكره في مصنفاته وفتاويه ومناسكه 
استحباب زيارة قبر النبي ل على الوجه المشروع» ولم يذكر في ذلك نزاعًا بين العلماء. 

أقول: فيه مغالطة فاضحةء فإن الزيارة على الوجه المشروع عند شيخ الإسلام هي 
كما سيذكره قريبًا في الصفحة التالية هذه» وكا قدّمه مرارًا عبارة عن أداء ما هو المشروع في 
سائر المساجد من الصلاة والسلام عليه # في المسجد النبوي الذي هو ليس بزيارة قبره في 
الحقيقة ى) اعترف به مرارٌاء والزيارة التي يقول بسنيتها القاضي عياض كغيزه من علماء 
المسلمين هي زيارة القبر المعهودة من زيارة القبور حقيقة كما لا يخفى على من طالع 
«شفاءه»؛ فبينهما بون بعيد جدًا. ولله در من قال: 
سارت مش رقة ويرت مغرب ا تابي شرق ومَفْرِبٍ 

وبهذا تعلم ما في قوله الآتي» والشيخ لا يخالف هذا الإجماع... إلخ. 

وقوله: وإنما ذكر الخلاف بينهم في السفر لمجرد زيارة القبور» واختار المنع من ذلك 
كما هو مذهب مالك وغيره من أهل العلم» وهو الذي اختاره القاضي عياض مع حكايته 
هذا الإجماع. 
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أقول: دعواه أن ما ذكر مذهب مالك محض افتراء على الإمام مالك د؛ فإنه لا 
يعرف عنه» وأصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبه؛ فهو بريء منه» بل القول بذلك غلط 
بل خطأء وإن اختاره عياض أو غيره كا مر تحقيقه غير مرة؛ إذ لا يشهد لذلك الشرع ولا 
اللغة ولا العرف. 

وقوله في صفحة (۲۳۹): وهذا هو المقصود من الزيارة الشرعية. 

أقول: هذا زعم فاسد» فإن ما ذكر ليس بزيارة القبر حقيقة التي كلامنا فيها لا 
شرعية ولا بدعية كما تقدم مرارًا. 

وقوله: والقاضي عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون: إن السفر إلى غير 
المساجد الثلاثة حرم كقبور الأنبياء. 

أقول: فيه مع كونه متضمتا للافتراء على مالك وجمهور أصحابه کا سبق أنه يوهم 
أن السفر إلى مصر والشام وبلاد الهند والصين» وغيرها لطلب العلم أو للجهاد أو لزيارة 
الأحباب أيضًا محرم عندهمء فهل يرضى ذلك هو وشيخه وشيعتهم؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقوله: فقول القاضي عياض أن زيارة قبره سنة مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيهاء 
المراد به الزيارة الشرعية كا ذكره مالك وأصحابه من أنه يسافر إلى مسجده» ثم يصلي 
ويسلم عليه فيه ى) ذكروه في كتبهم. 

أقول: فيه أن هذا ليس بزيارة لقبره في الحقيقة كا اعترف به فيا مره وإنما هو أمر 
مشروع عند دخول جميع مساجد الدنياء وعياض إنا يقول بفضيلة زيارة القبر لا زيارة 
المسجد. ويستدل عليه ببعض الأحاديث الواردة بلفظ زيارة القبر كحديث: «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي»”. | 

ومن طالع «شفاء» القاضي عياض علم علًا ضروريًا أن القاضي بعيد بمراحل عا 
حمل عليه كلامه هذا الحامل كبعد «غانة» عن «فرغانة»» ولعله لم يتيسر له الرجوع إليه» أو 
لم يحصل له فهم ما فيه كالذي في كتب مالك وبقية أصحابه؛ فإن ما في ذلك مكذب له فيا 
زعمه» فانظر يا أخي إلى من ادعوا تلقيبه بشيخ الإسلام» وقاموا ينصرونه بالأكاذيب. فالله 
سبحانه وتعالى يعاملهم بعدله إن لم يعف عنهم من فضله. 

وقوله: ولكن هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس؛ فينبغي لمن أراد أن يعرف 
دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية... إلخ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أقول: هو لم يشكل إلا عليك وعلى ناصريك لقلة عقولكم» وسوء فهمكم» فينبغي 
لأرواحكم أن تتوب عا اقترفتموه في هذا المقام الذي فرغ من بيانه علماء الإسلام» وصار 
أوضح من الشمس في الرابعة. 

قوله في صفحة :)225٠0(‏ ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير 
الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين, ولا غير ذلك. 

أقول: قوله: "لا لقبور الأنبياء والصا حين» في محل المنع لوقوع النزاع في ذلك كما مرّ 
عند الكلام على ما في صفحة (5) وغيزها. 

وقوله: فإن قول النبي يَهِ: «لا تشد الرحال““ حديث متفق على صحته» وعلى 
العمل به عند الأئمة المشهورين» وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه. 

أقول: ادعاؤه دخول السفر إلى زيارة القبور في الحديث المذكور باطل فضلاً عن 
الاتفاق عليه» فإن جمهور العلماء مجمعون على عدم دخوله فيه؛ لأن المقصود بهذا السفر 
زيارة المكين لا المكان كما هو المراد من الحديث؛ لأنه وارد في المساجد كا جاء التصريح 
بذلك في الأحاديث الأخر التي مر ذكرها أول الكتاب» فالتعليل الذي ذكره لا ينتج له 
مدعاه. 


وقوله: وابن حزم فهم من قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا" أي: لا 
تشد إلى مسجد» وهو لا يقول بفحوى الخطاب... إلخ. 

أقول: ما فهمه ابن حزم من الحديث هو المختار في معناه لورود التصريح بها قدره 
به في الأحاديث الآخر كا مر ولغير ذلك من الأوجه التي ذكرها السبكي في «شفائه»» 
والعلآمة ابن حجر في «الجوهر» وغيرهما في غيرهماء وبسطناها في كتابنا «سعادة الدارين» 
عند الكلام على الحديث المذكورء فراجعهاء وإن كان ابن حزم المذكور لا يقول بفحوى 
الخطاب الذي هو مفهوم اللفظ إن كان أولى من منطوقه كا قرر في محله. ومعيبًا بغير ذلك 
مما وقع منه في كتبه كملله ونحله» فيؤخذ من كلامه السمين ويترك الغث منه إذ «الحكمة 
ضالة المؤمن»”. 

قوله في صفحة :)55١1(‏ وهذا فهم الصحابة من نميه أن يسافر إلى غير المساجد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
(") رواه الترمذي (5/ ١‏ 08). وابن ماجه (۲/ 1748). 
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الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل في النهي» وإن لم يكن مسجدًا كا جاء عن بصرة بن 
أبي بصرة... إلخ. 

أقول: نعم لأنه إذا كانت المساجد بعد المساجد الثلاثة متساوية في الرتبة غير 
متفاوتة في الفضيلة» وكان الترحل إليها ضائعًا وعبتّاء فبالأولى غيرها من المواضع التي 
ليست بمساجد إلا ما دل الشرع على فضل فيه كالثغور التي بإزاء العدوء وهذا إذ لم يقصد 
بالسفر إلى ما ذكر تعظيم البقعة لعينها أو بعبادة فيها تكن في غيرهاء وإلا فالسفر لمكان غير 
الأماكن الثلاثة بقصد تعظيمه لعينه أو قصد عبادة فيه تمكن في غيره مع قصد تعظيمه بها 
داخل تحت الوارد في الحديث؛ لأنه تعظيم لما لم يعظمه الشرع؛ إذ قصد نفس المكان لشرفه 
أو لتعظيمه فيه تمكن في غيره ليس بقربة إلا فيها شهد به الشرع» وهذا فهم بعض الصحابة 
منه النهي عن السفر إلى الطور. 

وأما السفر إلى أي مكان لغرض فيه كالزيارة لنبي مثلاً وشبههاء فلا يقول أحد 
بدخوله في النهي الوارد في الحديث بوجه من الوجوه» كيف والسفر إلى عرفة لقضاء 
النسك واجب إجماعا وليست من المساجد الثلاثة؟ والسفر لطلب العلم إلى أي مكان 
جائز بالإجماع» وقد يكون سنة أو واجبّاء وكذا السفر إلى الجهاد وللهجرة من دار الكفر 
بشرطها وللتجارة وغيرها من الأغراض المباحة» ف أطال به في هذا الموضع لا يدل على ما 
زعمه ولا يرد على ابن حزم ما فهمه؛ فتبصر. 

وقوله: وهذا النهي عن بصرة ابن أي بصرة وابن عمرء ثم موافقة أي هريرة يدل 
على أنهم فهموا من حديث النبي ي النهي. 

أقول: هو بغرض أنه المراد محمول عند الجمهور على التنزيه كما في «شرح الإحياء» 
للسيد مرتضى وغيره لا على التحريم كا تزعم لما قررناه سابقًا عند الكلام على ما في 


صفحة (5). 


وقوله: حدثنا شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في 
الطور... إلخ. 

أقول: شهر بن حوشب هذا فيه كلام كثير» فقد قال محمد طاهر الفتني في «قانون 
ا موضوعات»: شهر بن حوشب تركوه؛ وقيل: لين» وقيل: لا بأس به» ووثقه ابن معين 
وأحمد» وروی له مسلم مقرونًا بغيره» واحتج به غير واحد کالترمذي» وتكلم فيه ابن عون 


انتهى. 
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نصرة الإمام السبكي Vo‏ 

وقال الحافظ المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب»: شهر بن حوشب قال ابن 
عون: تركوه؛ وقال ابن شبابة عن شعبة: لقيت شهرًا فلم أعتد به» وقال ابن عدي: هو ممن 
9 يقد يحديله: وقال أب و جام تود ات المع راك امسا ترا لا حتج به 
وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال يعقوب بن شيبة: * شهر ثقة طعن فيه بعضهم» ووثقه ابن 
معين وأحمد ابن حنبل والعجلي والفسوي» وروی له مسلم مقروناء واحتج به غير واحد 
انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني في «تقريب التهذيب» : شهر بن حوشب الأشعري الشامي 
فول أشناء وت يريد رد بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالثة» مات سنة 
اثنتى عشرة انتهى. 

وقال ابن امام في «الفتح»: والصحيح في شهر التوثيق» وثقه أبو زرعة» وأحمد. 
ويحبى» والعجلي» ويعقوب بن أبي شيبة» وسنان بن ربيعة» انتهى. 

وفي «ضياء الساري شرح 0 لعبد الله بن سالم البصري: شهر حسن 
الحديث» وإن كان فيه بعض الضعف. | 

قوله في صفحة oT :)۲٤۲(‏ 
الأنبياء والصالحين. ويفعلون ذلك ويعظمونه» لكن هل في هؤلاء أحد من المجتهدين 
الذين تحكى أقواهم, وتجمعل خلانًا على من قبلهم من أئمة المسلمين هذا مما يجب النظر فيه. 

أقول: هذه سفسطة عاطلة. فإن من المعلوم حتى لصغار طلبة العلم أن الأحكام 
التي ثبت بصريح كلام المجتهدين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة قليلة جد وأن أصحابهم 
قد خرجوا على قواعدهم المقررة كثيرًا من المسائل الفرعية التي لم يصرحوا بباء والكل 
منسوب إليهم» ولذا يقال لمن يأخذ بأقوال أصحاب أبي حنيفة 5ه مثلاً حنفي لا يوسفي 
ولا حمدي ولا زفري» وكذا في باقيهم» ولا ضرر في التخريج المذكور مطلقّاء بل اله ايل 
أصيل في الشريعة المطهرة كما تقدم. 

قوله في صفحة :)۲٤۳(‏ : وهذا الذي نقله المعترض عن هؤلاء الفقهاء ء من أتباع 
الأئمة الأربعة بمعزل عما ذكر فيه الشيخ النزاع بين العلماء» فلا حاجة إلى التطويل 
باستقصاء ذكر كلامهم. 

أقول: نعم» ولكنه ليس بمعزل عم قدمته يدك مرارًا عن شيخك من نزاعه في نفس 
الزيارة للقبر النبوي حيث ادعى فيها أنها بدعة» ومن تعظيم غير الله تعالى الزيارة المفضي 
إلى الشرك. وأن الأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفةء بل موضوعة» واستدل على هذا 
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هن نصرة الإمام السبكي 
الادعاء الباطل بحديث: «لا تتخذوا قبري عيدًا': وحديث: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”. ولم يفهم معناهما | مرّ وحمل عبارات العلماء المصرحة 
باستحباب زيارة القبر الشريف على أن مرادهم بذلك السفر إلى المسجد النبوي وأداء ما 
هو المشروع في سائر المساجد فيه مع تكذيب عباراتهم له كما مر أيضًا. 

فالتقى السبكي -رحه الله تعالى- نقل نصوص الفقهاء على استحباب الزيارة ليبن 
كذب شيخك المذكور» وبطلان ادعائه حيث أنه بصدد الرد عليه» فجزاه الله خير الجزاء 
وعاملك وشيخك وشیعتکا با تستحقونه. 

وقوله: وما نقله عبد الحق الصقلي عن الشيخ أبي عمران فيه نظر وإيهام. 

أقول: هذه دعوي من غير بينة» فهي مردودة» وما نقله عبد الحق المذكور لا شيء 
فيه ولا غبار عليه. 1 

وقوله: والوجوب لم يذهب إليه أحد من العلماء. 

أقول: هذا حض افتراء على العلماء صادر عن الغفلة أو التعصب والمكابرة» فإن 
الوجوب المذكور قد ذهب إليه بعض الظاهريةء وأقاموا عليه أدلة ىا في «الجوهر المنظم» 
وغيره» وقال به أيضًا بعض السادة الحنفية كا في «شرح اللباب»؛ و«الدرة المضيئة في 
الزيارة المصطفوية». 

وقال أكثرهم كا في «اللباب». و«الفتح»» و«شرح الدر المختار»: إن زيارة قبره 25 
قريبة من الواجب» وقريب الواجب عندهم في حكم الواجب كا ذكره العلآمة الشيخ عبد 
الحي في كتابه «إبراز الغي»» وذكر العلآمة عبد النبي بن أحمد بن مُلا عبد القدوس في كتابه 
«سئن الهدى» أنه سمع من شيخه العلآمة ابن حجر المكي أن زيارة النبي ك واجبة عند 
بعض الشافعية مثل الحج» وفي «البحر الرائق» ما نصه: الراجح عند أهل المذهب 
الوجوب» ونقله في «البدائع» عن عامة مشايخنا يعني: الحنفية انتهى. 

قوله في صفحة :)۲٤٤(‏ المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء. 

أقول: قد مرّ تكذيبه في هذه الدعوى عند الكلام على ما في صفحة (١)؛‏ فلا 
تغفل. 

وقوله: وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياضء ورواها بإسناده عن مالك ليست 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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نصرة الإمام السبكي ۷Y‏ 


بصحيحة عنه» وقد ذكر المعترض في موضع في كتابه أن إسنادها إسناد جيد» وهو مخطئ في 
هذا القول خطأ فاحشاء بل إسنادها إسناد ليس بجيد» بل هو إسناد مظلم منقطع» وهو 
مشتمل على من يتهم بالكذب» وعلى من يجهل حاله» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي» 
وهو ضعيف كثير المناكير... إلخ. 

أقول: كلامه بطوله في هذه الحكاية مردود بتصريح غير واحد من محققي العلماء 
بصحتها عن مالك #ه. وبأن إسنادها لا بأس به» بل هو صحيح كا قدمنا بعصا من 
نصوصهم في ذلك عند الكلام على ما في صفحة (370)» ونذكر الآن بعضا آخر منها أيضًا. 

فنقول: قد قال العلآمة ابن حجر في «الجوهر المنظم» على هذه الحكاية ما نصه: 

وإنكار ابن تيمية هذه الحكاية عن مالك حتى لا يرد عليه إنكاره التوسل والتشفع 
به 3 من خرافاته وتهوراته» كيف وقد جاءت عن مالك بالسند الصحيح الذي لا مطعن 
فيه انتهى. 

وقال العلاّمة الخفاجي في «نسيم الرياض» أثناء كلامه عليها ما صورته: وفي هذا 
رَد ما قاله ابن تيمية من أن استقبال القبر الشريف في الدعاء عند الزيارة أمر منكر لم يقل به 
أحد. ولم يرو إلا في حكاية مفتراة على الإمام مالك. 

يعني: هذه القصة التي أوردها المصنف -رحه الله تعالى- ولله دره حيث أوردها 
بسن صحيح» وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه» فقوله: إنها مفتراة كذب محض 
ومجازفة من ترهاته» وقوله: لم يقل به أحد ولم يرو باطل؛ فإن مذهب مالك وأحمد 
والشافعي -رضي الله تعالى عنهم- استحباب استقبال القبر الشريف في السلام والدعاء 
وهو مسطر في کتبهم» وصرح به النووي في أذكاره وإيضاحه. 

وقد نقل عن أبي حنيفة ذه أنه يستقبله يك في الزيارة» ثم يستقبل القبلة بعده» ويدعو 
كا ذكره السروجي من أئمتناء انتهى. 

لكن أنت خبير بأن ما نسبه للسروجي غير الصحيح من مذهبهم؛ لما صرحوا به في 
كتب المناسك وغيرها من أن الزائر يستقبله يه عند الدعاء أيضًا على الصحيح كا في 
«الدرر السنية»» و«شرح المواهب» للزرقاني وغيرهماء فهو موافق للأئمة الثلاثة في ذلك 
أيضًا ىا قدمناه» وحيتئذٍ فا أتى به الخصم من الكلام في ابن حميد المذكور لا يثبت له 
مدعاه؛ لأنه من رواة مالك كما في «النسيم» نعم. 

قوله: فيه أنه م يسمع من مالك شيئًا ولم يلقه» بل روايته عنه منقطعة غير متصلة 
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انتهى؛ يرده أن الإمام مالكًا لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحًا؛ فلذلك يخرج المراسيل 
والمنقطعات والبلاغات في أصل مومع كتابه «الموطأ»؛ فالمنقطع عنده كقوم من العلماء 
من قبيل ما يحتج به من غير شك» كما صرح به العلأمة الشبرخيتي في «شرح الأربعين 
النووية» وغيره في غيره» وأصله للحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» على أنه قد 
صرح أئمة فن الحديث كا قدمناه بأنه ليس كل ما رواه مجهول أو ضعيف أو متهم غير 
صحيح ولا واهيًا ولا منكرّاء وإنه ليس لنا ترك حديث كل من تكلم الناس فيه بمجرد 
الكلام» فربما يكون قد توبع عليه وظهرت شواهده وكان له أصلء وإنما لنا ترك ما انفرد 
به وخالف فيه الثقات ولم يظهر له شواهد» لأنا لو فتحنا باب الترك لحدیث كل راو تكلم 
بعض الناس فيه بمجرد الكلام لذهب معظم الشريعة» كا قاله العارف الشعراني في 
«ميزانه الكبرى».؛ فإذا كان هذا في الأحاديث» فكيف بالسير كهذه الحكاية التي لما شواهد 
كثيرة واضحة لموافقتها لما ذهب إليه الجمهورء ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك 
نفسه» فيه| رواه عنه ابن وهب وابن المواز» وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسي وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن وغيرهم من أئمة مذهب مالك. ون عليه العلاّمة خليل في «مناسكه» 
كا مرّ بسط ذلك. 


قوله في صفحة :)۲٤۷(‏ : وقد قال شيخ الإسلام في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم 
خالفة أصحاب الجحيم»”: ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء عنده. .. إلخ. 

أقول: ما ذكره هنا نقلاً عن شيخه في الكتاب المذكور أغلبه مشتمل على أكاذيب 
واضحة» ومبالغات غير مقبولة» وتأويلات باطلة» وأشياء غير معروفة» وإنكار أمور ثابتة 
وتهافتات عاطلة» وقد تعقبناه ببيان جميع ذلك في جملة مواضع سبقت في هذا الكتاب» منها 
ما في صفحة (۱۹ ۰ ۰۳۰ 01١5 ۰٤۹‏ 47١)ك)‏ لا يخفى, فلا نطول بإعادة تكرار الرد عليه 
فيها ذكر» فإن نفسي قد سثمت ذلك؛ فتبصر!. 

قوله في صفحة :)70١(‏ واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي. 

أقول: هذا كذب عليهم» فإنهم استحسنوا الإتيان بها فيها فقطء واستحبوه للزائر 
من باب استحسان الآداب. 


.)750 /۲( قوله الزائف هذا فيه‎ )١( 
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وقوله في صفحة (35051): وما ذكره المعترض من نقول المذاهب الأربعة وغيرهم 
هو في غير المحل الذي ذكر الشيخ فيه النزاع بين العلماء... إلخ. 

أقول: يقال فيه نظير ما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة .)۲٤۳(‏ 

وقوله: وما نقله عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم|- من التسليم"» وإتيان القبر 
فهو عند القدوم من سفر ى)| تقدم ذكره مرارًا. 

أقول: قد أسلفنا ما فيه عند الكلام على ما في صفحة (۱۲۸» ۲۲۷)؛ فليكن منك 
على بال. 

قوله في صفحة :)۲١٤(‏ قال شيخ اللإسلام”: وروى الشيخ الصالح شيخ العراق 
في زمنه عند الخاصة والعامة أبو الحسن علي بن عمر القزويني في «أماليه» عن عبد الله 
الزهري عن أبيه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن نوح بن يزيد قال: حدثنا أبو إسحاق - 
يعني: إبراهيم ابن سعد- قال: ما رأيت أبي قط يأتي قبر النبي يِه وكان يكره إتيانه. 

أقول: فيه أن هذا الأثر وإن كان صحيحًا لا يدل على عدم مشروعية زيارة القبر 
المكرم بوجه من الوجوه. 

أما أولا: فلأن إبراهيم بن سعد المذكور إن نفى رؤية نفسه لأبيه فقط» فيحمل على 
بعض الأوقات التي يكون معه فيها نظير ما جاء عن عائشة في (صحيح البخاري» وغيره 
من أنها قالت: «ما رأيت رسول الله و يسبح سبحة الضحى» وإني لأسبحهاء فإنه له في 
وقت يكون مسافرّاء وني وقت يكون حاضراء وقد يكون في الحضر في المسجد وغيره» وإذا 
كان في بيته فله تسع نسوة» وكان يقسم لهن»". 

فإذا اعتبر ذلك لم يصادف وقت الضحى عند عائشة إلا في نادر من الأوقات وما 
رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة» فقالت: ما رأيته» فلا يلزم من نفي رؤية إبراهيم 
المذكور لأبيه ثبوت العدم في الواقع ونفس الأمر كا هو واضح. 

وأما ثانيًا: فلأن معنى قوله: «وكان يكره إتيانه» أن ذلك إنا هو من حيث الإجلال 


)١(‏ وذلك فيا رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ۲۲۲): من كان يأتي قبر النبي 6 فيسلم: حدثنا أبو 
معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر 
النبي يل فقال: السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم يأخذ 
وجهه. وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله. 

(۲) وذلك في كتابه: «الرد على الأخنائي» (ص١197).‏ 

(۳) رواه البخاري :.)٠١70(‏ ومسلم .)١17/5(‏ 
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1۸۰ نصرة الإمام | 
بر :ا مام السيجي 


والخشية من الإكثار على وفق ما نقل عن مالك ذه كا في «الجوهر المنظم»ء أو هو محمول 
على كراهة الوقوف بالقبر لمن لم يقدم من سفرء أو يريده على وفق ما جاء عن مالك أيضًا 
كما في «وفا الوفا» لما مر من إجماع المسلمين على مشروعية زيارته يل والإجماع من الأدلة 
القطعية» وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات» فوجب تأويل ذلك؛ لأنه ظنى حتى يوافق 
ذلك القطعي. ۰ 

قوله في صفحة :)٠٠١(‏ ومعلوم أنه -أي: سعدًا- أبا إبراهيم الراوي المذكور م 

أقول: هذه كلمة حق أريد بها باطل إذ ليس هناك اتفاق على كراهة إتيان القر 
المكرم مطلقًاء وأين هذا الاتفاق ومن نقله؟ وني أي كتاب هو؟ وقد علمت أن ما روي عن 
إبراهيم المذكور مثول با مره فلا خالفة إلا في زعمه الفاسد. 

وقوله: فان ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه لا يأتيه لا عند السفر ولا غیره» بل یکره إتيانه 
مطلقا كا كان جمهور الصحابة على ذلك. 

أقول: هذا تهور غريب وادعاء من غير بيئة» فليبرهن على ذلك ببرهان واضحء 
وأنى له به» وكتب الأخبار والسير تكذبه؛ فلا عبرة به. 

وقوله: لما فهموا من نيه عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل زمان 
ومکان» وقال: «لا تتخذوا قبري عيدًا)"» وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»". 

أقول: قد قدمنا الكلام على هذين الحديثين مبسوطًاء وأنه لا دلالة فيهها على النهي 
عن زيارة القبر المكرم بوجه من الوجوه عند الكلام على ما في صفحة (۲١٠)؛‏ فلا تغفل. 

وزعمه أن الصحابة فهموا نهيه #4 عن إتيان قبره» هو من أفرى الفرى عليه 
فليبيّن لنا من فهم ذلك منهم حاشاهم عن ذلك» ثم حاشاهم. 

وقوله: هكذا ذكره المعترض من مصنف عبد الرزاق» ولم يذكر في آخره ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر أنه قال: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي يله فعل 
ذلك إلا ابن عمرء ولو ذكر قول عبيد الله عقيب ذكر ما روي عن ابن عمر في ذلك ىا 
فعله عبد الرزاق لكان أحسن وأتمّ فائدة» ولكن المعنى الذي ترك ذكره لأجله مفهوم. 

أقول: تركه لما ذكر ليس لما فهمت» بل للاقتصار على محل الحاجة أو لغيره تما قدمناه 
عند الكلام على ما في صفحة (644 0175/8 ۲۲۷)؛ فارجع إليه إن شئت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قوله في صفحة :)۲٥۷(‏ وقد قال فيا فعله ابن عمر ما نعلم أحدًا من أصحاب 
النبي ل فعل ذلك إلا ابن عمر. 

أقول: فيه ما مرّ عند الكلام على ما في الثلاثة صحائف المذكورة قريبًا. 

وقوله: فلو كان فعلٌ ابن عمر مأثورًا عن غيره أو منقولاً عن أحد من الصحابة لم 
يخف على عبيد الله بن عمر وغيره من العلماء أهل المدينة» الذين هم أعلم الناس بهذا 
الان 

أقول: هذه زخرفة لا طائل تحتها لما أسلفناه من ثبوت ما فعل ابن عمر عن غيره من 
السلف» والإثبات مقدم على النفي؛ لأن ناقله معه زيادة علم ىا قرر في الأصول» وبغرض 
تسليم أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه يجاب ب| قدمناه عن الكلام على ما في صفحة (19» 
13١814‏ ») فلا يلزم حينئذٍ عدم مشروعيته أصلاً. على أن الملازمة في الشرطية التي 
ذكرها ليس المقدم فيها مستلزمًا لتاليها؛ فإنه لا يضر في الاحتجاج بأمر مأثور عن الصحابة 
عدم وصوله إلى كثير من التابعين أو أتباعهم كا هو واضح. 

وقوله: وما بناه المعترض عليه على تقدير صحته عنه ليس بقبول منه بل هو بناء 

أقول: ليس كذلك» بل كل من المبني والمبني عليه صحيح كا لا يخفى على المصنف 
وبفرض أن البني عليه ضعيف» فال مبني صحيح في نفسه بلا شك فهو مقبول» ولا يضرنا 
المبني عليه حينئلٍ؛ فتدبر. 

قوله في صفحة :)٠١۹(‏ هذا الإشكال الذي ذكره المعترض على كلام القاضي ليس 
بشيء. 

أقول: هذا تحامل غريب وادعاء من غير بينة» ولعمري إن الإشكال المذكور قوي 
جدًا ووارد على كلام القاضي ولا بده حتى إن من قرأ أول كلامه في هذا المبحث أورده 
عليه من نفس كلامه حيث إنه رد القيل الأول في بحديث «من زار قبري...»” کا لا يخفى 
حتى على الصغار؛ ولذلك قال العامة الخفاجي في «النسيم»: ما ادعى المصنف -يعني 
القاضي عياضًا- المذكور أنه الأول لا وجه له دراية ورواية» فقد ورد إطلاق الزيارة لقبره 
في أحاديث كثيرة» وذكر بعض الأحاديث التي ذكرها السبكي. 

وقال العلاّمة القاري على كلام القاضي أيضًا: فيه أنه قد ورد بروايات متعددة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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التصريح بهذه اللفظةء فلا يلتفت إلى هذه العلة» ثم ذكر بعضًا من الأحاديث المذكورة 
أيضًا؛ فانظرهما إن شئت لتتيقن ما قلناه. 

وقوله: وما ذكره من الخبر الذي فيه إضافة الزيارة إلى قبره ليس بثابت عند مالك 
ولافي نفس الأمر. 

أقول: ادعاؤه أن هذا الحديث المذكور غير ثابت في نفس الأمر إن هو من تهوراته 
الفاسدة. فقد أجمع علماء الحديث على أن حكم المحدث على الحديث بإثبات أورد إنها هو 
من حيث الإسناد لا المتن» وعلى أنه يمتنع الجزم بعدم ثبوت الحديث اعتمادًا على ضعف 
إسناده أو وضعه مثلاً على ما قرر في الأصولء ومرّ بعض منه» نعم إطلاق الفقهاء أن 
الحديث موضوع مثلاً حكم على المتن من حيث الجملة» ولكن الخصم إنا يتكلم على 
مصطلح المحدثين بقرينة الإضراب الذي ذكره بعد. 

وقوله: بل هو حديث ضعيف غير ثابت عند أهل العلم بالحديث كا قد بيّنا ذلك 
فيم| تقدم. 

أقول: قد أوضحنا ما في هذه الدعوى أول الكتاب» ونقلنا النصوص على بطلانها 
وذكرنا عند الكلام على ما في صفحة )۳١(‏ أن حكم التقي السبكي على هذا الحديث 
بالحسن أو الصحة حكم قوي يشهد به الإنصاف؛ فلا تغفل. 

قوله في صفحة (350): هذا الذي قاله أبو عمران المالكي لم يتابع عليه بل هو 
متضمن للغلو والكلام بغير حجة» ولم يذهب أحد من أهل العلم المتقدمين منهم 
والمتأخرين إلى القول بوجوب الزيارة. 

وقوله: هذا كلام صادر عن عدم الاطلاع على كتب الفقهاء في مبحث الزيارة أو 
عن المكابرة أو عن الغفلة عم فيها لما قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (۳٤۲)؛‏ فارجع 
إليه إن شئت. 

وقوله: وإنما كره مالك والله أعلم إطلاق هذا اللفظ؛ لأنه لم يثبت عنده فيه 
حديث,. ولم يصح فيه عنده خبر بخصوصه. 

أقول: تقدم إبطال هذاء وإنه بتسليمه يقال: لا يتوقف إطلاق لفظ على شيء بعد 
صحة مبناه ومعناه على وروده في الشريعة بخصوصه. ولا يكون مجرد هذا الأمر توجيهًا 
لكراهته» فكم من ألفاظ لم ترد في النصوص بخصوصهاء ولم يكره أحد من الأئمة 
إطلاقهاء كيف والنصوص الشرعية إن تؤخذ منها الأحكام لا إطلاق الألفاظء وتصحيح 
الكلام کا مر 
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وقوله: وقد ذكرنا الأحاديث المروية في ذلك» وبيّنا عللها وسبب ضعفهاء وعدم 
ثبوتها. 

أقول: قد رددنا نحن هذا عليك في| قدمناه» وأثبتنا حسن بعضها أو صحته» وإن 
الضعيف منها ليس ضعفه إلى الحد الذي يخرجه عن الاحتجاج به. 

وقوله: ولأن هذا اللفظ قد صار يستعمل في عرف كثير من الناس في الزيارة الغير 
الشرعية. 

أقول: هذا كلام باطل لا يقتضي منع الزيارة بالكلية كما يزعم فإنه مع كونه مبنيا 
على جرد الوهم والخيال يستلزم أن يكره إطلاق زيارة القبر مطلقًا من غير خصوص بقبر 
النبي يل واللازم باطل بإجماع الأمة المحمدية» وبنصوص السنن الصحيحة. 

ولقد صدق في حق هذا الرجل ما قاله المتنبي في ديوانه: 
وَكَم هن عاب قَولآصَحيحًا وَآقَقَهُهِ و الم السقيم 
وَلكِن تأحُاذالآذالُسئنةُ على قررالقرائح اللوم“ 

وقوله: ولأن زيارة قبره لا يتمكن منها أحد كما يتمكن من الزيارة المعروفة عند قبر 


غيره. 

أقول: هذا باطل أيضًا فإنه مبني على اشتراط مشاهدة القبر في زيارة القبر» وهو أمر 
لم يصرح به أحد من المسلمين فضلاً عن علماء الدين» وبعد تسليم ذلك كتسليم المزخرفات 
لا يصلح هذا القدر توجيهًا للكراهة» فعدم إمكان شيء بسبب مانع لا يستلزم عدم جواز 
إطلاق اللفظ ولا الكراهة. 

وقوله: نقلاً عن شيخه في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 

قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ «ررنا» في زيارة قبور الأنبياء 
والصا حين» واستعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية. 

أقول: هذا باطل؛ لأن ما ادعاه من أن غالب استعمال الزيارة في الزيارة البدعية 
الشركية» إن أراد عرف زمانه» فبعد تسليمه غير مفيد؛ لتوجيه قول مالك الذي هو أقدم 
منه بكثير» وإن أراد عرف زمان مالك الذي هو زمان أتباع التابعين والتابعين فمجرد 


)١(‏ البيتان من الوافرء وهما للمتنبي في «نهاية الأرب في فنون الأدب» ص (40194).: و«محاضرات 
الأدباء» ص (۹۷) 
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دعوى ليس عنده عليها سند لا قوي ولا حقير» ومن ادعى فعليه البيان بالنقول الصحيحة 
الصريحة, ولا ينفعه الخيالات الوهمية. 

ا وا ل 
۹ وغيرها؛ فإنه محض تكرار مع ما سلف هناك كا لا يخفى عليك 

قوله في صفحة (551): EE O EE‏ 
مصنفاته المتأخرة: ود لفط زوار ار ير E‏ 
قبر غيره يوصل إليه» ويجلس عنده ويتمكن الزائر ما يفعله الزائرون للقبور عندها من سُنة 
.أو بدعة. 

وأما هو 5 فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده» لا يدخل أحد بيته ولا يصل 
إلى قبره» بل دفنوه في بيته بخلاف غيره؛ فإنهم دفنوه في الصحراء كا في الصحيحين عن 
عائشة -رضي الله عنها- أنه يك قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»”. قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها: «ولولا ذلك لا يزر قبره». 

ثم قال: وفي «صحيح مسلم» عنه أنه ل قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد»” تحذيرًا لأمته ونباهم أن يتخذوا قبره عيدّاء ودُفن 
في حجرته لثلا يتمكن أحد من ذلك وكانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- ساكنة فيهاء 
فلم يكن في حياتها أحد لذلك؛ إننا يدخلون عليهاء ولا توفيت لم يبق بها أحد. ثم لما 
أدخلت الحجرة ة ني المسجد دت وبنى الجدار عليهاء فما بقى أحد يتمكن من زيارة قبره 
كالزيارة المعروفة عند قبر غيره» بل إنها يصلي الناس في مسجده. ولم يكن السلف يطلقون 
على هذا زيارة قبره» ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة» ولم يتكلموا 
بذلك. وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم؛ فإن هذا المعنى ممتنع عندهم, فلا 
يعبر عن وجوده» وهو في نبي عن اتخاذ بيته وقبره» وسأل الله تعالی ألا جعله وثتاء ونبى 
عن اتخاذ القبور مساجد؛ ولذا كره مالك وغيره أن يقال: رُرنا قبر النبي ك ولو كان 
السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك. 

وقد باشر التابعين بالمدينة» وهم أعلم الناس بمثل ذلك» ولو كان في هذا حديث 
معروف عن النبي وَل لعرفه هؤلاء ولم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه مسلم .)707/١(‏ 
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تكلم به النبي ب فقد كان د يتحرى ألفاظ الرسول ب في الحديث» فكيف يكره النطق 
بلفظه؟! ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره» وهم لا يخالفون مالكًا ومن معه 
في المعنى» بل الذي يستحبه أولئك من الصلاة والسلام وطلب الوسيلة» ونحو ذلك في 
مسجده يستحبه هؤلاء» لكن هؤلاء سموا هذا زيارة لقبره» وأولئك كرهوا أن يسموا هذا 
زيارة انتهى كلامه. 

أقول: هذا كله من أوله إلى آخره زخرفة باطلة: ۰ 

أما أولاً: فلأن قوله: «لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد: بزيارة قبر 
غيره...إلخ» دعوى بغير حجة» والدليل الذي أقامه عليها سفسطة واضحة؛ وذلك لأن 
زيارة القبور التي جاءت النصوص باستحبابها ومشروعيتها ليس فيها تخصيص بقبر دون 
قبر» ولا شك أنه مفهوم واحد له أفراد متعددة» فزيارة القبر با معنى المشروع تشمل زيارة 
القبر النبوي» وزيارة قبر غيره من غير تفرقة» وما الباعث على أن المراد بزيارة القبر النبوي 
غير المراد بزيارة قبر غيره» وأي خصص خصص زيارة القبر النبوي وفرق بينه وبين زيارة 
قبر غيره» فإن قال: هو إن مشاهد القبر النبوي غير ممكنة بخلاف قبر غيره» قلنا: هذا ليس 
داخلاً في مفهوم زيارة القبر المشروعة لا في قبره» ولا في قبر غيره. 

وأما ثانيًا: فلأن ما ذكره من أن قبره لا سبيل لأحد أن يصل إليه بخلاف قبر غيره 
ماذا أراد منه» إن أراد أنه لم يكن إليه سبيل من وقت دفنه» ولم يتمكن أحد منه من ذلك 
الحين؛ فغلط ظاهر يكذبه كلام الأئمة سلمًا وخلمًاء بل كلامه هو في مواضع آخر أيضًا 
تقدم بعضهاء وإن أراد أنه لم يبق إليه سبيل من زمان سد الحجرة النبوية» فمسلم غير مفيد 
إذ لا يجوز أن يكون هذا الأمر الحادث بزمان كثير من عهد دفنه بلا أمره مخصصًا لزيارة 
قبره من عموم «زوروا القبور...»". ولا أن يكون باعتا لكون المراد بلفظ زيارة قبره غير ما 
يتعارفه زوار القبور. 

وأما ثالًا: فلأن قوله: «بل دفنوه في بيته... إلخ»: صحيح لكنه غير مفيد لما ادعاه إذ 
لم يكن بيته ما لا سبيل إلى الدخول فیه» بل كان مفتوح الباب يدخله من شاء الدخول فيه» 
فدفنه في بيته لا يستلزم ألا يكون إلى الدخول إليه سبيل» نعم لو دفنوه في بيته وسدوا 
الحجرة من حينه كا وقع بعد ذلك لكان ما ذكره صحيحًا. 

وأما رابعًا: فلأن قوله: «ودفن في حجرته لثلا يتمكن أحد من ذلك» يفيد أن دفنه 


في حجرته كان بسبب تحذيره عن اتخاذ قبره مسجدًا أو وثنّاء وسدوا الأبواب منعًا لزيارة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


۱۸٦‏ نصرة الوإمام السبكي 


قبره» ولولا ذلك لدفنوه في الصحراء» وهو قول لم يسبق إليه عالم قبله فيا علمناء بل دفنه 
في بيته بعدما اختلفوا في موضع دفنه كان لما روى لهم الحديث المشهور. وهو: «إن الأنبياء 
يدفنون حيث يقبضون""" على ما هو المسطور في كتب الحديث والسير ك مرّ ولولا ذلك 
لدفنوه في البقيع أو غيره؛ فإن كان له علم يفيد أن دفنه في الحجرة كان للغرض الذي تخيله. 
فليأت به منقولاً عن السلف الماضين, ولا ينفعه مجرد خيال الواهمين. 

وأما خامسًا: فقوله: «لم يكن في حياتها أحد يدخل» لذلك إنا يدخلون عليها جرد 
دعوى لا سبيل له إلى إثباتهاء فمن أدراه إنهم لم يكونوا يدخلون في الحجرة بنية الزيارة للقبر 
النبوي» بل لمجرد ملاقاة عائشة ثشةء فإن كان عنده أو عندنا سبيل لإثباته فليبينه بالنقل» وإلا 
فمجرد خياله غير نافع له على أنه قد اعترف فيه| سيأتي في صفحة (۲۹۰» 0717 بأنهم 
كانوا يدخلون على عائشة» فكانوا يسلمون عليه کا كانوا يسلمون في حياته؛ فانظره 
لتتحقق تناقضه في كلامه. 

وأما سادسًا: فقوله: «فا بقى أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر 
غيره» ماذا أراد به؟ إن أراد أنه لم يتمكن أحد من زيارة قبره بمشاهدته كالزيارة المعروفة 
عند قبر غيره فمسلم» لكنه لا يستلزم انتفاء زيارة القبر المشروعة مطلقًاء فليست مشاهدة 
القبر فيها شرطًا ولا شرعًا ولا عرفا ولا لغ كما مره وإن أراد أنه لم يتمكن أحد من زيارة 
قبره مطلقًا؛ فهو باطل قطعًا كما تقدم. 

وأما سابعًا: فلأنه ماذا أراد من نفي التمكن؟ إن أراد به نفي التمكن بمعنى الامتناع 
الذاتي» والامتناع النفسي الأمري؛ فهو غير صحيح. وإن أراد به نفي التمكن العادي لعائق 
السد فمسلم غير مفيد؛ لأنه لا يستلزم ارتفاع شرعية زيارة قبره من حى الواقع» ونفس 
الأمر» وقد وافق جماعة من المتأخرين للوصول إلى حجرته ومشاهدة قبره كا هو مبسوط 
في تواريخ المدينة الشريفة» وقدمنا بعضًا منه. 

وأما ثامئا: فلأنه لا شبهة في أن نفي التمكن من الدخول في حجرته قد صار حادنًا 
بعد وفاة عائشة -رضي الله تعالى عنها- وفي حياتها لم يكن التمكن منتفيّاء فكيف يتصور أن 
يكون هذا الأمر الحادث بعد النبي 2# بزمان كثير رافمًا لشرعية زيارة القبر؟! وموجيًا لأن 
يكون المراد من زيارة قبره غير المتعارف من زيارة القبر» وإلا يلزم وجود النسخ 
والتخصيص بعد العهد النبوي» وبطلانه مر غير خفي. 


.)019/1( ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 
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وأما تاسعًا: فلأن الأحاديث التى ورد فيها التحذير عن جعل قبره مسجدًا ووئنًا 
وعيدًا لا دلالة لها على المنع من زيارة القبر النبوي رأْسَاهٍ فإن اتخاذ القبر مسجدًا ووثنًا 
وعيدًا أمر والزيارة أمر آخرء وأحدهما لا يستلزم الآخرء فغاية ما يلزم منها المنع من زيارة 
القبر بحيث تفضي إلى اتخاذه مسجدًا ووثنًا وعيدًا لا مطلقاء وتوهم أن نفس زيارة قبره 
مستلزم لما منع عنه توهم باطل كا تقدّم إيضاحه. 

وأما عاشرًا: فلأن ظاهر كلامه ينادي بأن سدهم الحجرة النبوية بعد موت عائشة - 
رضى الله تعالى عنها- كان لتحذير النبي يك عن جعله مسجدًا ووثنًا لئلا يصل إليه أحده 
رغلا نن أجد مدا رع وهل أمر 1 بم خب اعد قبله فاق كان لعل ذلك 
فلينقله عمن يعتمد عليه» وهذه كتب التواريخ والسير شاهدة ببطلان ما ذكره» دالة على أن 
سدهم كان لأمر آخر کا قدمناه لا لما توهمه. 

وأما حادي عشر: فلأن قوله: «وم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة قبره) 
صحيح في نفسه» وكيف يمكن أن يطلق عليه أحد زيارة قبره؟! فإن كل عاقل يعلم أن 
الدخول في مسجده بل إن هو زيارة لمسجده» وأداء الصلاة والسلام عليه عند دخول 
مسجده أداء لما هو المشروع في سائر المساجد من غير تخصيص بمسجده. وكل واحد منها 
ليس داخلاً تحت مفهوم زيارة قبره» لكنه ليس بمفيد لما زعمه. 

وأما ثاني عشر: فلأن قوله: «ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ: زيارة قبره... 
إلخ» بعد تسليمه غير مفيد له» فإن عدم إطلاق لفظ زيارة القبر في زيارة القبر النبوي من 
الصحابة وعامة التابعين لا يدل على فقده فإن الأحكام الشرعية لا تنتقص من الإطلاقات 
العرفية» وقد كان وجود هذا الأمر عندهم من البديهيات الأولية» فإن نصوص استحباب 
زيارة القبور المطلقة شاملة لزيارة القبر النبوي وقبر غيره» بل قد صح عن ابن عمر وأنس 
بن مالك» وروي عن غيرهما الإتيان إلى القبر النبوي وأداء الصلاة والسلام عنده من دون 
كفاية أدائهما عند دخول مسجده كا مرَّء وهل هذا إلا زيارة قبره لا بالمعنى الذي توهمه 
سواء سمى هذا بلفظ زيارة القبر النبوي أو بغيره» فا باله يستدل بعدم معروفية إطلاق 
لفظ زيارة القبر على زيارة القبر النبوي في عهد الصحابة والتابعين على ما توهمه» ولا 
يستدل بها ثبت عنهم من تحقق مصداقه على إبطال زعمه. 

وأما ثالث عشر: فلأن قوله: «فإن هذا المعنى متنع عندهم» افتراء عليهم فأتوا بسند 
ماكول معتية ذال على امتناعة عندهم عن السلف الماضين «وَآدْعوأ شهَدَاءكم من دون 
آله إن كم صَددِقِينَ4 [البقرة :”73 ]. 
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وأما رابع عشر: فلأن قوله: «وهو قد نهى عن اتخاذ القبر مسجدًا» كلمة حق أراد مها 
باطلاً؛ فإن ورود النهي عم ذكره صحيح لكنه غير زيارة القبر عرفا وشرعًا ولغة والنهي 
عن أحدهما غير مستلزم لثانيها لا عرفاء ولا لغدّء ولا شرعًاء وإفضاء أحدهما إلى ثانيها 
أحيانًا لا يفيد ما ذكره مطلقا. 

وأما خامس عشر: فلأن قوله: «وهذا كره مالك وغيره أن يقال: زرنا قبر النبي 6 
...إلخ» أي: لكون ذلك المعنى ممتنعًا عند السلف... إلخ افتراء على الإمام مالك» وهذه 
كتب أصحاب مذهب مالك الذين هم أعرف منه بمذهب إمامهم تكذبه» بل نصوص 
مالك المذكورة في كتبهم أيضًا تبطل ما توهمه؛ فإنها كلها شاهدة على أن كراهة مالك 
إطلاق زيارة القبر لم تكن لما ذكره وأن المعنى الذي حكم بامتناعه ليس بممتنع عنده» 
ولولا خوف التطويل لبسطت الكلام في ذكرهاء وقد مر نبذ منها. 

وأما سادس عشر: فلأن مالكًا قد كره إطلاق لفظ الزيارة على طواف الزيارة أيضًاء 
فهل يقال: إنه إنما كره ذلك؛ لأنه عنده ممتنع وجودًا. 

وأما سابع عشر: فلأن قوله: «ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك بعد 
تسليمه» لا يدل إلا على عدم نطق السلف بهذا اللفظ لا على امتناع مصداقه. 

وما ثامن عشر: فلأن قوله: «ولو كان في هذا حديث معروف عن النبى ي لعرفه 
هؤلاء» ولم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به النبي .. إلخ» غير 
صحيح لجواز عدم بلوغ ذلك الحديث إلى مالك وأضرابه الحاكمين بالكراهةء وعلى تقدير 
البلوغ أيضًا يجوز أن يكون حكمهم بالكراهة لأمر آخر كا هو مبسوط في كتب المالكية» 
ومر قدر منه. 

وأما تاسع عشر: فلأن قوله: «وأمثاله من علماء المدينة الموهم؛ لأن قول الكراهة 
قول جماعة من علاء المدينة» مطالب بتصحيح النقل» ودونه لا يخلو عن المغالطة. 

وأما العشرون: فلأن قوله: «ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة قبره... إلخ» 
افتراء عليهم فتسمية زيارة مسجده وأداء ما هو مشروع في مسجده ومسجد غيره بزيارة 
القبر ما لا يصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل» ولكن هذا المتبحر لما ابتدع أمرًا لم يسبق إليه 
لم يبال بحمل كلام الأئمة سلمًا وخلمًا عليه» وهذه كتبهم شاهدة بافتراء ما ذكره عليهم. 
فإن أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية في كتبهم المصنفة في 
المناسك» وفي أبواب الحج من كتبهم الفقهية يبحثون في أن زيارة القبر النبوي واجبة أم 
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ا ا ا ج ات 
مستحبة» وفي أن الزائر هل الأولى له أن يبدأ بالروضة أو بالإتيان إلى القبر؟ وفي أنه هل 
يستحب له استقبال القبر النبوي أم استدباره عند الدعاء؟ وفي أنه هل يستحب له البعد 
من قبره أم القرب منه؟ وفي أنه يستحب الإتيان عند القبر بعد الدخول في مسجده وأداء ما 
هو مشروع فيه؟ وفي أنه هل يستحب للزائر إكثار الزيارة أم تقليلها؟ وني أنه هل يقف 
الزائر عند القبر أم لا؟ وني أن الزائر حين قصد المدينة هل يجرد نية الزيارة أم يضم معها نية 
زيارة المسجد الذي هو أحد المساجد التي تشد إليها الرحال» إلى غير ذلك من المباحث 
المذكورة في كتبهم» ويقيمون على ما اختاروه دلائل قوية أو ضعيفة. 

ويستدلون على استحباب زيارة قبره أو وجوبها بالأحاديث الواردة في زيارة قبره لا 
بالأحاديث الواردة بفضل مسجده» وهذا كله ينادي بأعلى النداء على أن مرادهم من زيارة 
القبر النبوي التي حكموا باستحبابها أو وجوبها وبحثوا عن كيفياتها وآدابها ليس ما تومه 
هذا الغبي؛ فإن نسب إلى هؤلاء بأجمعهم الخطأ والسهو وسوء الفهم فهو الأحق بأن يتهم. 

وأما الحادي والعشرون: فلأن قوله: «وهم لا يخالفون مالكًا في ا معنى» كلمة حق 
صدرت بإرادة باطل؛ فإنهم لا يخالفون في أن زيارة قبره غير زيارة مسجده» بل هم متفقون 
على ذلكء إلا أن مالكًا يكره إطلاق هذا اللفظء وهم لا يكرهونه. 

وأما الثاني والعشرون: فلأن قوله: «لكن هؤلاء سموا هذا زيارة القبر... إلخ» 
افتراء عليهم يكذبه کلامھم کا تقدم إيضاحه. 

وبالجملة أمثال هذه الكلمات التي صدرت عن ابن تيمية وتلامذته الناصرين له 
فيها مع جلالة قدرهم وتبحرهم» لا ينبغي أن يُصغى إليها لوضوح بطلانهاء وإعادة آمثاها 
ما ردَّها العلماء في تصانيفهم مرة بعد مرة لا تنفع لناصريهاء والمسألة الأصلية واضحة 
وبق الأنهام كيء إذا تاج الها رٌإى :ليل" 


قوله في صفحة (550): انتهى ما ذكره المعترض من النقل والتصرف فيه» ولا يخفى 
ما في كلامه وتصرفه في كلام غيره من الخطأ والتلبيس والقصور في الفهم والتقصير في 
النظر... إلخ. 

أقول: كل هذه العبارات دعاوي من غير بينة سوى توهج غيظه؛ فلا عبرة بهاء بل 
هو أولى بها وأحق كا اتضح مما سبق. 


.)۲٠۷( البيت من الوافر» وهو للمتنبي في #محاضرات الأدباء» ص‎ )١( 
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قوله في صفحة (317): وإنا كره -أي: مالك- ذلك أي: قول القائل: رُرنا قر 
النبي يَلِ؛ لشدة مسكه بالأحاديث والآثار؛ فإنه لم يكن عنده في إطلاقه حديث صحيح. 
ولا أثر ثابت» ولا له فيه سلف» ولا غير ذلك من المعاني التي سبق ذكرها. 

أقول: قد علمت فيا مرّ مرارًا كذبه في هذه الدعوى» وأن كراهة مالك إطلاق ذلك 
اللفظ ليست لا توهمه بل لما بسطه أصحاب مذهبه في كتبهم من نصوص مالك وأتباعه ىا 
بينا بعضها فیا سبق» وهم أعلم بإمامهم منه بلا شكٌ. 

وقوله: وأما دليله الذي ذكره. وهو غاية عمدته فقد بين ضعفه ووهائه وعدم 
صحته فيم| تقدم بالأدلة الواضحة والحجج البينة. 

أقول: قد أوضحنا فيها سبق بنقل نصوص أئمة المحدثين والفقهاء قوة ذلك الدليل 
بحسنه أو صحته واحتجاج غير واحد من المحققين به على المقصود وأتينا على جميع ما 
ذكره الخصم فيه بالرد والإبطالء فلا داعي للتكرار بإعادته حسب عادته. 

وقوله: ومن الأمور المنقولة عن مالك ما تقدم ذكره غير مرة» وهو ما ذكره القاضي 
عياض في «الشفا»؛ فقال: وقال مالك في «المبسوط:: لا أرى أن يقف عند قبر النبي 38 
يدعوء ولكن يسلم ويمضي» فلأي معنى أعرض المعترض عن هذا النقل الصحيح 
الواضح عن إمام دار اللهجرة» وتعلق بلفظ مذكور في «الموازية»... إلخ. 

أقول: من الأمور المنقولة عن الإمام مالك أيضًا ما ذكره القاضي عياض في «الشفا» 
أيضاء فقال: وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي يل ودعا يقف ووجهه إلى 
القبر لا إلى القبلة انتهى. 

وذكرته أنت أيضًا فيا تقدّم» فلأي داع غير الهوى والتلبيس ونحوهما أعرضت عن 
هذا النقل الصحيح الصريح المتصل عن إمام دار الهجرة الموافق لنصه في «الموازية» 
و«الواضنحة» وغيرهما من معتبرات كتب أئمة مذهبه» وتعلقت ب في رواية «المبسوط» عنه 
التي هي غير صريحة فيما زعمتة ومتقطعة عن مالك؛ لأن صاحب «المبسوط» لم يدركه ى| 
مر بسطه عند الكلام على ما في صفحة (70). 

. قوله في صفحة (771): ومن الأشياء المأثورة عن مالك ما تقدم ذكره مرارًا وذكره 
القاضي عياض أيصًاء فقال: وقال مالك في «المبسوط»: وليس يلزم من دخل المسجد 
وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبرء وإنها ذلك للغرياء. 

أقول: من الأشياء المأثورة عنه أيضًا ما ذكره ابن رشد في «شرح العتبية». ولفظه: 
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سئل مالك عن المار بقبر النبي 5 أترى أن يسلم كلما مرّ؟ قال: نعم» أرى عليه أن يسلم 
كلما مرّ به وقد أكثر الناس من ذلك. 

قال ابن رشد: والمعنى أنه يلزمه أن يسلم عليه كلا مرّ به متى ما مره ولیس عليه أن 
يمر به ليسلم عليه إلا للوداع عند الخروج انتهى» والظاهر أن مراده بلزوم ذلك تأكده ىا 
قاله العلامة ابن حجر في «الجوهر). 

وقوله: وقال فيه -أي: في «المبسوط»- أيضًا: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
سفر أن يقف على قبر النبي يق فيصلي عليه... إلخ. 

أقول: هذه العبارة بطوها تقدم الكلام عليها مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة 
۰۱۲۸۰٤۹(‏ ۲۲۷) وغيرها؛ فإنها محض تكرار مع ما سبق» كما لا يخفى. 

قوله في صفحة (358): بل نحن نطالب هنا المعترض بالنقل» فنقول له: ما روى 
هذا من الأئمة» وأين إسناده؟ وني أي كتاب هو؟ ...إلخ. 

أقول: قد رواه غير واحد من الأئمة في ديوانه بالسند الصحيح عن غير واحد من 
السلف الصحابة ومن بعدهم كابن أبي فديك» والبيهقي» وابن فهر وابن سعد أبي ذر 
ال هروي. ويحيى بن الحسين» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والحسن بن زبالة» وذكره 
القاضى عياض في «الشفا»» والسيد السمهودي في «خلاصة الوفا» و«وفا الوفا»» والعلامة 
ابن حجر في «الجوهر» و«حاشية الإيضاح»؛ وأجمع عليه أصحاب أبي حنيفة والشافعي» 
0 وذكروه في كتب المناسك» وفي أبواب الحج من كتب الفقه.. والاشتغال بنقل 

راتهم لا تتسع ها هذه العجالة؛ فراجعها إن شئت. 

وقول مالك - رحمه الله تعالی- les ELSE EES‏ 
يبلغني هذا عن أحد من آهل الفقه ببلدنا مردود با ذکر» وغيره ما مر ىا صرّح كل من 
العلامتين ابن حجر والخفاجي الأول في «الجوهر». والثاني في «النسيم» كما قدمناه» وبهذا 
ظهر بطلان كلام الخصم هنا كغيره. 

وقوله: فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقاء بل يؤمر به كما جاءت به السّنة...إلخ. 

أقول: انظر هذا الاعتراف المناقض لما قدمه غير مرة من أن الدعاء عند القبر بدعة. 

وقوله: ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر... إلخ. 

أقول: هذا الترجي في غاية السقوط إذ لا دليل عليه» بل هو إما مكابرة أو غفلة عن 
تصريح الأئمة باستحباب استقباله يِه واستدبار القبلة عند السلام. والدعاء كما مر بيانهء 
أما الصلاة إلى القبر فقد علمت حكمها مفصلاً فيا تقدّم. 
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قوله في صفحة (7519): وهذا أصل مستمر؛ فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا 
مايستحب أن يصلي إليه. 0 

أقول: هذا بإطلاقه في جميع مواطن الدعاء فاسد؛ إذ ما لم يرد فيه الاستقبال من 
مواطنه بتعيين اتباعه» فيقتصر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجد فقط. يوضحه قول 
العلامة القاري في «شرح المشكاة» تحت حديث مرور النبي كا بالمدينة وإقباله. عليهم 
بوجهه في السلام والدعاء المروي عن الترمذي بسند حسن عن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهم|- ما نصه: 

وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» 
وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًاء وعليه عمل عامة المسلمين خلاقًا لما قاله ابن حجر من 
أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كا علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء 
انتهى. 

وفيه أن كثيرًا من مواضع الدعاء ما وقع استقباله -عليه الصلاة والسلام- للقبلة 
منها ما نحن فيه» ومنها: حالة الطواف والسعي والخطبة» ودخول المسجد والخروج منه» 
وحال الأكل والشرب وعيادة المريض وأمثال ذلك فيتعين أن يقتصر الاستقبال وعدمه 
على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس ما استقبل به القبلة كا ورد به الخبرء وأما ما فعله 
بعض السلف بعد الزيارة النبوية من استقبال القبلة للأدعية فهو أمر زائد لا مسطور فيه 
للأئمة» انتهى بحروفه. 

وهو صريح في أن مسطور الأئمة في حالة الزيارة» والدعاء حينئذٍ إنها هو استحباب 
استقبال القبر الشريف لا القبلة كا قلناه غير مرة» وإن نقل خلاف ذلك عن أحد من 
الأئمة خالف للمسطور عنهم كا مر بسطه. 

وقوله: وما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي يج قد راعوا فيه السنة حتى لا 
يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى... إلخ. 

أقول: يشير بهذا إلى اختيار إيجاز السلام عليه يل كا مال إليه المحب الطبري 
مستدلاً بقول الحليمي: لولا قال رسول الله ي: «لا تطروني»” لوجدنا فيا نثني عليه ما 
تكل به الألسن عن بلوغ مداه ولكن اجتناب منهيه خصوصًا بحضرته أولى فليعدل عن 
التوسع في ذلك إلى الدعاء له والصلاة والسلام عليه انتهى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأنت خبير بالمنهي عنه ليس مطلق الإطراء» بل إطراء مشابه لإطراء التصارى 
لعيسى ا من دعوى الألوهية ونحوها كا أفهمه الحديث» وحينئزٍ فلا بأس بالتطويل» 
بل قال النووي وغيره تبعًا لأكثر العلماء أنه الأولى» ومر أن الأولى منه التفضيل بين من 
حضر قلبه وتوفر أدبه» فالتطويل له أولى» ومن فقد ذلك فالإسراع له أولى كا في 
«الجوهر). 

وقوله في صفحة (7370): وأما قصده دات للصلاة والسلام فما علمت أحدًا رخص 
فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدًا... إلخ. 

أقول: هذا الكلام فيه مكابرة فاضحة» وتهور عجيب» وجهل عظيم لما قدمناه من 
أن الأئمة الثلاثة غير مالك -رحمهم الله تعالى- قد استحبوا الإكثار من زيارته والصلاة 
والسلام عليه عند قبره لكل أحد. واستحب ذلك مالك للغرباء دون المقيمين بالمدينة على 
ما مرّ فيه وإنه ليس في ذلك اتخاذ القبر عيدّاء ولا قريب من ذلك بوجه من الوجوه كما 
تقدم إيضاحه عند الكلام على ما في صفحة »)٠١۲(‏ فا بال هذا الرجل لا يفقه. 

وقوله: لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه في كل موضعء فخاف مالك وغيره أن 
يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدًا. 

أقول: فيه افتراء على مالك لتصريحه في رواية «المبسوط» المتقدمة غير مرة حتى قريبًا 
في صفحة (۲۹۷) بأن علة ذلك عنده أنه لم يبلغه عن أول هذه الأمة وصدرهاء على أنه قد 
استحب ما ذكر للغرباء کا مرَّ قريبًا وقدمه مرارًا أيضًاء ومن أدراه بأن مالكًا خاف أن 
يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدّاء فإن كان عنده سبيل لإثبات 
هذه الدعوى التي هي من أفرى الفرى على الإمام المذكور» فليبينه بالنقل وإلا فمجرد 
توهماته الفاسدة غير نافع له. ولعمري إن أمثال هذه الدعوى بدون نقل عن الإمام المذكور 
جراءة عظيمة ونقمة كبيرة. 

وقوله: وأيضًا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهم- يجيئون إلى المسجد كل يوم حمس مرات يصلون» ولم 
يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم -رضي الله تعالى عنهم- بها كان 
النبي 4 يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه. 

أقول: قد مر تكذيبه في هذه الدعاوى غير مرةء وبغرض تسليم أنهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك فهو لا ينتج له ادعاءه أنه بدعة ومنهي عنه؛ إذ ليس كل مالم يفعلوه يكون 
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كذلك كا تقدم إيضاحه عند الكلام على ما في صفحة (۲۳)» وما علل به النفي المذكور 
واضح البطلان» فمن أين له علمهم بكراهة النبي # ذلك ويه عنهء وأين الدليل على كل 
ذلك «سبَحَدتَكَ هدا بن عَظِيمٌ4 [النور: .]١7‏ 

وقوله: والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 

أقول: ليس كذلك إذ لا يلزم من أنه كان إذا قدم من سفر أتى القبر وسلم كا في 
هذه الرواية أ نه لم يكن في غير هذه الحالة من الواقفين هنالك» بل قد علمت فيا مرّ أنه قد 
روى عنه الإكثار من ذلك حال إقامته أيضًا. 

وقوله: لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل 
ذلك دات ولا غالبًا. 

أقول: أنت خبير بأن ما رواه البيهقي وغيره بسن صحيح أيضًاء وذكره القاضي 
عياض في «الشفا» وغيره عن نافع من أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته مائة مرة 
وأكثر... إلخ» ظاهر في أن هذا كان دأبه كا قدمناه عند الكلام على ما في صفحة (/17). 

قوله في صفحة :)307١(‏ إن هذا فيمن كان من أهل المدينة وقريها ممن لا يعمل 
المطى إلى مسجد قباء؛ لأن إعمال المطي اسم للسفرء ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة... 
إلخ. 


أقول: قد مر الكلام على هذا مبسوطًا عند الكلام على ما في صفحة (١5)؛‏ فلا 

وقوله: وقد روي عن مالك أنه سيل عمن نذر أن يأتي قبر النبي 6. 

أقول: الكلام على هذا قد أسلفناه مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (77)؛ فإنه 
محض تكرار مع ما هناك؛ فارجع إليه إن شئت 

وقوله: وهذا الذي نقله في «المبسوط» عن مالك لا يعرف عن أحد من الأئمة 
الثلاثة خلافه. 

أقول: مَرّ رده عند الكلام على ما في صفحة (۲۲)؛ فلا نطيل بإعادته كعادته. 

وقوله: ولم يذكره المعترض في موضع من كتابه» فإما أنه لم يقف عليه» وإما أنه وقف 
عليه وتركه عمدًا ...إلخ. 

أقول: فيه مغالطة فاضحة لا تروج إلا على مثله. فإن التقي السّبكي قد ذكر ما روي 
عن مالك من السؤال وجوابه المذكورين بحروفه في أواخر الباب الخامس من كتابه «شفاء 
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السقام» في صفحة )۸١(‏ من النسخة المطبوعة»ء وقال: وهذه الرواية إن صحت عن مالك 
يجب تأويلها على وجه لا يمنع كون الزيارة قربة جمعًا بينها وبين ما ثبت عنه» وعن جميع 
العلماء وجيع المسلمين ثم ذكر التأويل بوجوه استقرب بعضهاء واستشهد عليه بعبارة 
«بذيب المدونة»؛ فانظره» فالا لا نطول بذكره» والأحسن المختار عندي من وجوه التأويل 
التي ذكرها هو الرابع منها كا قررته أول الكتاب؛ فتبصر. 

وقوله: ومن عجب أن هذا المعترض صحح الحكاية المنقولة عن مالك مع أبي 
جعفر المنصور... إلخ. 

أقول: كلامه هنا بطوله قد مر ما فيه بها يجعلك تتعجب ما يدعيه هذا الرجل؛ فلا 
عجب من عدم إعادته. 

وقوله في صفحة (۲۷۲): وأما ما ذكره عن أبي محمد الشارمساحي المالكي من 
قوله: إن قصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى وقبور المسلمين» فهذا القول 
يحتاج إلى نظر کا سنذكره. 

أقول: سنذكر ما في نظرك من النظر أيضًا. 

وقوله: وكأنه -أي: السبكي- يميل إلى أن قصد الانتفاع بالميت ليس ببدعة مطلقاء 
ولكنه لم يحسر على التفوه بذلك... إلخ. 

أقول: هو لا يميل إليه بهذا الإطلاق الذي ادعيته» وإنما وجه النظر الذي ذكره» وم 
يبيّن وجهه لوضوحه هو أن الانتفاع الذي قصد بالميت ما يعطيه الله تعالى من منافع الدنيا 
والآخرة ببركة ذلك الميت وحرمته عنده» أو بالثواب على دعائه له» ولم يقل أحد بأنه بدعة 
سوى شيخك ابن تيمية» ومن تبعه جهلاً منهم بالحق؛ إذ لم يدل الشرع على منعه مطلقاء 
ولا يتوقف عاقل في أن الله تعالى قد یکرم من شاء من خواص عباده بعد الموت كما يكرمه 
قبله بها شاء فيبرئ سبحانه المريض» وينقذ الغريق» وينصر على العدوء وينزل الغيث» كيت 
وكيت كرامة له. 

وقد قال العلآمة ابن عابدين في «حاشية الدر» في بحث زيارة القبور ما نصه: 

وأما الأولياء متفاوتون في القرب من الله تعالى» ونفع الزائرين بحسب معارفهم 
وأسرارهم انتهى. 

وقال الإمام ابن الحاج في «المدخل» نقلاً عن الإمام أبي عبد الله بن النعمان: قد تحقق 
لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار؛ فإن 
بركتهم جارية بعد ماتهم كما كانت في حياتهم» ومازال الناس من العلماء والأكابر كايرا عن 
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كابر مشرقًا ومغربًا يتبركون بزيارة قبورهم» ويجدون بركة ذلك حسًا ومعنى انتهى. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء»: زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر 
والاعتبار» وزيارة قبور الصالحين خاصة محبوبة لأجل التبرك مع الاعتبار» ثم قال: وكل 
من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته» انتهى. 

وقال العلآمة القاري في «شرح المشكاة»: أما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح أو 
صلى في مقبرته وقصد الاستظهار بروحه؛ أو وصول أثر ما من أثر عبادته إليه لا للتعظيم 
له والتوجه نحوه؛ فلا حرج عليه انتهى. 

وقد بسط الكلام في هذا المبحث سيدي عبد الغني النابلسي في رسالته التي سماها 
«رد الجاهل إلى الصواب في جواز إضافة التأثير إلى الأسباب»”"» وذكر فيها كلام العلامة 
ابن كمال باشا في اشرح الأحاديث الأربعين» التي جمعها تحت الحديث الثالث منهاء وهو: 
«إذا تحيرتم في الأمور؛ فاستعينوا من أصحاب القبور»"" أي: أصحاب النفوس الفاضلة 
المتوفين؛ إذ لا شك في أنه يحصل لزائرهم مدد روحاني بيركتهم؛ وإن كان الحديث المذكور 
مما تكلم فيه انتهى. 

بل قال العلامة الخفاجي في «العناية»: إنه ليس بحديث انتهى. 

وقد ذكرت معظم تلك الرسالة في كتابي «سعادة الدارين»؛ فانظره إن شئت» وبهذا 
سقط ما أطال به الخصم هنا؛ فإنه زخرفة باطلة» وتوهمات عاطلة. 

قوله في صفحة (۲۷۳): فالذي شرعه الله كك ورسوله َا للأمة الدعاء للميت عند 
الصلاة عليه» وعند زيارة قبره دون الدعاء به والدعاء عنده. 

أقول: قد يقدم رده مبسوطًا عند الكلام على ما في صفحة )۳١(‏ على أنه قد اعترف 
فيا مرّ قريبًا في صفحة (۲۹۸) بأن الدعاء عند القبر لا یکره مطلقاء بل يؤمر به كما جاءت 
به السّنة؛ فتأمل. 

قوله في صفحة :)۲۷٤(‏ ومن هاهنا يظهر سر مقصود النبي يه بنهيه عن تعظيم 
القبور» واتخاذ المساجد عليها والسرج» ولعنه فاعل ذلك» وإخباره بشدة غضب الله تعالى 
عليه وبنهيه الصلاة إليهاء ونهيه عن اتخاذ قبره عيدّاء وسؤال ربه تعالى ألا يجعل قبره وثنًا 
يعبد» فهذا هيه عن تعظيم القبور» وذلك تعليمه وإرشاده للزائر أن يقصد نفع الميت... 
إلخ. 
)١(‏ ذكره العجلوني في اكشف الخفاء» /١(‏ ۸۸). 
(؟) طبحت هذه الرسالة ضمن كتابنا: #الدلائل الواضحات في جواز التوسل والاستغاثة بالأولياء بعد 

المات» (20-41). طبع دار الآثار الإسلامية» وتوزيع دارة الكرز. 
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أقول: فيه أن تعظيم القبور المنهي عنه إنها هو بالعكوف عليهاء وتصوير الصور 
فيهاء وجعلها أوثانًا تعبد بنحو السجود لاء واتخاذ المساجد والسرج عليها تعظيًا هاء 
والاجتماع عندها للهو والطرب والزينة في وقت معين» واعتقاد أا تعظم كا يعظم الله 
تعالى» وإن ذلك يرضي الله تعالى عن فاعله» وغير ذلك مما يكون شركًا أو يؤدي إليه كا 
كان الكفار يفعلونه بقبور أنبيائهم وصالحيهم كا جاء في الأحاديث الصحيحة» وكله قد 
حذرت منه شرائع الأنبياء والرسل صلوات الله تعالى وتسليماته عليهم. 

وأما تعظيم المسلمين من الخلق لقبور الأكابر» فليس كتعظيم الكفار لهم كا قاله 
العلاّمة الشيخ محمد الخطيب الشربيني في «تفسيره» رادًا به على الإمام الرازي ما وقع له في 
تفسيره أيضًا كا نبهنا عليه في كتابنا «سعادة الدارين»؛ بل تعظيمنا لقبور هؤلاء الأكابر إن 
هو بزيارتها والتبرك بهم والسلام عليهم» والتوسل بهم إلى الله تعالى كما سنه الشارع؛ 
لكونهم أقرب إليه تعالى من التوسل بهم» فينال الشخص ببركة ذلك من القرب إليه تعالى 
ما لا يحصل له لولم يستمده بواسطة أولئك للأحباب؛ إذ من عادات الكبراء الظفر منهم 
بالوسائط المقربة عندهم با لا يظفر به منهم عند عدم الواسطة» مع ما في ذلك من الإشعار 
بالذلة» وأن الشخص المتوسل لعظيم جنايته يحتاج في قضاء مطلوبه إلى الشافعين فيه حتى 
يقبله الله تعالى» ويقبل عليه ويجيبه لما طلبه منه» كا أجمع عليه علماء الظاهر والباطن والعامة 
معهم في ذلك من أهل السنة والجاعة. 

ويشهد لذلك أشياء كثيرة وردت في الشريعة المطهرة ذكرنا طرفا منها في كتابنا 
السابق لا تسعه هذه العجالة؛ فارجع إليه إن شئت» لتعلم به أن ما أورده الخصم هنا بعيد 
عن المقصود وشطح عنه بمراحلء وأنه لم يأت في باب المنع الذي ذهب إليه في هذا الملبحث 
بدليل كاف قط. 

وقوله: وإن نفع الأنبياء والرسل لأممهم هو بالهداية والإرشاد والتعليم؛ وما يعين 
على ذلك وأما النفع والضر بغير ذلك فقد قال الله تعالى: « قل إن لآ املك لكر ضرا وآ 
رَشَدًا4 [الجن:١7]‏ فإذا كان هذا قوله لهم في حياته» فكيف بعد وفاته؟! 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يك حين أنزل عليه «وَأَنَذْرٌ 
عَشِيرَتَكَ الأقرَّيرت؟ [الشعراء:14١1]:‏ «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
أغني عنكم من الله شيئًا... إلخ»". 


.)197/1( رواه البخاري (۳/ ۱۰۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
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أقول: فيه أن معنى الآية الشريفة كا هو واد ضح كالصبح: لا أستطيع أن أضركم 
لالحا م كادي ا ل ا 
الضار بالاستقلال» ليس لأحد معه في ذلك شيء؛ لأن أزمة الموجودات بيده منعًا وإطلاقًاء 
فلا ينافي أنه 4# يضرء وينفع غيره بغير ما ذكره المخصم أيضّاء لكن بإرادة الله تعالى» وإقداره 
له على ذلك لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من حصول النفع والضر من المخلوقين» 
لکن با كتبه الله تعالی وقدره. 
ْ ففي الترمذي بسنل حسن صحيح أنه ج قال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهم|- 
في حديث طويل: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشیء قد كتبه الله 
عليك»” فأثبت هم نفعًا وضرًا با كتبه الله تعالى للعبد وعليه. 

وفي الصحيحين أنه ي قال لسعد بن أبي وقاص يه لما أراد الوصية با له كله: 
«ولعلك أن تخلف؛ فينتفع بك ناسء ويضر بك آخرون»”. 

وقد ورد مستفيضًا أن الأموات يدعون للأحياء تفضل الله تعالى عليهم بذلك؛ 
فكيف بالأثبباء والرسل الذين هم أحياء في قبورهم؟! 

فالمنفرد بالإيجاد هو الله تعالى حقيقة» والذي جعله للمخلوق إنا هو الكسب»ء 
والسبب العادي» ولو ميا باعتبار توجهه وتشفعة عند الله تعالی لعلو منزلته لديه فيضاف 
إليه الفعل» ويسند إليه مجارًا شائعًا في الكتاب والسنة وكلام العرب» لا فرق في ذلك بين 
الحي والميت؛ لأن للميت تسيا أيضًا بدعاء أو كرامة أو تشفع كا مره والجميع راجع إلى 
قدرة الله تعالى» فالفرق بينهما فيم ذكر تحكم لا دليل عليه مطلقاء بل لكل منههما كسب 
وتسبب على ما علمت» فلو يعلم النبي يه في ذلك محذورًا لنبّه عليه خصوصًا إذا كان 
شرکا کا هو واضح. 

وأما حديث الصحيحين الذي ذكره الخصم عن أبي هريرة 5د فالمقصود منه 
ا ل و والحرص على أن يكونوا 0 الله 

خشيته 9ن ڪرم گر عند آنه تدك 4 [الحجرات :۱ «وقل أَعَمَلُوأ هسیر 
مَلْورْوَرَسُولَهُ4 [التوبة:٠٠٠].‏ 


.)170 /٤( رواه الترمذي (571//5)» وأبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
.)۱۷۳ /١( رواه البخاري (۳/ ٠١٠٠)ء وأحمد في «المسند»‎ )5( 
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أو معناه: لا أملك لكم نفعًا إلا إن ملكني الله تعالى ذلك على نهج ما مرّ کا يشير 
إليه خبر: «كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»”. 

وتمام الكلام على ذلك في رسالة «العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر» للسيد محمد 
عابدين الشامي» وحينئذ؛ فلا حجة للخصم في كل من الآية والحديث المذكورين على شيء 
بما زعمه. وبسط الكلام في هذا المقام في كتابنا السابق ذكره. 

قوله في صفحة :)78١(‏ وهو من الأحاديث. مناف لما ذهب إليه المعترض وأشباهه 
من الغلو في هذا الباب منافاة ظاهرة. 

أقول: فيه أنه لا منافاة بعد التأويل الذي ذكره التقي السبكي فيه ونقلته أنت عنه 
هناء وتشاغلت بشتمه عن أن تنطق فيه ببنت شفة» وما ذلك إلا لكونه تأويلاً منقدحًاء 
ومع ذلك فقد مرّ الكلام على الأثر المذكور مبسوطًا عند الكلام على ما في صفحتي 
(الا,ة١).‏ 

قوله في صفحة (387): الوجه الثاني: أن قوله فيكون كلام على بن الحسين موافتًا 
لما تقدم عن مالك» وليس إنكارًا لأصل الزيارة كلام فيه تلبيس» فإن أصل الزيارة ليس 
ينكرها شيخ الإسلام» وإنا أنكر الزيارة المبتدعة المتضمنة لترك مأمور وفعل محظورء وأما 
الزيارة الشرعية فلم ينكرهاء بل ندب إليها وحص عليها كا تقدم ذكره غير مرة. 

أقول: لعمري إن التلبيس إنما هو في كلام شيخك الذي قمت له تنصره فيه 
بالباطل» حيث أنكر نفس الزيارة بالمرة شرعية كانت أو بدعية» وأراد بها غير المعهود فيها 
شرعًا ولغ وعرفاء وخالف إجماع المسلمين على مشروعيتهاء وادعى أنها السفر إلى المسجد 
النبوي» وأداء ما هو المشروع في سائر المساجد عند دخوله. مع إقراره بأن هذا ليس بزيارة 
القبر في الحقيقة كما مرّ غير مرة» وبهذا تعلم بطلان ما أتى به في الوجه الرابع أيضًا. 

وقوله: فيقال له: لِمَ لَّمْ تحتج بهذا الأثر؟ وأي شيء منعك من الاستدلال به؟ مع 
أنه محفوظ مشهورء وشواهده كثيرة» وهو أقوى بكثير مما احتججت به من الأحاديث 
المتقدمة» ومعناه موافق لما ورد في الأحاديث الصحيحة والأخبار الثابتة التي سبق ذكرها 
عار مره 

أقول: الذي صد عنهء وأوجب تأويله كأمثاله أدلة كثيرة صحيحةء منها الحديث 
المتفق على صحته الذي فيه الأمر بزيارة القبور» ولم يوجد له مخحصصء وأقواها إجماع 
المسلمين على مشروعية زيارة قبره يك وفعلهم ها من عهد الصحابة إلى الآن على ما مرّ 
بسطه مرارًا. 


(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 15)» والطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ .)٤٤‏ 
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٠‏ وقوله: وتكلموا في شد الرحال لمجرد زيارة القبور» فمن مانع لذلك كالك 
والجمهور» ومن مبيح له كطائفة من المتأخرين. 

أقول: هذا كلام مشتمل على مغالطات مر ذكرها ونقضهاء ولعلمي أمثال هذه 
الأقاويل التي ردَّها العلماء مرة بعد مرة لا تفيد ابن تيمية» ولا ابن عبد الهادي» ولا من 
تبعه| عليها إعادتهاء ولو ألف مرة» ولنا في ردّها لعودة بعد عودة. 

وقوله: واختلفوا فيمن سافر لمجرد زيارة القبر» فمنهم من قال: سفره مباح وهم 
الأقلون» ومنهم من قال: سفره منهي عنه وهم الأكثرون. 

أقول: هذا متضمن لمحض الافتراء والبهتان وقلب الحقائق» فإن المجوزين شد 
الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين خصوصًا إلى قبر سيد المرسلين عليه وعليهم وعلى الهم 
صلوات وتسليهات رب العالمين جماعة عظيمة من محققي المحدثين وفقهاء الدين. 

ميم شيخ الإسلام آبو عبد الله الاهبي» والفافظ زين انين العزاقي» واا 
ابن حجر العسقلاني» والحافظ جلال الدين السيوطي» وعبد اللطيف بن مالك» وعلي 
العزيزي؛ والإمام الطيبي؛ والحافظ القسطلاني» وعبد الله بن سال الكيء وتقي الدين 
السبكي» وأبو إسحاق المروزي» وإمام الحرمين» والإمام النووي» وحجة الإسلام الغزاليء 
والإمام أبو علي الدقاق» والخطابي. والشيخ عبد الحق محدّث دهلوي» وطاهر الفتني» 
وقاضي القضاة بدر الدين العيني» والكمال بن المام» ومّلا علي قاري» والعلامة المناوي» 
وابن عبد البرء والإمام الباجي» والزرقاني» وابن حجر المكي» وسبط بن العجمي» وبرهان 
الدين الحلبي» ومحمد بن خليل الأنطاكي» والقاضي البيضاوي» وابن الحاج التلمساني. 

وأما القائلون بالمنع فهم: ابن بطة وابن عقيل الحنبليان» وعياض المالكي» وأبو محمد 
الجويني» والقاضي حسين الشافعيان» وابن تيمية الحنبلي» وبعض تلامذته مثل ابن رجب» 
وابن القيم» وابن عبد الهادي وهم قليلون. وقد غلّطهم المحققون كا مر وصح الأمر 
باتباع السواد الأعظم". 

قوله في صفحة (۲۸۳): والحجة معهم. 


.)577 /۲( وانظر في تأييد ذلك عند الحنفية: «الدر المختار» لابن عابدين الحنفي‎ )١( 

وعند المالكية: منح الجليل (184/6) وشرح الزرقاني على خليل (۲/ ١٠٠)ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (۲/ ۲۲٤)ء‏ والحطاب على خليل (؟175/5). 

وعند الشافعية: روضة الطالبين للنووي /١(‏ ١۱۹)ء‏ وتحفة المحتاج (۳/ )١994‏ ونباية المحتاج .)۳١/۳(‏ 

وأما الحنابلة: الفروع لابن مفلح (۳/ 57 7) والمغني لابن قدامة (0/ 87) والمستوعب .)١١١/۳(‏ 
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أقول: ليس كذلك. بل الحجة عليهم» وما قالوه محكوم بغلطهم فيه كا مرّ بسطه. 

وقوله: ولم يقل أحد من مجتهديهم أن سفره طاعة وقربة. 

أقول: فيه أنه لم يقل أحد منهم أيضًا بعدم إباحته ولا بحرمته کا يزعمء وأنه لا يلزم 
تصريحهم بكلّ مسألة؛ فإن العلوم تتزايد یوما فيوم» وكم من فروع لم يصرحوا بها فخرجها 
أصحابهم على قواعدهم المقررة» والكل منسوب إليهم» ولا ضير في ذلك بل للتخريج 
المذكور أصل أصيل في الشرع كما مرّ. 

وقد بِّنا فيا سبق عند الكلام على ما في صفحة (21) وغيرهاء أن السفر المذكور 
قربة» وأن القاعدة الأصولية المتفق عليها صريحة في ذلك وأنه موافق لظاهر نصوص 
الرسول فل؛ فارجع إليه إن شئت. 

وقوله: وإنما ذهب إلى ذلك هذا المعترض خالفة لأهل العلم. 

أقول: هذا ادعاء باطل» ومكابرة فاضحة؛ فإنه قد سبق التقي السبكي إلى ذلك غير 
واحد من أهل العلم كالإمام الغزالي» وشيخه إمام الحرمين» والرافعي» والنووي» وابن 
الحاج التلمساني كا مرّ عند الكلام على ما في صفحة )٤(‏ وغيرها على أنه لا عيب على 
الإمام السبكي لو كان هو الذي تفرد بالذهاب إلى ذلك؛ لأن القواعد الشرعية تقتضيهء 
والأحاديث الواردة بالزيارة دالة عليه كا مرّ بيانه. 

وقوله: حتى نسب من قال منهم بالقول الذي عليه الجمهور إلى أنه منع من الزيارة 
والنهي عنها. ' 

أقول: نعم كلماتك في هذا الكتاب التي نقلتها عن شيخك» ونصرته فيهاء وذكرنا 
جملة منها عند الكلام على ما في صفحتي (۷» ۸) شاهدة عليه بذلك؛ فكيف تتحكك في 
الإمام السبكي. وتدعي عليه هنا أن هذه النسبة إنا صدرت منه عن الفهم الفاسد. 
والهوى الكاسد؛ فتلصق صفتك القبيحة بمن هو براء منها. 

لعمري إن صدور هذا وأمثاله منك في حقّه غريب جدَّاء ومن ذا الذي يدري بما فيه 
من عيب» ولا يذهب عليك أن نسبته ذلك القول إلى الجمهور من مفترياته التي يروج مها 
ضلالاته؛ فتدبر. 

وقوله: وقد قال شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- في أثناء كلامه في «الجواب 
الباهر»: وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين؛ فهذا لم يكن موجودًا في الإسلام في زمن 
مالك وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة... إلخ. 

أقول: هذه دعوى من غير بينة؛ فليبرهن عليها ببرهان واضح. وای له به» وقد 
كذبته فيها كتب الأخبار والسير كا تقدّم مراراء وباقي ما أتى به هنا نقلاً عن شيخه 
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مشتمل على عبارات مكررة مع ما قدمه» وعلمت رده في أسلفناه» ومشتمل أيضًا على 
إنكار أمور ثابتة» وكرامات واقعة متواترة بمجرد تحكيمه لعقله الناقص لكونه ليس من 
أهل الكرامة» وقد رددنا كل ما ذكره في كتابنا «سعادة الدارين»» فلا نطول بذكره هنا؛ لأن 
ذلك يخرجنا عن الموضوع. والله الموفق. 

قوله في صفحة :)۲۹١(‏ وكانوا يدخلون على عائشة -رضي الله عنها- فكانوا 
يسلمون عليه کا كانوا يسلمون في حياته. 

أقول: فيه اعتراف با أنكره في جملة مواضع مرت له كا نبهنا عليه» وهذا من أدل 
الأشياء على تخبطه في هذا الموضوع كا قلناه فيه| مرّ غير مرة. 

وقوله: وإذا سلم المسلم عليه في صلاته؛ فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه 

1. 

00 ادعاؤه أن المسلّم عليه 4# في صلاته لا يرد عليه سلامه» لا دليل له عليه 
مطلقاء بل ظاهر حديث: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى أرد عليه 
السلام؟" عامٌ يشمل المسلّم عليه في كل زمانء ومكان في الصلاة وخارجهاء واعترف هو 
بعمومه فيا مره وهل يقول عاقل: : بأن هذا الحديث مع إطلاقه لا يدخل فيه شيء من أفراد 
مدلوله من غير دليل على خروجه» وقد قدمنا على «القواصم الهاشمات لمنكري كرامات 
الأولياء في الحياة وبعد الممات» للإمام محمد بن علي الطبري أن العارف بالله تعالى السيد علي 
ابن علوي كان إذا قال في الصلاة السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته يكررها حتى 
يسمع رد النبي 4# عليه» ولا يظن أن هذا الشيخ يكذب في ذلك معاذ الله تعالى. 

وقال العلامة ابن حجر في «الجوهر» بعد أن ذكر الحديث المذكور وغيره ما نصه: 

وعلم من بعضها أنه # يرد على من سلم أو صل عليه سواء زائره وغيره؛ ودعوى 
الختضاض :للق ررائره تاج إلى :دلبل إل داكي لصح «ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيُسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام؛"”؛ فلو اختص 
رده يد بزائره لم يكن له خصوصية به لما علمت أن غيره ب يشاركه في ذلك انتهى. 

وقوله: وكان ابن عمر يسلم عليه ثم ينصرف» ولا يقف لدعاء له أو لنفسه؛ لأن 
ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة. 

أقول: تقدم رده مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة »)۴١(‏ وأن ابن عمر -رضي 
الله تعالى عنهما- كان عن يرى الإيجاز في ذلك فقط. 


(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )٠ /٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ .)۱۳١‏ 
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وقوله: مع أن فعل ابن عمر إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إنما يصلح للتسويغ 
كأمثال ذلك فيا يفعله بعض الصحابة. 

أقول فيه: أولاً: أنه ماذا أراد بقوله إذا لم يفعل مثله سائر الصحابة إن أراد أنه لم 
يفعل مثله غيره من الصحابة» بل تفرد به ابن عمر من بينهم» فهو افتراء وكذب محض. فإن 
مجيء كثير من الصحابة عند قبر النبي يل والوقوف على باب حجرته والسلام عليه ثاب 
عنهم كما مر عن المطري والقاضي عياض وغيرهماء بل اعترف به الخصم في هذه الصفحة 
بقوله: «وكانوا يدخلون على عائشة حرضي الله عنها- فكانوا يسلمون عليه کا كانوا 
يسلمون في حياته» انتهی؛ ؛ فلا ينكر ذلك إلا من جهل كتب التواريخ والآثار» ول يوسع 
النظر في كتب الأخبارء وإن أراد أنه لم يفعل به جمبيع من سواه فهذا لا ره يثبت مدعاه. 

وثانيًا: : بعد تسليم أنه لم يفعل مثله غيره؛ لا ينفى أنه لم ینکر عليه أيضًا غيره؛ وكان 
ذلك العصر مجمعًا لأجلة الصحابة وثقات الأمةء وكان ينكر بعضهم على بعض في كل ما 
حدث» ولم يظهر عنده دلیله» ولا يمكن أن يكون هذا الفعل من ابن عمر عن أعينهم 
مستورّاء ولا أن يكون الساكت معذورًاء ومع هذا فلا لم ينكره عليه أحد دل على توافق كل 

من اطلع عليه ولم ينكره» فلم يبق التفرد تفردًا. 

وثالثا: أنه ماذا أراد من قوله: «إنها يصلح للتسويغ»؟ إن أراد الجواز والإباحة ينافيه 
قوله فيا بعده. 

وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي عنه أو مباح: فلا به يثبت إلا بدليل 
شرعي ...إلخ» وإن أراد معنى آخر فليبينه حتى يُنظر فيه. 

وقوله: وأما القول بأن هذا الفعل مستحب أو منهي أو مباح: فلا يثبت إلا بدليل 

أقول: ظاهره أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل شرعيء وأنه لا يثبت الإباحة 
أيضًا فضلاً عن غيرهاء وكل منهم| باطل. 

أما الأول: فلآن آثار الصحابة أيضًا من الدلائل الشرعية بالنسبة إلى باقي الأمة 
باعتبار كون منبعها حضرة الرسالة» ولذا عقد أئمة الأصول في تصانيفهم بحنًا مستقلاً في 
ال إضحاة رسك يار يرنه از لي ريع او E‏ 

أما الثاني: فلأنه لما م يه يثبت من فعال بعض الصحابة الإباحة التي هي أدنى 
ارجات قامس الوم الذى اقرب ر أن فطل بين ان ع 

وقوله: لا يثبت شيء منها إلا بالأدلة الشرعية. 
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أقول: هذا صحيح لكنا نقول الأثر أيضًا دليل شرعي فيثبته» لكن لا من حيث 
استقلاله» بل باعتبار استناده ىا تقدم. 

وقوله: فالقرآن هو الذي بلغه» والسَّنة هي التي علمهاء والإجماع بقوله عرف أنه 
معصوم» والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل أو أن علة الأصل في 
الفرع» وقد علمنا أنه 45 لا يتناقض ...إلخ. 

أقول: وكذلك الاقتداء بالخلفاء الراشدين والصحابة» رغب إليه النبي ل حيث 
قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أب بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهم|»”. 

وقال و : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)". 

وقال 4#: «أصحابي كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم»”» وهو حديث حسن على 
الجخ من قول الجن ضعي ا عوقول جغ فنهم:ولارموضوع کا ده إلبه 
من شد منهم» بل هو صحيح عند أهل الكشف كما نص عليه الشعراني في «الميزان»؛ 
وليطلب تفصيل الأبحاث المتعلقة بهذه الأحاديث الثلاثة من كتابنا «سعادة الدارين» أو 
من رسالة «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» للعلامة الشيخ محمد عبد الحي 
اللكنوي» وتعليقاته عليها المسماة ب «نخبة الأنظار»» ادر الناس بالاقتداء بالشيخين» 
وباتباع معاذ فيما سنه» وقال تعال: «يناما الذنن امتا أطيعوا الله وَأطِيكُوا أَلدسُولَ 
اول آلأشي ينكد 4 [النساء :04[ 

ومن المعلوم أن الصحابة من أولي الأمرء فلو م يكن اتباعهم واجبًا أو سئة؛ فلا أقل 
من أن يكون مستحبًا ما لم يخالف سنة صريحة كا قرر في محله» وذكرنا بعضًا منه في كتابنا 
السابق ذكره» فك أن القرآن والسنة والإجماع والقياس مرجعها إليه» كذلك أقوال 
الصحابة وأفعالهم مرجعها إليه وملحقة بسنته. وإثبات أن الأدلة الشرعية منحصرة في هذه 
الأربعة» وآثار الصحابة خارجة عنهاء إن أراد به أن أصول الأدلة الشرعية منحصرة فيها؛ 
فصحيح لكنه غير مفيد» وإن أراد أعم من ذلك؛ فغير سديد» فإن شرائع من قبلنا حجة لنا 
لكنها ملحقة بالكتاب والسنةء والاستحسان أيضًا حجة لنا لكنه ملحق ذه الأربعةه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه الترمذي (5/ 5 5)» وابن ماجه »)١7/1١(‏ وأحمد .)١57/5(‏ 
(۳) سبق تخر يجه. 
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فكذلك آثار الصحابة على تقدير كونها حجة ملحقة بالسنةء فلا يقدح في انحصار الأصول 
في الأربعة» ولا في كون مرجع الكل إلى حضرة الرسالة. 


قوله في صفحة (۲۹۱): فشرعه هو ما شرعه وسنته هي ما سنّها لا يضاف إليه قول 


غيره وفعله» وإن كان من أفضل الناس إذا وردت سنته. 

أقول: نعم إذا وردت سنته بشيء ووقع فعل غيره أو قوله خالا له لا يعتبر إلا 
السنة» وأما إذا لم ترد المخالفة تعتبر من حيث إلحاقه به» وهذا كما أن الحديث المرفوع إذا 
خالف القرآن وكان خبر الآحاد لا يعتير به. 

وقوله: بل لا يضاف إليه إلا بدليل يدل على إضافة. 

أقول: الدليل فی نحن فيه قائم کا تقرر مرارًا آنفًا. 

وقوله: ولمذا كان الصحابة کان بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجتهادهم» 
ويكونون مصيبين موافقين لسنته» لكن يقول أحدهم أقول في هذا برأيي... إلخ. 

أقول: هذا عين الدليل على أن آراء الصحابة وأفعالهم ملحقة بالسّنة والاستشهاد 
بها ليس إلا من حيث إسنادها إلى حضرة الرسالة» فإن وقعت مخالفة للسّنة الثابتة لا يعتبر 
بها. 

وقوله: فإن كل ما خالف؛ فهو شرع منسوخ مبدل. 

أقول: نعم» كذلك ولا يلزم منه أن يكون ما يوافق شرعه» وما لم يرد فيه سنة 
مرفوعة صحيحة لا موافقة ولا مخالفة كذلك. 

وقوله: لكن المجتهدون, وإن قالوا برأمهم وأخطئوا؛ فلهم أجر... إلخ. 

أقول: كذلك جميع الصحابة خصوصًا الخلفاء والعبادلة وأمثالهم إن قالوا أو فعلوا 
بآرائهمء وعلم بوجه آخر فخطؤهم مغفور» وتعبهم مأجور» وإن لم يظهر خطؤهم يستند 
بآثارهم. 
وفي نفس كل صلاة» وهذا أفضل وأنفع من السلام عند قبره إلى آخره. 

أقول: ادعاؤه أن السلام عليه في هذه المواطن أفضل وأنفع من السلام عند قبره 
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...إلخ مجرد عن الدليل» وقد مرّ رده مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (177)؛ فارجع 
إليه إن شئت. 


وقوله: وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه» بخلاف 
السلام عند القبر. 

أقول: ظاهره أن السلام عند القبر غير مشروعء ولم يقل بذلك أحد فيا علمناء بل 
كلامه في بعض المواضع السالفة يكذبه كا في صفحة (۱۹)» وصفحة (۲۹۰)» وقد بسطنا 
الردّ عليه في هذه الدعوى فيا سبق عند الكلام على ما في صفحة (0117 0175 118) 
وغيرها با لا مزيد عليه. 

وقوله: مع أن قبره من حين دفن لم يتمكن أحد من الدخول إليه لا لزيارة ولا 
لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك. 

أقول: هذا كلام صادر عن الغلط أو الغفلة؛ لأنه باطل قطعًا يكذبه به كلام الأئمة 
سلفًا وخلمًاء بل كلامه هو في مواضع آخر هنا أيضًا مرّ بعضها؛ إذ لا شبهة في أن نفي 
التمكن العادي لعائق سد الحجرة إنما أحدث بعد وفاة عائشة -رضى الله تعالى عنها- 
بزمان كثير» وني حياتها لم يكن هذا التمكن منتفيّاء بل كانوا يدخلون إليه ‏ ويسلمون 
عليه ويشاهدون قبره» وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- واعترف به في كل من صفحة (75910:715)., وقد وافق خاغة امن «التأخرية 
للوصول إلى حجرته ومشاهدة قبره كا هو مبسوط في «تواريخ المدينة الشريفة»)» ومر 
بعضه. 

وروی آبو داود بسني حسن أو صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - 
رضي الله تعالى عنهم- قال: دخلت على عائشة رد e‏ ايا مه 
اشِفِي لي عَنْ كر التي ل وَصَاحِبَه -َرَضِيَ الله عَنْهمَا- مٽ لي عَنْ لا اة فور ا 

رة ولا لاطِئة مَبطُوحَةٍ يبَطْحَاء الْعرْصَةٍ الحمْرَاء»0. 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم والخطيب والبغوي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
قالت:«كنت أدخل البيت» فأضع ثوبي» وأقول: إنم) هو أبي وزوجي» فلا ذُفِْنَ معهما عمر 
ابن الخطاب ما دخلته إلا وأنا مشدودة عل ثيابي حياءً من عمر»". 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ 5 07)» وأبو داود (۳۲۲۰)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (54/ *). 
(۲) رواه أحمد (515480). والحاكم )»0١ /٠١(‏ والخلال في السنة (۳۷۱)ء 
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وروى البخاري في صحيحه عن سفيان التار قال: «رأيت قبر النبي ل مستا“ 
انتهى. ١‏ 

وهو إنم| سنم في زمن الوليد» أو زمن عمر بن عبد العزيز على أن الوصول إليه مكن 
إلى فناء الزمان؛ لأنك لو هدمت البنيان بأمر السلطان لوصل كل إنسان إلى قبر سيد ولد 
عدنان» على أنه لا يلزم من عدمه نفي مشروعية زيارته والسلام عليه والدعاء عنده مطلقًا؛ 
فإن مشاهدة القبر ليست شرطًا فيهاء ولا داخلة في مفهومها لا شرعًا ولا عرفا ولا لغ 
وبالجملة فلا سبيل له إلى إثبات ما ادعاه بوجه من الوجوه. 

قوله في صفحة (۲۹۳): ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك وقوله بعده: ولم يكن 
الصحابة يدخلون إلى عند القبر» ولا يقفون عنده خارجًا... إلخ. 

أقول: هذا حض تكرار مع ما أسلفه» وقد مرّ رده عليه مرارّاء وإن كتب الأخبار 
والسير قد كذبته فيه» فلا عبرة به إذ لا طريق له إلى إثباته» والأحاديث والآثار التي ذكرها 
في هذا الموضع لا حجة له فيها على شيء مما زعمه كا بيناه عند الكلام على ما في صفحة 
(۰۸ ۱۲۸ 357 » وباقي ما أتى به تخيلات فاسدة ودعاوى كاذبة تقدَّم ردّها؛ لأنها مكررة 
مع ما سبق أيضًاء وقد سئمت تكرار الرد عليه فيم يكرره. 

قوله في صفحة (۲۹۷): فأما ما حكاه عن عبد العظيم المنذري في تأويله؛ فهو من 
أظهر الأشياء بطلاناء بل هو مناقض لمقصود الحديث ومخالف له. وآخر الحديث يبطله. 
وهو قوله: «وصلوا عل حيث) كنتم»"» والتأويل الثاني باطل أيضًا. 

أقول: كل هذه دعاوى من غير بينة» بل التأويلان المذكوران ظاهران يؤيدهما 
الأحاديث الكثيرة الواردة بالحث على الزيارة» وبوجوب الشفاعة لمن أتى إليها التي ذكرها 
السبكي وغيره» وأثبتنا فيها سبق أن بعضها حسن أو صحيح» وبعضها ضعيف با لا 
يخرجه عن الاحتجاج به ردًا على ما زعمه الخصم في جميعهاء ويؤيدهما أيضًا ما صح عن 
ابن عمر -رضى الله تعالى عنهم|- من إكثاره منه بدون نكير عليه من أحد من الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - کا تقدم أيضًا. 

وأما قوله يي في آخر الحديث الذي الكلام فيه الآن: «وصلوا عل حيث| كنتم»"» 


الزوائد» (757/4). 
(۱) رواه البخاري .)558/١(‏ 
(۲) سبق تخر يجه. 
(۳) سبق تخ ريجه. 
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فهو إرشاد للأمة إلى الصلاة عليه في أي مكان كانواء وإعلام لهم بأنها تبلغه مع الغيبة 
ترغيبًا لهم فيها لسروره كي بهاء وما يناهم من عظيم الأجر عليها؛ لثلا يظنوا إن دعاء 
الغائب لا يصل إليه كا أيدته الأحاديث الأخر الواردة بالترغيب فيهاء بل وفي الإكثار منها 
مطلقًا في أي زمان ومکان» وبأنها تبلغه حيث! كانوا ولو عند قبره الشريف. 

وإن ورد أيضًا أنه يسمعها هنا بنفسه لإمكان الجمع بين ذلك بها قدمناه عن العلاّمة 
المحقق ابن حجر؛ فلا دلالة في الحديث المذكور على المنع من زيارته والصلاة والسلام عليه 
عند قبره بوجه من الوجوه» وليس في ذلك اتخاذ القبر عيدّاء ولا ما هو قريب من ذلك؛ ˆ 
لأنبما أمران متغايران شرعًا ولغة وعرفاء وأحدهما لا يستلزم الآخر كذلك كا مر بسطه 
عند الكلام على ما في كل من صفحة (9 2٠١‏ 0107 ١۱۸)ء‏ بل إجماع الأمة على خلاف ما 
قاله ابن تيمية وأتباعه في هذا الحديث يقتضي تفسيره بغير ما فهموه» كا قاله العلامة 
الخفاجي في «النسيم» وغيره في غيره. 

وقوله: والثالث متضمن للحق وغيره. 

أقول: هذا تهويلٌ غير نافع فأين الدليل على أنه متضمن لغير الحق؟ بل هذا التأويل 
من غيره؛ لأنه تؤيده الأحاديث الأخر الواردة بالنهي عن اتخاذ قبره مسجدًاء فقد نقل غير 
واحد من الأئمة كالقاضي البيضاوي: إن اليهود والنصارى كانوا يجتمعون لزيارة قبور 
أنبيائهم» ويشتغلون عندها باللهو والطرب مع آبائهم وأبنائهم ونسائهم. فنهى النبي 25 
عن ذلك؛ تحذيرًا لأمته عما يقع من الفساد هنالك؛ لأن حال الزيادة خلاف ذلك كما سبق 
بسطه» وقد اعترف الخصم فيا سيأ في صفحة (۲۹۹) بما يؤيد أن النهي في الحديث 
المتكلم عليه الآن إشارة إلى النهي الوارد في الأحاديث المذكورة» وقال العلآمة ابن حجر 
في «الدر المنضود»: إن ذلك هو الأظهر انتهى. 

قوله في صفحة (۲۹۸): يشير بذلك ل إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم وبعدكم منه؛ فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 

أقول: تقدّم الكلام على هذا مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (187) الموضوع 
عليها في الطبع غلطًا (177)؛ فإنه محض تكرار مع ما أسلفه هناك؛ فلا تغفل. 

وقوله: ثم أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين -رضي الله تعالى عنهه| - نبى 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره لاء واستدل بالحديث... إلخ. 

أقول: فيه ما مر عند الكلام على ما في كل من صفحة (١الاء .)٠١۹‏ 


وقوله: فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذه عيدًا. 
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أقول: هذه مغالطة فاضحة تقدّم بيانهاء ولفظ الأثرء والحديث لا يدل على ذلك 
بوجه من الوجوه كا مرّ عند الكلام على ما في كل من الصفحتين المذكورتين قريبًا. 
وقوله: وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر 
للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 
أقول: هذه دعوى عليه #» وقد تقدم ما فيها مع الجواب عما روى عنه أيضًا 
مبسوطًا عند الكلام على ما في كل من الصفحتين المذكورتين آنقًا أيضًا؛ فارجع إلى ذلك إن 


ي 


سسا . 

وبالجملة: فإن الأحاديث التي ورد فيها التحذير عن جعل قبره عيدًا لا أدلة ها على 
المنع من زيارة القبر النبوي رأسًا كا أن ما نقل عن بعض أهل البيت من التمسك بها في 
النهي عنها لا حجة فيه أيضّاء فإن اتخاذ القبر عيدًا أمرء والزيارة الشرعية أمر آخرء 
وأحدهما لا يستلزم الآخرء فغاية ما يلزم منها المنع عن زيارة القبر بحيث تفضي إلى اتخاذه 
عيدًا لا مطلقاء فتوهم أن نفس زيارة قبره مستلزم لما هی عنه توهم باطل. 

وقوله: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينةء وأهل البيت -رضى الله 
تعالى عنهم... إلخ. 

أقول: هذه زخرفة غير مفيدة. 

وقوله: والعيد إذا جعل اس للمكان» فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وإتيانه 
أي: تعوده للعبادة عنده أو لغير العبادة...إلخ. 

وقوله في الصفحة التالية لهذه: فإن العيد يقال في لسان الشارع على الزمان 
والمكان...إلخ. 

أقول: لم أر هذا الأخير في كتب اللغة والحديث التي وقفت عليها حتى الآن» بل 
الموجود فيه أن العيد إما اسم للموسم المعروف الذي هو واحد الأعيادء وإما اسم من 
الاعتياد يقال: عاده واعتاده وتعوده ائ صار له عادة» والعيد ما اعتادك من هم أو غيره. 
وبهذا تعلم فساد ما بناه على ذلك ومع كل فحرر. 

قوله في صفحة (۲۹۹): انتهى ما أردت نقله من كلام الشيخ. 

أقول: هو بطوله ليس تحته طائل؛ لأنه لا يرجع إلى حاصل كا هو واضح لمن 
يتأمله. 

وقوله: وقال غيره. 
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أقول: يخيل لي أنه ابن القيم تلميذ ابن تيمية الذي ينصره في ضلاله أيضًاء وقد 
حبس مدة وأوذي لإنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل ج على ما بسط الحافظ الذهبيء قال 
فيه: إنه رجل مُعجب برأيه» سيئ العقل» جرت عليه أمور غفر الله له انتهى. 0 

قوله في صفحة :)۳٠١(‏ وهذه الأحاديث تدل كلها على تحريم تخصيص القبور ب 
يوجب إتيانهاء وكثرة الاختلاف إليها من الصلاة عندها واتخاذها عيداء وإيقاد السرج 
عليها والصلاة إليها والذبح عندهاء ولا يخفى مقاصد هذه الأحاديث وما اشتركت فيه 
على من شم رائحة التوحيد المحض. 

أقول: هذه كلمة حق أراد بها باطلأء فإن ورود النهي عما ذكره صحيح منعًا للتشبه 
بالكفار» لكنه غير زيارة القبر عرفا وشرعًا ولغةء والنهي عن أحدهما غير مستلزم لثانيهماء 
كذلك وإفضاء الزيارة إلى شيء من ذلك أحيانًا لا يفيد ما ذكره مطلقاء وبهذا وما قدمناه 
عند الكلام على ما في صفحة (۲۹۷) تعلم بطلان قوله بعد وببذا يعلم بطلان تأويل من 
تأول قوله يلِ: «لا تجعلوا قبري عيدًا»”أي: لا تجعلوه في قلة الاختلاف إليه وإتيانه ومتابعة 
قصده بمنزلة العيد الذي إن يكون في السَّنة مرتين ...إلخ انتهى كلامه. 

فإن هذا التأويل يحتمله اللفظ احتالاً ظاهرّاء وله مؤيدات من نفس الحديث كما 
ذكره السبكي عن الحافظ المنذري» ومن غيره أيضًا كأحاديث الزيارة» وفعل ابن عمر 
وغيره من السلف» وليس في قوله 4# في آخر الحديث: «وصلوا عل حيث| كنتم»" إبطال 
للاحتمال المذكور مطلقاء فالاختلاف إلى القبر لمجرد الزيارة الشرعية لا يؤدي إلى محذور 
البتة کا يعرفه كل عاقل» بل هو مندوب إليه كا مرّ بسط جميع ذلك مرارًا. 

قوله: ثم لو كان هذا مراده وحاشاه من ذلك لأتى بلفظ صريح أو ظاهر في 
الترغيب في قصده. وكثرة الاختلاف كا جاء عنه الترغيب في كثرة الاختلاف إلى المساجد. 

أقول: يقال له لو كان مراده ما زعمت لأتى بلفظ صريح أو ظاهر فيه كأن يقول: لا 
تزوروا قبري» أو لا تكثروا الاختلاف إليه لذلك مثا ولم يأت بذلك اللفظ المحتمل 
للمراد وغيره؛ لأن الأحق بهذا المقام الدلالة عليه بالمطابقة لا بالتضمن أو الالتزام لعظيم 


ط المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


نصرة الإمام | لسبكر ۲١۱‏ 


ولو فرض امتناعه فعدوله ل عن ذلك إلى «لا تجعلوا قبري عيدًا؛"' دليل ظاهر على 
أن المراد منه غير ذلك؛ على أنه لو كان ظاهرًا في الدلالة على ما زعمته» بل لورود لفظ 
صريح به كا تقدم لوجب تأويله لما علم من إجماع المسلمين على مشروعية الزيارت 
والإجماع من الأدلة القطعية» وهي لا تعارض بغيرها من الظنيات» فوجب تأويل ذلك؛ 
لأنه ظني حتى يوافق ذلك القطعي. 

وإذا اتضح وجوب تأويل هذا الصريح؛ فكيف بذلك المحتمل للنهي عنها كاحتماله 
للحث» بل وعلى كثرتها كما مر إيضاحه. وبالجملة فلا يتمسك بهذا الحديث لو فرض 
صدق ابن تيمية وأتباعه في دلالته على زعمهم إلا من جهل لسان العرب وقوانين الأدلة لا 
قررناه. 

وقد جاء الترغيب في زيارته # بالألفاظ الصريحة في الأحاديث التي ينازع فيها 
الخصم با رددناه عليه» وأجمع المسلمون على شرعيتها وفعلها إلى الآنء وصح عن ابن عمر 
#+ الإكثار منها بدون نكير عليه من أحد من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كما تقدّم 
جميع ذلك» وإنكاره مكابرة لا يعول عليها. 

قوله في صفحة :)۳١١(‏ وما يبيّن بطلان هذا التأويل الذي لم يعرف عن أحد من 
السلف والخلف قبل هذا المتأول. 

أقول: هذا شيء عجيب؛ فإن من المعلوم أن العلوم تتزايد يومًا فيوم» والفهم لا 
ينحصر في أحدء وكم ترك الأول للآخر ففضل الله واسع؛ ومازال العلماء يفهم كل واحد 
منهم من الكتاب والسّنة ما لا يفهمه الآخر. وفي الحديث: «أمتي كالمطر لا يدري الخير في 
أوله أو في آخره»”, فأي عيب على من أبدى تأويلاً في لفظ يحتمله لا سي إذا كان ظاهرً ا 
لا سيها إذا كان له مؤيدات كما ذكرناه سابقًا في التأويل المذكورء ثم إن كلامه الآي في هذا 
الموضع مشتمل على حق وباطل تقدّم بيانه» كما أن ما ذكره عن الحسن بن الحسن وعلي بن 
الحسين -رضي الله تعالى عنهم- مرّ الكلام عليه مفصلاً؛ فلا حاجة إلى التطويل بإعادته 
حسب عادته. 


قوله في صفحة :)١٤(‏ الأول مطالبته بتصحيح دعواه» وإلا كانت مجردة عنما 


أقول: هذه مكابرة غير مسموعة فضلاً عما فيها من التخليط کا لا يخفى على من له 
أدنى إلمام بفن المناظرة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» /٤(‏ ۷۸). 
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قوله في صفحة (707): ومعلوم أن جعل الزيارة من أفضل القرب مستلزم لجعل 
القبر من أجل الأعياد. وهذا ضد ما حذر منه الأمة ونهاهم عنه وتقرب إليه با يسخطه 
ويبعضه. 

أقول: هذا معلوم البطلان» فإنه لا تلازم بين الزيارة الشرعية وجعل القبر عيدًا لا 
عرفًا ولا شرعًا ولا لغةء وإفضاء أحدهما إلى ثانيه| أحيانًا لا يفيد ما ذكره مطلقًاء فتوهمه 
أن نفس زيارة قبره ل مستلزم لما حذر منه الأمة ونهاهم عنه ...إلخ» توهم فاسدء نعم 
غاية ما يلزم من الحديث المنع من زيارة القبر بحيث تفضي إلى اتخاذه عيدًا فقط لا مطلقا ىا 
مر غير مرة. 

وقوله: الوجه الخامس الكلام على ما ذكره من الأدلة مفصلاً. وبيان عدم دلالته 
على ما ادعاه» وأنه هو وغيره عاجزون عن إقامة دليل واحد إلى آخره. 

أقول: هذه مبالغة غير مقبولة» فإن الأدلة المذكورة واضحة لا يرتاب فيها إلا من 
طمس الله تعالى عين بصيرته» وهو وأمثاله في غاية العجز عن إقامة دليل كاف في باب المنع 
الذي ذهب إليه شيخه» وتعصب له فيه بالباطل؛ فإنه نزغة شيطانية. 

قوله: وم يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر هم. 

أقول: هذه دعوى من غير بينة؛ فليبرهن على هذا النفي العام ببرهان واضح» على 
أن باب الفهم في القرآن لم يغلق» ولن يغلق إلى يوم القيامة؛ لأنه لا تنقضي عجائبه كا في 
الحديث» ولذا لما سئل علي #ه هل خصكم رسول الله #5 بشيء دون الناس» قال: «لا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهًا يؤتيه الله تعالى عبدًا في كتابه”" كا في الصحيح وسنن 
النسائي. 

قال الزرقاني في «شرح المواهب» تحته: فيه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه 
مالم يكن منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة انتهى. 

ولااشكٌ في صحة ما قرره التقي السبكي في الآية ووضوحه ودلالته على مطلوبه 
وموافقته للأصول الشرعية» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وحيئئظٍ فما أطال 
به الخصم في هذا الموضع كله زخرفة لا حاصل ها وتهور غير مفيد. 

وقوله: فلا استأثر الله کب نبيه يه ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد 
منهم قط يأتي إلى قبره» ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. 

أقول: هذه الدعوى من جنس ما قبلهاء وقد تقدم ما يردها عند الكلام على ما في 


(۱) رواه البخاري (5/ 07؟). 
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صفحة »)٠٠١(‏ ولو سلمت فليس كل مالم يفعله أحد من الصحابة بدعة وضلالة كا مرَّ 
إيضاحه عند الكلام على ما في صفحة (۲۳)؛ فارجع إليه إن شئت» على أنها دعوى نفي 
عام لا يتأتى له إثباتها کا قرر في محله. 

وقوله في صفحة (701): وهذا يبن أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه 
الآية تأويل باطل قطعًا. 

أقول: هذا باطل قطعًاء والأدلة التي أقامها عليه سابقا ولاحمًا كلها سفسطة 
واضحة؛ لأن المجيء الذي دلت عليه الآية ليس فيه تخصيص بإحدى الحالتين» ولا شك 
أنه مفهوم واحد له أفراد متعددة فالآية طالبة للمجيء إليه يك في جميع الأحوال قطعًا 
لوقوع جاءوك فيها في حيز الشرط الدال على العموم من غير تفرقة» أو لأنه في معنى فعلوا 
المجيء فيكون عامًا أيضًاء فلا يقال: إنه فعل وهو من قبيل المطلق لا العام وبينهما الفرق 
المعروف» فأي خصص خصص ذلك المجيء بحال دون حال؟ وفرق بين المجيء إليه في 
حياته والمجيء إليه بعد وفاته» وما الباعث على ذلك؟ فإن جميع ما ذكره ليس داخلاً في 
مفهوم المجيء المذكورء وقد علم أن القاعدة الأصولية: «إن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». 

والحاصل: أن السبكي لم يعمم مورد الآية بل أدرج المجيء بعد الموت في العموم 
الذي دلت عليه؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم عملاً بالقاعدة المذكورة» أو 
عدي حكم مدلول الآية إلى ما بعد الموت شأن جميع الأئمة والمجتهدين جزاهم الله تعالى 
خير جزاء» فمن أين يصح تشنيع خصمه عليه با ذكره؟! 

وبهذا ظهر بطلان قوله الآتي في صفحة (204)» وأما دلالتها على المجىء إليه في 
قبره؛ فقد عرف بطلانه. ْ 

قوله في صفحة (۳۰۹): تبين أنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرًا بعد موته مکتا 
أو مشروعا لكان کال شفقته و رحمته. 

أقول: هذا غير مسلم لما ورد في السنة الصحيحة من أنه َل حي في قبره» ويستغفر 
لأمته» ففي الحديث المشهور: «حياتي خير لكمء تحدثون ويحدث لكم, فإذا آنا مت كانت 
وفاتي خيرًا لکم» تُعرض عل أعمالكم. فإن رأيت خيرًا مدت الله تعالى» وإن رأيت شرا 
استغفرت لكم"" رواه البزار بسند رجاله رجال الصحيح» ورواه أيضًا أبو منصور 
البغدادي وابن سعد في «طبقاته» وغيرهما برجال ثقات عن ابن مسعود ف مرفوعاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


1٤‏ نصرة الإمام السبكي 


وذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» مع التزامه أن يكون جميع ما فيه صحيحًاء 
فأي دليل جعل استغفاره يه لمن جاءه مستغفرًا بعد موته غير ممكن؟ ومن هو الذي قال 
بهذا من السلف أو الخلف؟ «سبَحَدتَكَ هدا بر عطي [النور:١١].‏ 

وقوله: وأما دلالتها على المجيء إليه في قبره؛ فقد عرف بطلانه. 

أقول: قد علمت بطلانه مما قررناه قريبًا عند الكلام على ما في صفحة (903, 
۷ فكلامه في هذه الآية محض مكابرة لم يسبقه إليها أحد فيا علمنا. 

وقوله: ولذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين» فيقال له: من فهم هذا من 
سلف الأمة وأئمة الإسلام؟ فاذكر لنا عن رجل واحد من الصحابة أو التابعين أو تابعي 
التابعين أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الأئمة وأهل الحديث والتفسير أنه فهم العموم 
بالمعنى الذي ذكرته أو عمل به أو أرشد إليه» فدعواك على العلماء بطريق العموم هذا الفهم 
دعوى باطلة ظاهرة البطلان. 

أقول: هذا الكلام بطوله ساقط؛ لأن السبكي لم يدع تصريح العلماء بالعموم 
المذكور حتى يطالب با ذكر ويشنع عليه ببطلان كلامه» وإنما الذي ادعاه هو أن العلماء 
فهموا ذلك العموم من الآية» ولا شك أن العلماء الذين صنفوا في المناسك من جميع 
المذاهب الأربعة ذكروا هذه الآية» واستحبوا لمن أتى قبره يل أن يق رأها مستغفرًا الله تعالى» 
واستحبوها للزائر ورأوها من آدابه التي يُسن له فعلهاء وهذا يدل قطعًا على أنهم فهموا 
منها العموم الذي ذكره الإمام السبكي» فساغ نسبة ذلك إليهم» فهذا هو معنى كلامه وهو 
واضح لا غبار عليه. 

وقوله: وأما حكاية العتبي التي أشار إليها فإنها حكاية ذكرها بعض الفقهاء 
والمحدثين وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي» وقد رويت عن غيره بإسناد مظلم ىا 
بينا ذلك فيم| تقدم» وهي في الجملة لا يثبت بها حكم شرعي ...إلخ. 

أقول: قد أسلفنا الكلام على هذا با فيه الكفاية عند الكلام على ما في صفحة 
»)٠١ ٠۳۸(‏ وليس محل الاستدلال منها الرؤيا المذكورة فيها لما هو معلوم من أنها لا 
تثبت بها الأحكام؛ لاحتمال حصول الاشتباه على الرائي» وإنما محل الاستدلال كون العلاء 
استحسنوا الوتيان با فيهاء وذكروا في مناسكهم استحباب الإتيان به للزائر فسقط ما أتى 


به. 


قوله في صفحة )٠١(‏ في أثر علي كل وهو أنه قال: «قدم علينا أعرابي بعدما دفنا 
رسول الله 5 بثلاثة أيام» فرمى بنفسه إلى قبر النبي 5 ...إلخ»» والجواب أن هذا خبر 
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منكر موضوع» وأثر مختلق مصنوع لا يصلح الاعتاد عليه» ولا يحسن المصير إليه» وإسناده 
ظلات بعضها فوق بعض. 

أقول: هذه دعاوى من غير حجة؛ والخبر المذكور قد قال فيه العامة ابن حجر في 
«الجوهر): إن بعض الحمّاظ قد رواه عن أبي سعيد السمعاني عن علي بن أي طالب 5ه 
أيضاء فيؤيد الرواية المذكورة هنا ى) في «الدرر السنية». و يصرح أحد من الحفاظ 
بوضعه» وجرد جر ا ا بتحقيق أنه هو الراوي للخير 
المذكور حيث بناه على ظنه أنه ابن عدي الطائى يثينت ينيك للاتاك الذعاوى ا اا 
يل عرض اح لاي الاح شر عولد ل ره إن آية: 
«وَلَوَأَنهُمَ ‏ إذ ظَلَمُوَاأً أَنفْسَهُمٌ جَاوُوك فاسشتغفروا آله [النساء:54] إلى آخرهاء قرئت 
من بعض الزائرين للقبر الشريف بمحضر من الصحابة مع طلب الاستغفار من النبي ك 
ولم ينكر ذلك أحد منهم كا قدمناه. 

وقوله: الهيئم جد أحمد بن محمد بن اليثم أظنه ابن عدي الطائي» فان يكن هو فهو 
متروك كذاب» وإلا فهو مجهول. 

أقول: فيه أن هذا الجد لا مدخل له في ذلك السند على ما في النسخة التي بيدي؛ 
لأن الراوي على ما فيها هو أحمد بن الهيثم عن أبيه محمد عن سلمة بن كهيل لا عن جده 
الهيثم فحرر. 

قوله في صفحة :)3١١(‏ وقد تقدم الكلام على ما ذكره من الأحاديث مستوف» 
وبين أن الزيادة المتضمنة ترك مأمور أو فعل محظور ليست مشروعة. 

أقول: قد أسلفنا الكلام على ما زعمه في الأحاديث المذكورة مبسوطاء وأوضحنا أن 


زيارة القبر عنده سواء كانت بدعية أو شرعية غير مشروعة. 

وقوله: ونقل ابن بطال عن الشعبي» قال: لولا أن رسول الله يل هى عن زيارة 
القبور لزرت قبر ابنتي» وقال النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور» وعن ابن سرين مثله 
قال» وقد سمل مالك عن زيارة القبور؟ فقال: قد كان نهى عنه يك ثم أذن فلو فعل ذلك 
إنسان» ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسّاء وليس من عمل الناسء وروي عنه أنه كان 


يضعف زيارتها". 


)١(‏ قال القسطلاني في «المواهب اللدنية»: قد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور يا حكاه النووي 
قال: وأوجبها الظاهرية» قال: ومحل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال. 
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أقول: فيه ما مرّ عند الكلام على ما في صفحة (۲۸)» وقول مالك -رحه الله تعالى: 
م أر بذلك بأسًا كقول ابن حبيب: ولا بأس بزيارة القبور قد يوهم كما قاله الإمام السبكي 
أنه مباح. 

قال: ولكن ذلك لا ينافي كونه سنة» ولعل زيارة القبور عنده من قبيل عيادة المريض 
ونحوها من القربات التي لم توضع بأصلها عبادة» وإذا أريد هذا المعنى فلا تبعد الموافقة 
عليه فإن زيارة الموتى كزيارة الأحياءء وزيارة الأحياء لا يقول بأنها وضعت عبادةء بل 
تفعل على قصد التقرب تارة فيئاب عليهاء وعلى غير قصد التقرب تارة فلا يثاب» وتكون 
مباحة أو غير مباحة بحسب قصده» وهكذا زيارة القبور انتهى. 

وأما قوله: وليس من عمل الناس فيحتاج إلى تفحص مراده بالناس. 

قوله في صفحة (؟5١7):‏ وقد ذكر طائفة من العلاء في قوله تعالى: د الْهَدَكُمُ 
لتك د ترح ررم آلْمَقَايره [التکاٹر ۰٠:‏ 7] آنہم كانوا يتكثرون بقبور الموتى» ومن ذكره 
ابن غطية في تفسيره قال: وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور. 

أقول: فيه أن الآية بمعزل عن هذا التأويل كا لا يخفى» وحال تفسير ابن عطيةه 
وإن كان هو سنيًا مشهورًاء حتى قال فيه الإمام المحقق ابن عرفة المالكي: يخشى على 
المبتدئ منه أكثر ما يخاف عليه من «كشاف» الزخشري. 

وقال العلاّمة ابن حجر: ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر 
«الكشاف» انتهى. 

بل معنى الآية الشريفة كما يوضحه سبب النزول: أماكم التباري في الكثرة 
والتباهي بها حتى إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر» وانتقلتم إلى ذكر من فيها 
فتكاثرتم بالأموات. فزيارة المقابر في الآية حينئذٍ على ظاهرهاء أو هي كناية عن الانتقال 
من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاخرًا بهم لا للاتعاظء وتذكر الموت كا هو المطلوب 
وهذا أولى. 

وقوله في صفحة :)٠١(‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَل: «أنه زار قر أمه 
فبكى, وأبكى من حوله. وقال: استأذنت رب في أن أزور قبرها فأذن لي» واستأذنته في أن 
أستغفر لها فلم يأذن لي فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة»". 

أقول: قد ذكروا أن سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 


.)0031/1( رواه مسلم (۲/ 1۷۱)ء وابن ماجه في لسئته؛‎ )١( 
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قبرهاء ويؤيده قوله 5 في آخر الحديث: «فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»”. 

وعدم الإذن له في الاستغفار لها؛ لئلا يقتدي به أولاد من مضى من الكفارء أو 
لأجل أن تعظم المنة بإكرامه بإحيائها وإنمائها به لتكون من خير القرون فتستحق الاستغفار 
الكامل حينئذٍ فمنّ الله عليه بتحصيل ذلك لاء بل ولأبيه أيضًا ىا صح به الحديث عند 
عي ب لوو الع وو ا ا N‏ 
البكاء على كفرها ىا زعمه من خذله الله تعالى» بل على فراقها أو ما فاتها من إدراك أيامه 
والإيهان به قبل موتهاء وني الحديث دليل على جواز البكاء عند المقابر» وما قيل من أن قوله 
تعالى: «ول مُكَل عَنْ أصحب الَحِيم4 [البقرة :1 نزل في أبويه 2 فأثر معضل 
و يحول عليه» والمقطوع به أن الآية في كفار أهل الكتاب كسابقها 
ولاحقها ك قاله الإمام السيوطي وغيره. 

قوله في صفحة :)7١17(‏ وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي بل ومع 
كثرة الصلاة والسلام عليه» فقد كرهه مالك وذكر أنه بدعة لم يفعلها السلف» «ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها»”. 

أقول: قد مرّ الكلام على هذا مفصلاً عند الكلام على ما في صفحة (00 249 
١46‏ ! فلا داعي لإعادته. 

قوله في صفحة :)٠۸(‏ الوجه الثالث أنه ليس في المسألة إجماع لتحقق ثبوت 
الخلاف فيها عن بعض المجتهدين» وإن كان قوله ضعيفاء ثم ذكر كلام شيخه الذي فيه ما 
قاله ابن بطال في شرح البخاري المتقدم له في صفحة (711) حرفيًا. 

أقول: في الجواب عن ذلك أن من حكى الإجماع في هذه المسألة لم يعتد بهذا 
لحلاف إما لكون ما وقع من المخالفين فيها شاذا لا يلتفت إليه كما قيل:.. 
ولیس كل خسلافٍ جاءً معتيرا إلاغِلافَلَهُ حظٌ ين التّظَرٍ 


وإما لكونه متأولاً بها ذكره السبكي وغيره كا مرّ بعضه. فلا يقدح في حكاية 
الإجماع المذكور حينئلٍ بوجه من الوجوه» وبغرض تسليم الاعتداد به هو لا يأتي في قبر نبينا 
يل للفرق الواضح ال جلي بين قبره يلد وقبر غيره كا مر وهو أيضًا ظاهر كلام الخصم هنا. 

وقد قال السبكي: إنه لا يلزم من ثبوت خلاف في زيارة قبر غيره عليه الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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والسلام إثبات خلاف في زيارته» فتحقق الإجماع عليها الذي نقله غير واحد من الأئمة 
حملة الشرع» الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف كالإمام النووي والقاضى عياض 
والكمال ابن الهيام» وجميع ما نقله الخصم هنا عن ابن بطال وغيره سبق الكلام عليه قري 
عند الكلام على ما في صفحة (١١۳)؛‏ فإنه محض تكرار مع ما فيها حسب عادته» وبهذا 
ظهر يطلان قوله في الصفحة التالية هذه والمقصود أن الإجماع المذكور في هذه المسألة غير 

وقوله في صفحة :)77١(‏ وقوله زيارة القبور» تعظيم وتعظيم النبي 6 واجب» 
الكلام عليه من وجوه أحدها: أن يقال هاتان المقدمتان إن أخذتا على إطلاقهها أنتجتا أن 
زيارة قبره واجبة» وهو إنتاج لازم للمقدمتين لزومًا بيتا؛ فإن الضرب الأول من الشكل 
الأول» والحد الأوسط فيه محمول في الأولى موضوع في الثانية» فتكون النتيجة موضوع 
الأول ومجمول الثانية» وهي زيارة قبره واجبة. 

ثم يلزم على هذا لوازم منها: أن تارك زيارة قبره عاص آثم مستحق للعقوبة منتفي 
العدالةء لا تصح شهادته» ولا تقبل روايته ولا فتواه» وفي هذا تفسيق جميع الصحابة إلا 
من صح عنه منهم الزيارة» ولاريب أن هذا شر من قول الرافضة الذين فسقوا جمهورهم 
بتركهم تولية علي بل هو من جنس قول الخوارج الذين يكفرون بالذنب؛ لأن تارك 
هذه الزيارة عنده تارك لتعظيمه» وترك تعظيمه كفر...إلخ. 

أقول: لموجب الزيارة أن يقول ما ألزمته من أن تارك الزيارة مع الاستطاعة عاص 
آثم مستحق للعقوبة ملتزم» وما ألزم عليه من تفسيق جميع الصحابة الأمر صح عنه منهم 
الزيارة ليس بلازم لوجوه: 

أحدها: أن من التاركين من لم يكن له الاستطاعة للوصول إلى المدينة المنورة لبعد 
أماكنهم» وعدم ما يحتاجون في سفرهم» فلا يلزم تفسيق جميعهم. 

وثانيها: أن منهم من لم يترك الزيارة في نفس الأمر وإن لم يصح لنا الخبر بهذا الأمرء 
وعدم نقل شيء لا يدل على عدمه» فليس لعدم وجدان أمر دلالة على عدمه» فلا يصح 
قوله أنه يلزم تفسيق جميعهم إلا من صح نقل الزيارة عنهم. 

وثالثها: أن هذا الواجب ليس واجبًا متفقا عليه من السلف إلى الخلف. بل هو 
مختلف فيه کا مر فيجوز أن يكون التاركون معتقدين للاستحباب؛ لعدم ظهور دليل 
الإيجاب, فلا يلزم من إثبات الإيجاب تفسيقهم» حاشاهم عن ذلك ثم حاشاهم. 
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ورابعها: أن هذا التقرير منتقض بجميع الفرائض والواجبات المختلف فيهاء فهل 
يجوز أن يقول الموالاة في الوضوء والترتيب فيه والنية فيه وتعديل الأركان والصلاة على 
النبي ل في الصلاة وأمثال ذلك ليست بفرائض ولا واجبات؟! إذ لو كان كذلك لزم 
تفسيق جميع الصحابة أو تكفيرهم إلا من صح عنه نقل هذه المذكورات. 

وهل يجوز لأحد أن يقول رادا على من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي 45 كلما 
ذكر اسمه» ولو في المجلس ألف مرة من محققي الحنفية» وغيرهم أنه يلزم على هذا تفسيق 
جميع الصحابة إلا من صح ذلك عنهم. 

وهل يجوز لشافعي أن يقول رادًا على من أوجب الوتر ثلاث ركعات أنه يلزم عليه 
تفسيق جميع الصحابة إلا من صح عنه ثلاث ركعات, وأمثال هذا كثيرة على ماهر العلوم 
غير خفية» كلا والله وبالله لا يرضى بأمثال هذه التقريرات التي هي أشبه بالخرافات 
الواهيات عاقل فضلاً عن فاضل. 

والسّر في ذلك أن باب التكفير والتفسيق مسدود في الأمور المختلف فيهاء فلا يجوز 
نحو هذا الإلزام في الواجبات والفرائض المختلف فيهاء فأي عيب على القائل بوجوب 
الزيارة لدليل لاح له؟ وكيف يلزم عليه ما لا يلتزمه ولا يلزمه؟ 

وبهذا ظهر كنار على علم أن القول بوجوب الزيارة ليس بشر من قول الرافضة 
وإن كان هذا شرا منه كان القول بوجوب الصلاة على النبي ي كلا ذكر اسمه. وبوجوب 
النية والترتيب في الوضوء وغيرها من الواجبات والفرائض المختلف فيها أيضًا شرا من 
قول الرافضة بعين ما ذكره بإلزام ما ألزمه» وهذا لا يلتزمه أحد من العقلاء فضلاً عن 
الفضلاء. 

وأعجب من هذا ما ترقى به أنه من حسن قول الخوارج فإن كان هذا من جنسه كان 
القول بوجوب الأمور المختلف في وجوبها التي لم يثبت وجوبها والمداومة عليها من جميع 
الصحابة أيضًا من جنسه. والقول به خارج عن دائرة العقل وإحاطته» على أن القائل 
بوجوب الزيارة لا يقول بكونه فرضًا أو واجبّا قطعيًا بحيث يكون تاركه أو منكره كافرًا. 

فليس كل منكر وكل تارك لكل فرض أو واجب كافرّاء فلا يلزم أن يكون تارك 
الزيارة أو منكر وجوبها كافرًا أو فاسمًاء ولعله ظن أن كلّ أمر يحكم بوجوبه أو فرضيته 
يحكم بكفر تاركه أو منكره أو فسقه» فإن كان كذلك؛ فهو زعم باطل لا يخفى على من بعد 
من الأفاضلء» وما وجه به كونه من جنس قول الخوارج من أن تارك الزيارة تارك 
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لتعظيمه» وترك تعظيمه كفر لا يخفى وهنه على من له أدنى شعور» فإن تعظيم النبي ل 
والأفعال الدالة عليه أجناس متعددة منها ما هي ملزومًا للإيهان والإخلال بها إخلال 
بالإيهان» ومنها: ما هي منهية في الشريعة كسجو كسجود التحية له أو لقبره» والطواف بقيره. 
ومنها: ما ليس كذلك» وليس كذلك. 

فمطلق تعظيمه 4# - بأبي هو وأمي- من لوازم الإيمان لكن ليس ترك كل جزئي 
من جزئیاته مخلاً بالإيهان» فلا يلزم من کون زيارة القبر تعظيًا له أن يكون تركه موجبًا 
لكفر تاركه. 

وبالجملة: إن أراد بقوله ترك تعظيمه كفر إن ترك كل جزئي من جزئيات تعظيمه 
كفر يلزم عليه تكفير من ترك السجود له أو لقبره والطواف به أو بقبر وتقبيل قبره» وغير 
ذلك مما هو معدود من جزئيات التعظيم» وهذا لا يقول به من له عقل سليم» وإن أراد أن 
بعض جزئياته كذلك يلزم عليه عدم إنتاج شكل لاشتراط كلية كبرى الشكل على ما هو 
محقق في حله» فان قال لما كان كل تعظيمه واجبًا کا هو مقتضى كبرى الشكل الذي ذكره 
السبكي لا بدَّ أن يكون كل ترك تعظيمه كفرّاء وهو الكبرى الشكلي. 

قلنا له: ليس مقتضى كبرى شكل السبكي ما فهمته على ما سيأق» وعلى تقدير 
تسليمه لا ملازمة بين کون كل جزئي من جزئيات تعظيمه واجبّاء وبين کون كل ترك 
جزئي منها كفرًا؛ فليس ترك كل واجب» بل ولا كل فرض كفرا. 

وقوله: الوجه الثاني أن الخوارج إن كفروا الأمة بمخالفة أمره ومعصيته» وتمسكوا 
بنصوص متشابهة لم يردوها إلى المحكم» وأما عباد القبور فكفروا بمخالفة الرسول في نفس 
مقصوده وجعلوا تجريد التوحيد كفرًا وتنقيصًاء فأين الكفر بالذنب من المكفر بموافقة 
الرسول» وتجريد التوحيد يوضحه...إلخ. 

أقول: هذه مغالطة واضحة وسفسطة فاضحة:. فإن عباد القبور إن أراد بهم من يعبد 
القبور ويسجد ها تعظيًا لها ولأصحابهاء ويجعل قبر النبي يه أو غيره من الأنبياء 
والصلحاء عيدًا ووثنّاء ويستغيث بأصحاب القبور» ويطلب منهم قضاء الحوائج معتقدًا 
فيهم أنهم يجلبون نفعًا أو يدفعون ضرا من دون الله تعالى» ويسافر إلى القبور بقصد تعظيم 
البقعة» وارتكاب ما نهت عنه الشريعة» ويأتي عند القبور بالعبادات التي هي من خواص 
العبد لحضرة ربه» وينذر لأصحابها نذورّاء أو يذبح عندها ذبائح تقربًا إليهم به. وأمثال 
ذلك مما عده العللماء من الشرك وأفعال المشركين. 
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فالقائلون بكون الزيارة قربة أو بكونها مستحبًا أو واجبّاء والمجوزون لشد الرحال 
إلى زيارة القبر النبوي متباعدون عنهم بمراحل» بل هم موبخون لهم وزاجرون وناهون 
عن أفعالهم وحركاتهم» بل هم متوافقون في ذلك مع جميع السلف والخلف من جميع 
الأفاضل فهم بريئون عن عهدة ما لزم عباد القبور؛ فانم ل بكرو ولم يفسقوا أحدًا 
بموافقة الرسول» ولم يجعلوا تجريد التوحيد تنقيصًا بل جعلوه كالاً وزيادة في الإيهان 
المقبول» وإن أراد بهم من يقول بكون الزيارة للقبر النبوي الشرعية قربةٌ أو واجبًا أو 
مستحباء ومن يجوز شد الرحال إلى القبر النبوي على المنهج الشرعي ظانًا أن القول بذلك 
تل بالتوحيد» وداخل في الشرك الجلي أو الحفيء فهو من أصول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد ردَّها ثقات العلماء ء مرة بعد مرة» فإنه مع جلالة قدره وتبحره ظن أن من أصول الشرك 
بالله تعالى اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي ل من يتخذ القبور مساجد» ومن يتخذ 
عليها سرجّاء وحذّر من جعل قبره عيدًا ووثناء وتخيل أن منع زيارة القبر النبوي والسفر 
إليه من باب المحافظة على التوحيده وأن فعلها مؤد إلى الشرك وعخلٍ بتجريد التوحيد 
وفرع عليه عدم كون السفر إليها قربة» بل بالغ في ذلك وحكم بكونه معصية لا تنال به 
نعمة الرخصة؛ وحكم بكون زيارة القبر النبوي ممتنعة وغير مقدورة وغير مشروعة. 

وإنما جوز الدخول في المسجد النبوي وأداء ما هو المشروع عند دخول سائر 
المساجد عند دخوله؛ وسماه زيارة شرعية» وليست زيارة القبر في الحقيقة لا شرعًا ولا عرفا 
ولا لغةء وم يكتف بذلك بل أراد حمل كلام الأئمة والفقهاء ء الذين قالوا باستحباب زيارة 
قبر النبي 3# وكونها قربة على ذلك كا هو منقول عنه في هذا الكتاب وغيره. 

وهذا كله باطل» أما كون زيارة قبره متنعة وغير مقدورة وغير مشروعة» وحمل 
كلامهم على ما حمله. فقد مرٌ ما فيه مرارًا والأصل الذي أصله؛ فهو مستأصل من أساسه. 
وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد وأعيادًا وأوثانًا بالعكوف عليهاء وتصوير الصور فيها هو 
المؤدي إلى الشرك كا قدمناه مرارّاء وهو الذي ورد اللعن عليه والزجر عنه» وأما نفس 
زيارة قبر النبي 5 أو غيره على الوجه الشرعي وكونها قربة أو مستحبًا أو واجبًا وكون 
السفر إليها جائرًا فليس عين تلك الأفعال ولا مؤديًا إلى الشرك: 

ولو كان كذلك لسد النبي ب أبواب زيارة القبور مطلمًاء ويورد افرع لد 
الذرائ ئع بالمنع عنه مطلقاء فالشرك وما يؤدي إليه ممنوع عنه بلا شبهةء وأما الذي قد يؤدي 
إلى الشرك» وقد لا يؤدي فلا يحكم مطلقا بكون مثل هذه الأمور محرمة أو مكروهة؛ بل ما 
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حرمه الشرع منها فهو حرم» وما م يحرمه؛ فليس بمحرم» وكذا ما ليس بمحرم أداؤه على 
سبيل يؤدي إلى المحرم أيضًا محرم» وأما أداؤه على المنهج المباح فليس بمحرم. 

وبالجملة فجعل القبور مساجد وأوثانًا ونحو ذلك ممنوع منه» ونفس زيارة القبر 
النبوي على الوجه الشرعي ليس بممنوع منه» نعم أداؤه على الوجه البدعي أو الشركي 
منوع منه» فتخيل أن نفس زيارة القبر النبوي والقول بكونها مشروعة ونحو ذلك مفضٍ 
إلى الشرك قول خالٍ عن التحصيل لا يقبله من له عقل عقيل. 

وما أحسن قول من قال في ترجمة ابن تيمية أن علمه أكبر من عقله» ورضى الله تعالى 
عنه شيخ الإسلام؛ وعالم الأنام التقي السبكي الجامع بين التبحر العلمي والعقلي» حيث 
تكفل باستئصال أمثال هذه الأصول التي مهدها الشيخ ابن تيمية الحنبلي في كتابه #شفاء 
السقام» بدلائل واضحة مقبولة عند الأعلام» فشفى صدور المؤمنين من غياهب الشكوك 
وظلمات الأوهامء فرحمها الله تعالى رحمة واسعةء وجزاهما ربا بنعمة وافية» فإنه) بذلا 
الوسع في تحقيق هذه الأمور بنية صالحةء إلا أن أحدهما أصاب ما هو الحق في ذلك. 

وثانيها: قدمه فيا هنالك» ولا عيب في ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد كان 
في تحقيق ما حقق صالح النية» وخالص الطويةء إلا أنه لكمال تبحره سلك مسالك غير 
مرضية؛ فله أجر واحد على سعيه» وللمصيب أجران على سعيه وإصابته الحق» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء بعميم لطفه» ورحم الله تعالى ابن عبد اهادي نحيث تكفل لنصرة 
شيخه با لا مزيد عليه» وأتى في صارمه هذا بمباحث شريفة يتعجب الواقف عليها من 
تبحره وسعة علمه؛ لكنه مع ذلك أشرب حب شيخه وقلده تقليدًا جامدّاء وحبك الشيء 
يعمي ويصم» فسود الكراريس بنقل عبارات شيخه» وبالغ في تأصيل قواعده وأصوله. 
ونقل تلك الأقوال المردودة والأصول السخيفة التي ردها السبكي وغيره غير مرة» ولم 
يأت با يجاب به عن شبهاتهم القوية» فصار لائمًا بأن يخاطب بم قيل: ظ 
زيادةالقول تحكي التَقص في العمل ومنطق الرء يمريو إلى الل 
إِنَّ اسان صَغيرٌ جُرمةُولة ‏ جرم گر )دقلف الفلِ 
قَكَمْنَيمتُعَل ماك ثٌقُلتُبه ومائيمثعَلىمَن ل يَكُنْيفُلِ 

قوله في صفحة (۳"۲۲): الوجه الثالث أن زيارة قبره لو كانت تعظيًا له لكانت مما 
لا يتم الإيهان إلا بباء ولكانت فرضًا معيئًا على من استطاع إليها سبيلاً من قرب أو بعد« 
ولما أضاع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذا 
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الفرض» وقام به الخلف الذين خلفوا من بعدهم يزعمون أنهم بذلك أولياء الرسول 
وحزبه القائمون بحقوقه. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا أهل طاعته والقيام بها جاء 
به...إلخ. 

أقول: الملازمة الأولى ليس فيه المقدم مستلزمًا لتاليهاء فمطلق تعظيم النبي وك من 
لوازم الإيهان» لكن ليس كل جزئي من جزئيات الأفعال التعظيمية بحيث يختل بدونه 
الإيهان. 

ألا ترى أن الصلاة على النبي ك كلما ذكر اسمه تعظيم له وأداء لحقه. وليس تركها 
خلاً بالإيهان اتفاقا وسجودًا لتعظيم أو التحية له أو لقبره تعظيم له وليس بجائز باتفاق 
جماهير الأئمة خلفًا وسلقاء بل قد ورد النهي عنه في الشريعة نضّاء وحب الشخص له و 
عن ماله وولده ونفسه من آثار تعظيمهء ولیس الإخلال به إخلالاً بأصل الإيهان» وإن كان 
باعثا لعدم كماله» ومثل ذلك كثير في كتب الأئمة شهير» وأما حديث الإضاعة فقد م 
الجواب عنه في التقريرات السابقة. 

وقوله: الوجه الرابع أنه إذا كانت زيارة قبره واجبة على الأعيان كانت ال هجرة إلى 
القبر آكد من المجرة إليه في حياته» فإن المجرة إلى المدينة انقطعت بعد الفتح كما قال النبي 
: ١لا‏ هجرة بعد الفتح»”. وعند عبّاد القبور أن الهجرة إلى القبر فرض عين على من 
استطاع إليه سبيلاًء وليس بخافٍ أن هذا مراغمة صريحة لما جاء به الرسول يك وإحداث 
في دينه ما لم يأذن به...إلخ. 

أقول: لا مراغمة ولا خالفة كما يزعم فلم يدل إلى الآن دليل شرعي قوي على عدم 
وجوب الزيارة» وكل ما تخيل هذا المتخيل» ومن فوقه في إبطاله؛ فهو مستأصل بالدلائل 
القوية» وقد وجد الحاكم بالوجوب نصًا يدل بظاهره على الوجوب كا تقدم» ول يقل ذلك 
برأي نفسه ولا أتى بأمر تحكم الأصول الشرعية باستحالته» فغاية من يتكلم معه هو 
الكلام على المستدل به تضعيمًا أو تأويلاً. 

وأي عيب على من قال بوجوب شيء وجد حديثًا يدل ظاهره على وجوبه» وظنَّ 
قابلية احتجاجه؛ وكيف يكون مراغً) لله ورسوله مع استدلاله بنصٌ رسوله؟! 

وغاية ما يمكن أن يكون دليله ضعيمًاء ولا يحكم به بكونه مراغً) ومناقضًا ومحدنًا 
ومبتدعا؛ فهذه مسائل منتشرة في كتب الدين مختلف فيها بين الأئمة المجتهدين» يستدل كل 


() رواه البخاري (۳/ 0‘ )١‏ ومسلم (۳/ ٤۸۸‏ 56 
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من الفريقين على مدعاه بدليل شرعي» ويكون دليل أحد الطرفين ضعيقًا ثبوثًا أو استدلالاً 
بنظر خفي؛ فهل يقال لأحدهما: أنه خالف لله ورسوله ومحدث ومبتدع في الدين به لم يأذن 
SS OT E‏ 
للجانب المقابل: أ: نهم مبتدعون محدثون؟ 

كلا والله هذا لا يزه عاقل فضلاً عن فاضلء نعم لو قام دليل قوي على عدم 
وجوب الزيارة أو استحبابهاء أو استند الحاكم به لرأيه كان لما ذكره مجال وبدونه لا جال 
مثل هذا المقال» ولكل مقال مقام» ولكل مقام مقال. 

ثم قوله: «وعند عَبّاد القبور أن الحجرة إلى القبر فرض معين... إلخ»: 

مغالطة واضحة يفهمها من له أدنى شعورء فإن القائل بفرضية الزيارة أو وجوببها 
جماهير من الظاهرية والمالكية والحنفية والشافعية على ما مر وليسوا بِعبّاد القبور» بل كلهم 
منفرون وناهؤن عن عبادة القبور» ولو استحق الحاكم بالوجوب أو بالاستحباب أو 
بالقربة في زيارة القبر النبوي المكرم أن يقال له: عابد القبورء فالظاهرية الذين حكموا 
بوجوب مطلق زيارة القبور أحقاء بأن يلقبوا بعباد القبورء والتزامه ما لا يصدر عن عاقل 

ولقد قال ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المكنون: ولا تلوزوا نُک ولا تابر 
بالألقب بآ ی ا شوق ان ایی و ل يب انيت هر شر 
[الحجرات:11]. 

وأما استبعاده من أنه كيف تكون زيارة قبره واجبة دائمة مؤكدة عن الهجرة إليه في 
حياته التي هي منقطعة غير واجبة» فهو مجرد استبعاد ليس له استنادء أما عَلِم أن الحضور 
عنده بعد ثماته من إفراد زيارة قبور الأنبياءء واللحجرة إليه في حياته من أفراد ملاقاة الأنبياء 
وهما صنفان متباعدان» فلا يلزم من عدم وجوب الهجرة في حياته إليه عدم وجوب زيارة 
قبره» ولو بالسفر إليه» ولا من انقطاعه. 

نعم لو دل دليل على محانستهها في هذا الحكم لكان استبعاده مسلاء وسيجيء ما 
يتعلق بهذا المبحث في يجيء, ثم إن الحديث: «لا هجرة بعد الفتح...”" الذي ذكره مروي 
عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهماء ولكن روى أبو داود والنسائي من حديث من 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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معاوية ذه عن النبي كل أنه قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»". 

ووفق الخطابي بينهما بأن ال هجرة كانت في أول الإسلام فرضًاء ثم صارت بعد الفتح 
مندوبة انتهى» فتأمل ذلك لتعلم به ما في كلامه أيضًا. 

قوله في صفحة (۳۲۳): فانظر إلى ما تضمنه من الغلو والجهل... إلخ. 

أقول: انظر إلى هذا الكلام الذي لم يأت فيه بأدنى دليل يرد ما قال السبكي أنه يظهر 
من فحوى كلام ابن تيمية ولا غيره نما ذكره في هذا الموضع» وكفى بذلك تسلا له فيا 
قاله. 


وقوله: الوجه الخامس أن يقال هذا المعترض وأشباهه من عباد القبور: أتُوجبُونَ 
كل تعظيم للرسول ل أو نوعا خاصًا من التعظيم؟! فإن أوجبتم كل تعظيم لزمكم أن 
توجبوا السجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به؛ لأنه من تعظيمه» وقد أنكر يك على 
من عظمه بما لم يأذن به كتعظيم من سجد له. وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم؛ فإنما آنا عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسوله»”. 

ومعلوم أن مطريه إنا قصد تعظيمه» وقال ب لمن قال له: يا محمد يا سيدناء وابن 
سيدناء وخيرنا وابن خيرنا: «علیکم بقولکم» ولا يستهوينكم الشيطان آنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله قق»”. 

فمن عظّمه بها لا يحب فإنا أتى بضد التعظيم» وهذا نفس ما حرمه الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه» ونبى عنه وحذّر منه» وأيضًا فان الحلف به تعظيم له فقولوا: 
يجب على الحالف أن يحلف به؛ لأنه تعظيم له. وتعظيمه واجب» وكذلك تسبيحه وتكبيره 
والتوكل عليه» والذبح باسمه كل هذا تعظيم له» ومعلوم أن إيجاب هذه مثل إيجاب الج 
إليه بالزيارة على من استطاع إليه سبيلاً ولا فرق بينهماء وإن قلتم: إنما نوجب نوعًا خاصًا 
من التعظيم طولبتم بضابط هذا النوع وحده...إلخ. 

أقول: هذه دندنة لا طائل تحتهاء ولو سكت عنها لكان أسلم من التكلم بها. 

أما أولاً: فلأنه جعل شيخ الإسلام السبكي المجمع على جلالته وإنصافه وصلاحه 


(۱) رواه أبو داود في «سننه» (۳/ ۳)ء وأحمد في «مسنده» /٤(‏ 49). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ١١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» /١(‏ 0°( 
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۲١‏ نصرة الإمام السبكي 


وإمامته واجتهاده بين بلاد مصر والشام» بل وغيرها من بلاد الإسلام» وأشباهه القائلين 
بكون زيارة قبر النبي ل قُربة أو مندوبًا أو واجبًا من عَبّاد القبور» وهو تنابز بالألقاب 
القبيحة» وقد زجر عنه الله ورسوله» وجملة الشريعة من أرباب الشعور وحاشاهم عن هذه 
الصفة الشنيعة والسمة القبيحة. 
ومن طالع كتاب السبكي المسمى ب «شفاء السقام» وغيره من تصانيفه التي هي 
أحق بأن تكتب باء الذهب» ويزال بها الأوهام علم أنه من أكابر الموحدين المتدينين» 
وأعاظم ثقات الدين المتين» فإن كان القائل بزيارة قبر النبي يل لكونها قربة أو مستحبة أو 
واجبة لدليل لاح له عقلاً ونقلاً مستحقًا بهذا القول؛ لأن يقال له: إنه من عبّاد القبورء 
فليشهد الثقلان بأن السبكي وجميع أتباعه من عباد القبورء فإن هذا ميراث أهل الجنة 
0 الحديث والسّنة من نبيهم ومورثهم من من إطلاق مخالفيهم الألقاب المذمومة عليهم. 
شوقًا إلى كلمة صار اتباع أتباع السّنة» وإحقاق الأمور الشرعية» وإثبات مشروعية 
ا قبر المصطفى بك وبلغه إلى الدرجات العلا باعنًا للتلقيب بهاء وعند الله يجتمع 
الخصوم» ويخازي حينئذ على كل سيئة بمثلها. 
وقدس الله روح 0000 
َارَاكبّا قف بالمحصب مِنْ منى 2 وامْقف يساكن خيفها والناهضٍ 


سحرً ذا مَاض الحجيجٌ إلى ينى قيضا كمُّلتطمالمُراتٍالمَايْضٍ 


ور الله ابن تنيت قال 
إن گان نّصبًا حب صَحْبٍ محمد َليشهّدالثملا ن أن تابي 


وعفا الله عن بعض أتباعه حيث قال أيضًا: 
لت ادم E: 2 ۴ e‏ 2 
فإن كان نجسي بوت صفاته وتز هاعَن كل تأويل مُفثَر 
5 3 ر و ۶ 6 ا رهام 
ليب بح ما الله ري ٤‏ يجش هَلمّوا شهودًا واملهوًا كل صر 
ولعله لم يفهم معنى العبارة والزيارة الشرعية» وظنّ أن من ذهب إلى كون زيارة 
القبر النبوي الشرعية فربة أو واجبًا أو مستحبًاء فقد عبد القبور أو جوز عبادتهاء ولم يتأمل 
في أن الفرق بينهما كما بين السماوات والأرضين وما بينها. 
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نصرة الإمام السبكي ۲۷ 


وأما ثانيًّا: فلأن استدلاله بحديث: «لا تطروني... يدل على أنه فهم منه أن مطلق 
الإطراء منهي عنه؛ فإن كان كذلك» ففساده لا يخفى حتى على الصغار لما قدمناه من أن 
المنهي عنه بهذا الحديث إن هو إطراء مشابه لإطراء النصارى لعيسى ايل من دعوى 
الألوهية ونحوهاء لا مُطلق الإطراء كا يرشد التشبيه الذي فيه. 

وأما ثالثًا: فلأن إدراجه حديث سيدنا في أثناء الكلام يشعر بأنه لا يجوز إطلاق 
سيدنا على سيد الأنام أخدًا من الحديث المذكور الوارد في كتب الأعلام؛ فإن كان كذلك 
فهو قول باطل لا ينبغي أن يتكلم بمثله فاضل. 

والبحث في هذا المبحث مذكور في كتب شُراح الحديث وتحقيقه مأثور عن علماء 
الدين» وقد ذكرنا طرفا منه في كتابنا «(سعادة الدارين»؛ فانظره إن شئت لتصير قرير العين. 

والإنكار الذي فيه إنما هو للإفراط في المدح بالأوصاف التي ذكرت بعد ويدل له 
قوله يِ: «أنا سيد ولد آدم»”. 

وقوله للحسن #ه: «إن ابني هذا سيد»”. 

وقوله في حق سعد #ه: «قوموا لسيدكم»)”. 

وأما رابعًا: فلأن للقائل بوجوب الزيارة أن يقول: نحن نوجب كل تعظيم له 4 إلا 
ما دل الشرع على منعه. فلا يلزم عليه ما ألزمه من إيجاب السجود له والحلف به وغيره. 

وأما خامسًا: فلأن له أن يقول: نحن نوجب كل تعظيم وَرّد دليل بإيجابه» وزيارة 
القبر النبوي كذلك لورود حديث: «فقد جفاني»”» فإن قال: هو حديث ساقط. قلنا: هذا 
بحث آخر خارجي. 

وأما سادسًا: فلأن له أن يقول: نحن نوجب نوعًا من التعظيم» وهو ما لا يفضي إلى 
الشرك الجلي أو الخفي» ولم يرد بمنعه دليل شرعيء فزيارة القبر النبوي كذلك» فإن تخيل 
أن نفس زيارته مستلزم لاتخاذ القبور مساجد أو أعيادًا أو أوثانًا؛ فهو تخيل باطل غير 
مرض کا تقدم غير مرة. 

قوله في صفحة (775): الوجه السادس أن يقال: الصلاة عليه ج كلما خطر بالبال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم (5/ 11/87). والترمذي »)3١8/0(‏ وأبو داود .)7١8/5(‏ 
(؟) رواه البخاري (۲/ 477). وأبو داود (5157/5). 

(5) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 07). 

(0) سبق تخر يجه. 
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۸ ش نصرة الإمام السبكي 


تعظيم له» فأوجبوا له هذا التعظيم» واحكموا على من قال: «لا يجب» بأنه تارك لتعظيمه؛ 
بل احكموا على من قال: «لا تجب الصلاة عليه كلما ذكرا» ولا تجب الصلاة عليه في 
الصلاة أو لا تجب إلا في العمر مرة أو لا تجب أصلاً بأنه تارك للتعظيم؛ لأن الصلاة عليه 
تعظيم له بلا ريب؛ فهل كان أئمة الإسلام وعلماء الأمة نافين لتعظيمه تاركين له بنفيهم 
الوجوب أم كانوا أشد تعظيًا له منكم...إلخ. 

أقول: هذا إنما يرد على الموجب إذا قصد أن كل فرد من أفراد تعظيمه مطلقًا واجب 
وإلا فلاء ثم هذا نحو أن يقال ردًا على القائلين بوجوب الوتر ثلاث رکعات» وأن تاركه 
آثم احكموا على من اكتفى بركعة واحدة من السلف أنه تارك للوتر آثم» وأمثال ذلك في 
المختلف فيه غير قليل وتجويزه مما يأبى عنه العقل العقيل. 

وقوله: الوجه السابع أن الذين كرهوا من الفقهاء الصلاة عليه عند الذبح يكونون 
على قولكم تاركين تعظيمه» وذلك قادح في إيانهم» وكذلك من كره أو حرم الحلف 
به...إلخ. 

أقول: هذا نظير الأوجه السابقة» وقد مر جوابه في التقريرات السالفة. 

وقوله: الوجه الثامن أن القول بعدم زيارة قبره أو بعدم استحبابها أو بعدم جواز 
شد الرحال لا يقدح في تعظيمه بوجه من الوجوه...إلخ. 

أقول: نعم» لكن بشرط ألا ينجر الكلام إلى سوء الأدب بوجه من الوجوه. 

قوله في صفحة (277”5): الوجه التاسع أن تعظيمه هو موافقته في محبة ما يحب. 
وكراهة ما يكره...إلخ. 

أقول: نعم لكنه غير مضر للموجب؛ فإنه لم يقل بأمر كرهه النبي كل ولا انجر 
الكلام إلى أمر يفضي إلى سوء الأدب. 

وقوله: الوجه العاشر أن إيجاب زيارة قبره أو استحبابها أو شد الرحال إليها لأجل 
تعظيمه يتضمن جعل القبر منسكًا يحج إليه كا يحج إلى البيت العتيق كما يفعله عبّاد 
القبور...إلخ. 

أقول: نحن وأنتم شركاء في توبيخ عبَّاد القبور وزجرهم ومنعهم» وبيان جهالاتهم 
وضلالاتہم» لكن إيجاب زيارة قبره أو استحبابها أو تجويز شد الرحال إليها ليس عين 
عبادة القبور ولا مستلزمًا لهاء نعم الزيارة المتضمنة لذلك ممنوعة» ولا يلزم منه منع مطلق 
الزيارة. 


# المكتبة التخصصية للرد علوالوهابية 4 


نصرة الإمام السبكي ۹ 


قوله في صفحة (777): الوجه الحادي عشر أن هذا الذي قصده عاد القبور من 
ش التعظيم هو بعينه السبب الذي لأجله حرم رسول الله 4 اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد 
السرج عليهاء ولعن فاعل ذلك» ونبى عن الصلاة إليهاء وحرم اتخاذ قبره عيدًا...إلخ. 

أقول: هذا إلزام على عَبّاد القبور» وإنا نساعدكم في ذلك» لكن القول بكون زيارة 
قبر النبي 4 الشرعية واجبًا أو مستحبًا أو قربة ليس عين ذلك ولا مستلزمًا له. 

قوله في صفحة (۳۲۷): الوجه الثاني عشر أن هذا الذي يفعله عَبّاد القبور من 
المقاصد والوسائل ليس بتعظيم» فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح» وهم أبعد 
الناس منه. 

أقول: نعم» ولكن الكلام هاهنا مع غير عبّاد القبور» وإن ظنّ أن كل من خالفه أو 
خالف شيخه فیا ذكره فهو منهم» فليبك على نفسه. 

قوله في صفحة (۳۲۹): والله سبحانه يشهد وكفى به شهيدًا وملائكته ورسله 
وأولياؤه أن عَبّاد القبور خصوم الموحدين ليسوا كذلك. ..إلخ. 

أقول: : نعم» ولكن قد علم أن الكلام هاهنا مع غير عَبّاد القبورء فما هذا | إلا خروج 
عن الموضوع. 

قوله في صفحة :)۳۳١(‏ وقوله: : إن زيارة قبره فربة قياسًا على زيارته 2# البقيع 
وشهداء أحد» من أفسد القياس لا بين الزيارتين من الفرق المبينء وقد أقر المعترض بالفرق 
بأن ل إليهم» وترحم عليهم» واستغفار لهم وإن زيارة قبره إنما هي 

لتعظيمه والتبرك به. 

أقول: SS ENG‏ 
على أربعة أقسام: إما تذكر الموت والآخرة, وإما الدعاء لأهلها المسلمين. وإما التبرك بمن 
فيها من أهل الصلاح والخير» وإما أداء حقهم كبرهم وتأنيسهم. ْ 

ثم قال: إن زيارة قبر النبي كَل ثبت فيها هذه المعاني الأربعة أي: إنها جامعة لها كلهاء 
وإن كان غنيًا عن الدنياء أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنًا مأمورون بالدعاء له ي وإن 
كان نيا بفضل الله عن دعائناء وأما الثالث والرابع: فلأنه لا أحد من الخلق أعظم بركة 
منه» ولا أوجب حقا علينا منه انتهى. 

فبهذا يكون قياسه صحيحًا لا فساد فیه» وأما ما ذكره هناء وتعلق به الخصم؛ فان 
هو فائدة زائدة أراد بها توجيه كون هذا القياس أولى جنمعًا بين كلامه» بل فيه ما يشير إليه؛ 
فتأمله. 
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۳۰ نصرة الإمام السبكي 


وقوله: وكيف يقاس على الزيارة التي لا يتعلق بها مفسدة البتة» بل هي مصلحة 
محضة الزيارة التي يخشى با أعظم الفتنة» وتتخذ وسيلة إلى ما يبغضه المزور ويكرهه 
ويمقت فاعله. 

أقول: هذا تخيل فاسد؛ إذ الزيارة للقبر النبوي على الوجه الشرعي مصلحة محضة لا 
تؤدي إلى محذور قطعًاء فالقياس إذًَا وجيه» ولا شيء فيه. 

وقوله: حتى لو كانت الزيارة من أفضل القربات» وكانت ذريعة ووسيلة إلى ما 
يكرهه المزور» ويبغضه لنهى عنها طاعة له» وتعظيًاء ومحبة» وتوقيرّاء وسعيًا في محابه ىا 
هى عن الصلاة التي هي قربة إلى الله تعالى في الأوقات المخصوصة لما يستلزمه من حصول 
ما يكرهه الله ويبغضه...إلخ. 

أقول: نعم» ولكن الزيارة الشرعية لا تؤدي إلى محذور البتة» فالقول بالنهي عن 
مطلق الزيارة سدًا للذريعة تقول على الله تعالى» وعلى رسوله 3. 

وقد حقق القراني أن دعوى سد الذريعة ليست بمسموعة في كل مقام كا في انسيم 
الرياض». 

وصرح العلامة ابن حجر في فتاويه بأن الزيارة لا تترك لما يحصل عندها من 
منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل 
على الإنسان فعلها وإنكار البدع وإزالتها إن أمكن. 

قال العلامة ابن عابدين في «حاشية الدر»: ويؤيده ما مرّ من عدم ترك اتباع الجنازة» 
وإن كان معها نساء ونائحات. انتهى. 

ويؤيده أيضًا ما في «العقد الفريد» للسيد السمهودي: عن أبي القاسم البرزلي أن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام سّيِلَ عمن يدخل الحمام عارفا أن بها من يكشف عورته؟ 
فأجاب بأنه يجوز له حضور الام فإن قدر على الإنكار أنكر» ويكون مأجورًا على إنكاره؛ 
وإن عجز كره بقلبه» ويكون مأجورًا على کراهته» ويحفظ بصره ما استطاع» انتهى. 

وقال في «السعي المشكور»؛: من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث 
هي هي لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه محرم؛ فهو جاهلء فإن الصلاة قد 
تقع على وجه منهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة؛ وما أشبه ذلك ولا يمنع ذلك من 
إطلاق القول بأن الصلاة قربة» انتهى. 

وقد دل المعقول والمنقول على أنه لا يترك الحق لأجل الباطلء وإلا لترك الناس 
كثيرًا من أدياهم؛ وصح في الحديث عن ابن عمر -رضي الله تعالى- عنهما: «لا يحرم الحرام 
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نصرة الإمام السبكي Y1‏ 


الحلال“"» وقد كان # يدخل الحرم» وفيه ثلاثائة وستون صتًاء وكانت داخل الكعبة» 
وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة» فتحرج بعض الصحابة من السعي بينهما لأجلهماء 
فنزل قوله تعالى: «فَلا جُنَاحَ عَلَِهِ أن يَطُوّفت بِهمًا) [البقرة ٨:‏ كي لا ترك حق 
لأجل باطل. 

وأما النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة؛ فقد ورد النص به مع الإشارة إلى 
حكمته» فيحترز عن ذلك للمعنى المذكورء وليس لنا أن تُشرع أحكامًا من عند أنفسناء 
فبطل تنظيره لما نحن فيه بم ذكره. 

قوله في صفحة (۳۳۲): وقوله: إن زيارته سبب؛ لأن تتالنا الرحمة بصلاتنا 
وسلامنا عليه فيقال له: كأن الرحمة لا تنال بالصلاة والسلام عليه عندك إلا من صلى عليه 
وسلم عند قبره» وهذا مما لا تقوله أنت ولا أحد من المسلمين معك. 

أقول: لا يخفى حتى على الصغار أن الرحمة مقولة بالتشكيك» فمنها قليل» ومنها 
عظيمء ومنها: ا 
الشريف أعظم من الرحمة التي تنالنا بها عند البعد عن قبره؛ لأنهها في الحضور أفضل من 
الغيبة؛ لأن الغالب حضور القلب عند الحضرة والغفلة عند الغيبة. 

فمقصود السبكي ال رحمة العظيمة بدلالة المقام أو التي للكمال» أو لعل أصل عبارته 
هكذا الآن ينالنا عظيم الرحمة فسقط من قلم الناسخ لفظة «عظيم»ء ولذا كانت عبارة 
العلامة ابن حجر في «الجوهر هر المنظم» هكذا ولينالنا عظيم الرحمة والبركة بصلاتنا وسلامنا 
عليه 4 عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به يله انتهت. 

وقوله: نعم تقشعر منه جلود عبّاد القبور. 

قوله: الكلام هنا ليس مع عَبَّاد القبور كما مرٌّ. 

قوله في صفحة (۳۳۳): فإن النصوص التي صحت عنه و بالنهي عن تعظيم 
القبور بكل نوج يؤدي إلى الشرك» ووسائله من الصلاة عندها وإليهاء واتخاذها مساجد 
وإيقاد السرج عليهاء وشد الرحال إليهاء وجعلها أعيادًا يجتمع لها كا يجتمع للعيد ونحو 
ذلك صحيحة صريحة محكمة فيا دلت عليه وقبور المعظمين مقصودة بذلك النصء 
والعلة ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذير» وهو أصل أسباب الشرك د والفتنة به في العالم؛ 
فكيف يناقض هذاء ويعارض بإطلاق «زوروا القبور»” وبأحاديث لا يصح منها البتة في 
زيارة قبره» ولا يثبت منها خبرًا واحدّاء ونحن نشهد بالله أنه لم يقل شيئًا منها. 


(۱) رواه ابن ماجه (154/1) والطبراني في «الأوسط» (0/ ٠١9‏ ) والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 159). 
(۲) سبق تخر جه. 
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أقول: هذا كله تطويل من غير طائل» بل هو مشتمل على باطل؛ لأن نفس زيارة قبر 
النبي #5 وغيره من المعظمين على الوجه الشرعي» وكون شد الرحال إليها كذلك جائز 
ليس عين تلك الأفعال الواردة بها النصوصء ولا مؤديًا إلى الشرك بوجه من الوجوه 
والنهي عن تلك الأفعال ليس مستلزمًا للنهي عن ذلك لا لغةّ ولا شرعًا ولا عرقاء ولا 
دلالة للنصوص المذكورة على المنع منه رأسّاء وإفضاؤه إلى ما ذكر أحيانًا لا يفيد ما ذكره 
مطلقاء بل غاية ما يلزم منه المنع من الزيارة بحيث تفضي إلى ما ذكر فقط» ولو كان ما زعمه 
صحيحًا لسد النبي ل أبواب زيارة القبور مطلقاء ويورد الشرع لسد الذرائع منها جملة؛ 
فإن الشرك وما يؤدي إليه ممنوع منه بلا شبهة. 

وأما الذي قد يؤدي إليه» وقد لا يؤدي فلا يحكم بمنعه مطلقاء بل ما منعه الشرع 
فهو الممنوع» وما لم يمنعه فليس بممنوع» وكذا ما ليس بممنوع أداؤه على وجه يؤدي إلى 
الممنوع أيضًا ممنوعء وأما أداؤه على المنهج المباح؛ فليس بممنوع» وكيف تقدم على 
تخصيص النص الصريح الصحيح المتفق مع الإجماع بنص مشتبه محتمل مع إمكان رده إلى 
ما ذكر لتجتمع أدلة الشريعة كا هو الواجب ها كا مر تقريره وتحقيقه مفصلاً» فما توهمه 
من المناقضة والمعارضة باطل غاية البطلان. 

وحديث: «زوروا القبور/" باق على إطلاقه لا محصص له بقبر دون قبرء ولا باعث 
على تخصيصه بذلك إلى الآن وبعد الآنء وزعمه أن الأحاديث الواردة في زيارة قبره يل 
بالخصوص لا يصح ولا يثبت منها خبر واحد البتة تقدّم رده عليه وإثبات أن بعضها 

حا رصعي حمها جيف ل د حدس NENN‏ 
وشهادته بأنه يلم يقل شيئًا منها. 

نقول فيها: E SLOSS‏ 
لوَسَيَعْلَمُ لْذِينَ ظَلَمُوَا اى منقلب يَقلِبُونَ» [الشعراء:۲۲۷]؛ فمن أين له الجزم 
ذلك ر نت سر می اة این ل الم كا ن ب 

وقوله: وقد ذكرنا فيا تقدم أنهم لم يصححوا منها خبرًا واحدّاء ولم يحتجوا بحديث 
واحد» بل ضعفوا جميع ما ورد في ذلك وطعنوا فيه» وبينوا سبب ضعفه. وحكم عليه 
جماعة منهم بالكذب والوضع. 

أقول: قد أسلفنا في مرّ ما يكذبه في هذه الدعاوى» وبيّنا الحى في الأحاديث 
المذكورة» ومن احتج ببعضها من الأئمة» فلا نطول بإعادته. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله في صفحة (775): وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله؛ فإذا أراد 
بالسلف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فلا يخفى أن دعوى اجتماعهم 
مجاهرة بالكذب» وقد ذكرنا غير مرة فيا تقدّم أنه لم يغبت يثبت عن أحد من الصحابة شيء من 
هذا إلا عن ابن عمر وحله. 

أقول: قد رددنا عليك ذلك فيها مر غير مرة» وطالبناك بالبرهان الواضح على النفي 
الذي ذكرته» وقلنا على فرض تسليمه أن فعل ابن عمر المذكور لما لم ينكره عليه أحد من 
الصحابة مع علمهم به وتوفرهم وعدم عذرهم؛ إذ ذاك يكون إجماعًا سكوتيًا منهم على 
جوازه» وذلك كاف في بابه كما قرر في الأصول. فما دعواك المذكورة إلا مجاهرة بالبهتان. 

وقوله: ولم يصح هذا عن أحدٍ غيره» ول يوافقه عليه أحد من أصحاب رسول َلك لا 
من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم» وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عبيد 
الله بن عمر أنه قال: «ما نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي يك فعل ذلك إلا ابن عمر»”". 

أقول: : قد قلنا فيا تقدّم أنه لا يلزم من عدم صحة ذلك عن غيره عدمه في الواقع؛ 
ولا من عدم موافقة أحد منهم عليه عدم شرعيته؛ لاحتمال شغلهم عنه بأمور كانت أهم 
عندهم مع أنه لم ينكره عليه أحد منهم؛ على أن ما ذكره غير مسلم لما قدمناه من ثبوت ذلك 
عن غيره منهم» وما نقله من مصنف عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر تقدم الكلام عليه 
عند الكلام على ما في صفحتي (۰۱۲۸ ۲۲۷) وغيرهما؛ فإنه حض تكرار مع ما سبق فيها 
كا لا يخفى. 

وقوله: وكيف ينسب مالك إلى إجماع السلف والخلف في هذه المسألة» وهو أعلم 
أهل زمانه بعمل هل المدينة قديًا وحديئاء وهو يشاهد التابعين الذين شهدوا الصحابة» 
وهم جيرة المسجده وأتبع الناس للصحابةء ثم يمنع الناذر من إتيان القبر ويخالف إجماع 
الأمة. 

أقول: أما ما نقل عنه من منعه الناذر من إتيان القبر؛ فقد تقدّم الكلام عليه مبسوطًا 
عند الكلام على ما في صفحة (۲۲). 

وأما كون الزيارة عنده قربة؛ فقد صح عنه کا نقله ابن هبيرة وغيره؛ وامتلأت به 
كتب أئمة المالكية» وأما كراهته الإكثار من الزيارة لأهل المدينةء فقد مِّ ما فيه عند الكلام 
على ما في صفحة )٤۹ .٤۸(‏ وغيرهماء فنسبته إلى الإجماع المذكور في هذه المسألة صحيحة 


(1) ذكره عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ 019/5). 
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من غير شكٌ؛ لأنه لم يخالف فيها أحد من المسلمين سلفهم وخلفهم إلى عصر ابن تيمية: 
فإنه أول من خرق إجماعهم فيها ىا مر أول الكتاب. 

وقوله: وقد نبى علي بن الحسين زين العابدين الذي هو أفضل أهل بيته وأعلمهم 
في وقته ذلك الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند القبر فيدخل فيها ويدعو...إلخ. 

أقول: قد مرّ الكلام على هذاء وعلى ما ذكره بعده أيضًا عن الحسن بن الحسن 
-رضي الله تعالى عنه|- مفصلاً عند الكلام على ما في صفحتي (۷۱» 4 :)٠١‏ وكذا على ما 
ذكره بعد ذلك أيضًا عن إبراهيم بن سعد عند الكلام على ما في صفحة (7054) مبسوطًا 
بها لا حجة فيه لما زعمه الخصم؛ فارجع إليه إن شئت» وبه يسقط قوله في الصفحة التالية 


قوله في صفحة (775): وليس مع عبّاد القبور من الإجماع إلا ما رأوا عليه العوام 
والطغام في الأعصار التي قلّ فيها العلم والدين...إلخ. 

أقول: هذا مع ما فيه من سوء الظن بالأئمة حملة الشرع الذين عليهم المدار والمعول 
في النقل مردود وباطل با قدمناه قريبًا عند الكلام على ما في صفحة »)۳٠۸(‏ وسابقًا عند 
الكلام على ما في صفحتي (۷» ۸» ۲۷)؛ فارجع إلى ذلك إن شئت. 

وقوله: أما من منع مما منع الله ورسوله منه» وحذّر ما حذر منه الرسول بعينه» ونبّه 
على المفاسد التي حذر منها الرسول ول بتعظيم القبور وجعلها أعيادًا واتخاذها أوثاناء 
ومناسك يحج إليها كما يحج إلى البيت العتيق» ويوقف عندها للدعاء والتضرع والابتهال 
كا يفعل عند مناسك الحج. وجعلها مستغاثًا للعالمين» ومقصدًا للحاجات» ونيل 
الرغبات وتفريج الكربات فإنه لم يشرع ديئًا لم يأذن الله وإنها شرعه من خالف ذلك...إلخ. 

أقول: فيه مغالطة فاضحة؛ فإن زيارة قبر النبي ب وغيره من الأنبياء والصالحين 
الشرعية» وشد الرحال إليها على المنهج الشرعي, والدعاء عند قبورهم» والاستغاثة بهم 
عند الحاجات من غير سوء أدب لم يمنع منه الله ورسوله ولا حذر منه» ولیس في ذلك 
مفسدة قطء ولا يؤدي إليها ألبتةء فمن منع منه فلا شك أنه شرع في الدين مالم يأذن به الله. 
وخالف الله ورسوله وتقرّل عليههاء وقد تكفل الإمام السبكي في «شفائه» ببيان هذه 
المباحث» وبسطنا الكلام عليها في كتابنا «سعادة الدارين» با لا تسعه هذه العجالة؛ فانظره 
إن شئت. 

قوله في صفحة :)۳۳١(‏ ونحن نناشد عَبَّاد القبور...إلخ. 

أقول: فيه ما مر عند الكلام على ما في صفحة .)۳۲١(‏ 
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وقوله: جوابه أنه قد عرف با قررناه أهل تعظيمه...إلخ. 

أقول: قد علم بما حققناه وحررناه بطلان ما ادعاه. 

وقوله: أنت وأضرابك من أقل الناس نصيبًا من ذلك التعظيم» وإن كان نصيبكم 
من الغلو الذي ذمه وكرهه. ونهى عنه نصيبًا وافرًا. 

أقول: لقد كذبت في ذلك» وأنت وأمثالك أحقاء بها ذكرت» فإنكم أنتم الذين 
خالفتم أصل هذا التعظيم وقاعدته» واكتفيتم بالخرافات التي افتريتموها وأطعتموها حتى 
كفركم بعض العلماء بها کا مر 

قوله في صفحة (۳۳۷): ثم مع هذا العزل الحقيقي عظمتم ما يكره تعظيمه من 
القبور» وشرعتم فيها وعندها ضد ما شرعه» وعدتم بهذا التعظيم على مقصوده بالإبطال» 
فعظمتم بزعمكم ما یکره تعظیمه» وتقربتم إليه با يباعدكم منه» واستهنتم بما الإيهان كله 
في تعظيمه...إلخ. 

أقول: هذا محض افتراء وغباوة متناهية لا هو معلوم من أن القول بزيارة القبور 
مطلقًا على الوجه الشرعي ليس فيه من التعظيم ما يكرهه النبي و ولا هو ضد ما شرعه 
ولا مبطل لمقصوده. ولا استهانة فيه بتعظيمه بوجه من الوجوه» وكأنه والله أعلم لم يفهم 
معنى الأحاديث الواردة بشرعيتهاء وظنَّ أن من ذهب إلى ذلك قد عظم القبور بالتعظيم 
الممنوع منه في الشريعةء ولم يعرف الفرق بين الأمرين الذي هو أوضح من الصبح لذي 

وقوله: إن المبالغة في تعظيمه واجبةء أيريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد 
تعظيًا...إلخ. 

أقول: هو يريد بها كغيره من المسلمين كل تعظيم له 2# إلا ما دل الشرع على منعه؛ 
فإن هذا سيرة السلف الصالحين والأئمة الماضين. وحينئلٍ فيدخل فيه الشق الثاني من 
كلامك. ولا يرد عليه شيء من الشق الأول منه» وإن كان فيه ما فيه کا يعلم ما تقدم. 

قوله في صفحة (۳۳۸): ولكن هذا المعترض وأضرابه عن هذا بمعزل» وإذا أخذ 
الناس منازلهم من هذا التعظيم فمنزلتهم منه أبعد منزل» وهو وحقوقه كا قال الأول: 

ترلسوابمكةفي قبائِ ل هاشم وتَر لت بالبيداء أبعدمَنرلٍ 


أقول: هذه قباحة فاحشة عذره فيهاء والله أعلم أمران أحدهما: 

ما أشار إليه مَن قال: 
ا ص 7 2 ce‏ م م .ام 
إذاسَاءً فِع ل المرءٍ سَاءت ظنونة وصدقمَايعتادهەينْتَوهُم 
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ثانيه|: أنه لا يعرف أن دين الإمام السبكي وأشباهه لا جوز هم ذلك: 
وإذا خَفِيتعَن القَبى فعاؤر ألاكترانيمُت ل ةعميااءُ 


وليت شعري من أين له نسبتهم إلى ذلك أطلع الغيب؟ نعم يمكن أنه كشف ذوقي 
من جنس أذواقه الخبيثة في هذا الكتاب: 
وَرَلَ هبصي د هدًا وفوف القهى ضَائعٌ العُكَازٍ 

نعم! أعجبني استشهاده بالبيت الذي ذكره؛ فإنه قد علمنا به الاستشهاد عليه وعلى 
أضرابه. 

وقوله: فمن ترك هذا؛ فقد كذب على الله وعصى أمره» وترك ما أمر به من التعظيم. 

أقول: نعم ولكن ليس في زيارة القبر النبوي الشرعية» وشد الرحال إليها على 
المنهج الشرعي ترك ما ذكرء ولا ما يستلزم تركه مطلقًا كما قررناه فيه| مرّ غير مرة. 

وقوله في آخر الكتاب: وأما جعل قبره الكريم عيدًا تشد المطايا إليه كا تشد إلى 
البيت العتيق» ويصنع عنده ما يكرهه الله ورسوله» ويمقت فاعله» ويتخذ موققًا للدعاء» 
وطلب الحاجات» وكشف الكربات؛ فمن جعل ذلك من دينه» فقد كذب عليه» وبدل 
دينه. 

أقول: هذا غير مسلم في شد المطايا إلى القبر الشريف. وفي اتخاذه موققًا للدعاء فإن 
شدها إليه للزيارة على المنهج الشرعي جائزء بل مندوب إليه للأدلة الحاصلة فيه» وكلام 
المنازع أيا كان مردود عليه كا حققه. وحرره علماء الأمة المحمدية المعول عليهم في نقل 
الشريعة الحنيفية» وذكرنا نبذًا منه في) مر عند الكلام على ما في صفحة (4: ۸» 31 ۲۸ء 
١‏ ۳ ۸ ۳ 0577164 110) وغيرها؛ ولأن الدعاء عند القبر المكرم ليس 
منوعًا في الشريعة المشرفةء ولم ترد بمنعه السّنة المطهرة» بل هو محبوب شرعًاء ومعمول به 
عند علمائنا المحققين من أئمة الدين» وصدر من السلف الصالح بيقين ىا مرّ عند الكلام 
على ما في صفحة (5”, 5" 011765 ۲۹۸)؛ فلا نطول بإعادته. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا «سعادة الدارين» با يشفي الغليل» ويبرئ 
العليل» فادعاؤه أن من جعل ذلك من دينه؛ فقد كذب عليه» وبدل دينه حض افتراء على 
الله ورسوله یګ وتقوّل من غير دليل عليه وأحدث في دينه ما ليس منه فهو رد على مدعي 
ومن يقلده فيه. 
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نصرة الإمام السبكي YY‏ 
الخاتمة 

وبالجملة: فقد ظهر با قررناه وحققناه وحررناه في هذه العجالة ظهورًا واضحًا لا 
ريبة فيه أن ابن عبد اهادي - رحمه الله تعالى- قد أتى في هذا الكتاب بعجائب» هي عليه 
مصائب. لم يسبقه إلى القول بها عا قبله إلا شيخه. ولا وافقه عليها من جاء بعده إلا من 
يحذو حذوه» فليته لم يتعب نفسه في تأليفه؛ فإنه قد نادى به على نفسه» فنعوذ بالله العظيم 
من الضلالء والتهادي في الباطل» وترك الإذعان للحق» ويرحم الله ابن تيمية وتلامذته 
ابن القيم» وابن رجب» وابن عبد اهادي المذكور رحمة واسعة» لقد كانوا عديمي النظير في 
تبحرهم مستحقین؛ لأن يقبل جميع ما قالوه» ويفتخر بكل ما حققوه» لولا ما كسبوه من 
الأقوال السخيفة» والآراء الفاسدة» والدعاوى المردودة» والزخارف الباطلة. 

وإني أستغفر الله العظيم» رب العرش الكريم لي وهم ولوالدي ولأصحاب الحقوق 
علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا حمد» وعلى 


آله وصحبه الهداة» ما سجدت الأقلام طائعة للباري؛ أو وقفت سامعة للقارئ» «سّبَحَنَ 

رَبٍالْعِرّة عا يَصِفُوتَ وَسَلَجْ على الْمُرَسَلِبَ وَالْحَمَدُ لَه رب الاين وهذا 
ما حرره مؤلفه العبد الفقير: إبراهيم بن عثمان السمنودي المنصوري الخطيب بجامع ولي 
الله تعالى الشيخ ريحان بالمنصورة في بعض ليالي شهر رمضان من سنة تسع عشرة وثلاثاثة 
بعد الألف سنة ٠۳١۹‏ هجرية» نفع الله تعالى به النفع العميم» وأثاب عليه الثواب العظيم» 


إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدیر» لا رب غيره ولا معبود سواه. 


يضف 
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فهرس الأحاديث التى عليها مدار البحث 


الحديث الصفحة 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها امسو الو اام مم :6164 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا OSs‏ توف 
من زار قبري وجبت له شفاعتي بب02-2 ا ا 
ولولا محمد ما خلقتك 00000 
من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي CS Ss‏ اه 
لا تتخذوا بيتي عيدّاء وصلوا عل حيث| كنتم VE ACS‏ 
من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا وشهيدًا AS A‏ 
من زارني بعد موتي فكأنا زارني في حياتي A Se‏ 
ما من أحد يُسلم علي عند قبري إلا رد الله عل رو حي EE E‏ 
من صل عليه نائيًا بلغه» ومن صل عليه عند قبره سمعه U AS‏ 
أصاب الناس قحطٌ في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له يي ذا 
السلام على النبي يي السلام على أبي بكر السلام على أبي Ra‏ “اذا 


إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ... ۳۲ 
اللهم لا تجعل قبري وثنًا KE ale‏ 


لا تتخذوا قبري عيدًا فلؤم وواللسا OSA DED‏ ا 
لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قر ا VE.‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد د EO‏ 
من حج حجة الإسلام» وزار قبري وغزا غزوة OW ad‏ 
من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا NOD Ren‏ 
من أتى المدينة زائرًا؛ وجبت له شفاعتي يوم القيامة OV eee‏ 
إن الله أعطاني ملكا من الملائكة يقوم على قبري ORO‏ 341 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة e SSSR‏ 
من صلى عل من قريب سمعته» ومن صلى عل من بعيد أبلغته O as‏ لين 
أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ا دس 
ما رأيت رسول الله يك يسبح سبحة الضحىء وإني لأسبحها NV. ee‏ 
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